




 



 3 اݍݨبايات المحلية 
 

 مداولة
 

ف الشريالمتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بشأنه الظهير  62.99طبقا لمقتضيات القانون رقم 
 )؛2002يونيو  13بتاريخ فاتح ربيع الآخر ( 1.02.124رقم 

، تحت إشراف السيد إدريس جطو، الرئيس الأول بالمغرب الجبايات المحلية تقييمتم إنجاز مهمة 
ذ. عبد الصمد لزرك، قاضي مشرف من  ةمكون من طرف لجنةللمجلس الأعلى للحسابات، 
، دةفرع بالمجلس الجهوي للحسابات بوج، رئيس عبد الحفيظ بنطاهر بالمجلس الأعلى للحسابات، ذ.

 .بعض الخبراءوبمساعدة ، ع بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكشفر، رئيس ليذ. خالد زويح

تم التداول بشأن هذا بعد تقديم تقرير المهمة من طرف ذ. عبد الحفيظ بنطاهر، مقرر اللجنة، و
من طرف والمصادقة عليه  1436 رجب 9موافق  2015 أبريل 28بتاريخ  الموضوعاتيالتقرير 

 :منهيئة مكونة 

 الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رئيسا؛ ذ. إدريس جطو، الرئيس -

 ؛عضوا ذ. محمد دير، الكاتب العام للمجلس بالنيابة، -

 ؛ذ. محمد الصوابي، رئيس الغرفة الأولى، عضوا -

 ؛ذ. محمد البسطاوي، رئيس الغرفة الثانية، عضوا -

 ؛، عضواالثالثةرئيس الغرفة ذ. محمد حدحودي،  -

 متعلق بالميزانية والشؤون المالية، عضوا؛ذ. إبراهيم بن به، رئيس غرفة التأديب ال -

 ؛، عضواأحكام المجالس الجهوية للحسابات ذ. يحيى بوعسل، رئيس غرفة استئناف -

ذ. عبد الله بولعسافر، رئيس غرفة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية  -
 ، عضوا؛وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية

 رفة التدقيق والبت في الحسابات؛ذ. بوشعيب بيبط، رئيس غ -

 ذ. عبد العزيز كلوح، المقرر العام، عضوا؛ -

 .عضوا ،الرابعة نائبا عن رئيس الغرفة ،فرع ، رئيستقي الدين أحندورذ.  -
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 مقدمة
 اجياتحفي مجال التنمية المحلية وتلبية  كبرىتحمل مسؤوليات إلى  مدعوة الترابية الجماعات إن .1

 والمقاولات. ويمر تحقيق هذا الهدف عبر تعبئة موارد مالية دائمة.المواطنين 

وتقتضي التعقيدات التي تطبع النظام الجبائي المحلي والنواقص التي تعتري حكامته فتح ورش 
يستجيب ، والمتقدمةواسع للإصلاحات، يأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه مسلسل الجهوية 

 على الخصوص، الجوانب التالية:للطلب الاجتماعي، ويراعي، 

 في مجال المرافق العمومية المحلية؛ الحاجيات 
 الهوامش التي تتيحها الإمكانيات الجبائية المحلية؛ 
 مبادئ العدالة والمساواة أمام الضريبة. مراعاةتحسين المردودية والنجاعة، مع  

 ربي، فإنها تشكل إحدى آلياتواعتبارا لكون الجبايات المحلية مكونا مهما للنظام الجبائي المغ .2
السياسة الاقتصادية والاجتماعية، إذ تمكن صانعي القرار العمومي من التوفر على الموارد 

 المالية اللازمة لتمويل الخدمات العمومية للقرب وتحقيق التنمية المحلية.

ة في حدود لجبائيوتكمن الرهانات الحالية المرتبطة بهذا المجال في القدرة على تعبئة الإمكانيات ا .3
الضغط الجبائي الذي يمكن أن تتحمله المقاولات والأسر، وكذا في تحقيق نوع من التوازن في 

ن وما تحوله الدولة م خرىتغطية التحملات بين الموارد الجبائية المحلية والموارد الجبائية الأ
تحسين الجاذبية ، مع تدعيم الاستثمار العمومي والخاص والترابيةموارد لفائدة الجماعات 

 والتنافسية، إن على المستوى المجالي أو على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

لقد اعتمدت بلادنا نظام اللامركزية في تدبير الشؤون المحلية، حيث عرف دور الجماعات  .4
 الترابية واختصاصاتها واستقلاليتها ومساهمتها في التنمية تناميا مستمرا.

من تخويل الجماعات الحضرية والقروية  19761اق الجماعي لسنة ومكن اعتماد الميث .5
، حيث تم 1992اختصاصات جديدة. كما تم دعم استقلالية الجماعات الترابية في إطار دستور 

إحداث الجهة كجماعة ترابية جديدة أضحت اليوم مقبلة على تطور مهم في إطار ورش "الجهوية 
 المتقدمة".

هينا بتعبئة الموارد الجبائية اللازمة لتدعيم اللامركزية ومواكبة التنمية ويبقى نجاح هذا المسار ر .6
 المحلية.

وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل مد الجماعات الترابية بالموارد المالية الكفيلة بتمكينها  .7
 من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها وتحقيق الأهداف المرجوة.

ية عدة إصلاحات منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك من أجل تزويد كما عرفت الجبايات المحل .8
 الجماعات الترابية بإطار قانوني كفيل بإرساء نظام جبائي مبسط، يتسم بالفعالية والمردودية.

                                                           
 ) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي1976شتنبر  30( 1396شوال  5بتاريخ  1.76.583الظهير الشريف رقم  1
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 ،تروم هذه المهمة تقييم الجبايات المحلية، خاصة تلك المتعلقة بالجماعات الحضرية والقروية .9
رابية المعنية أكثر بتدبير الشأن المحلي والتي تستفيد من الحصة الأكبر باعتبارها الجماعات الت

 من الموارد الجبائية.

أما بالنسبة لجبايات الجهات والعمالات والأقاليم، فعلى من الرغم من التطرق إلى المعطيات 
 بالنظر لما تقتضيه ضرورة التوفر على رؤية شاملة لجبايات الجماعات المتعلقة بها الكمية

  توصيات بشأنها. إصدارالترابية، فإنها لم تكن محل تقييم في هذا التقرير ولم يتم 

والرسوم الخاصة بالجماعات الترابية، مع  الضرائبويذكر هذا التقرير بالتقدم الذي عرفته 
تدبير الجبايات المحلية والتي تحول دون استغلال في مجال مختلف الاختلالات  الوقوف على
 ات الجبائية.كافة الإمكان

وانين المنصوص عليها في الق الأتاوىويقصد بالجبايات المحلية في هذا التقرير مجموع الرسوم و
المشار إليها بعده، باستثناء الرسوم وحصص المداخيل الجبائية المخصصة للجهات والعمالات 

 :والأقاليم

 ؛2المتعلق بجبايات الجماعات المحلية 06.47القانون رقم  
بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات  07.39قم القانون ر 

 .3المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الأتاوىو

ات ذوبخصوص حصة الجماعات في منتوج الضريبة على القيمة المضافة، فإن الإشكاليات  .10
محلية بطة بالرسوم المع الجوانب المرت تهاعلاقا التقرير في سيتم التطرق إليها في هذ الصلة

 .المهمةموضوع هذه 

 مليون درهم موزعة على الشكل التالي: 20.232، بلغ منتوج الرسوم والأتاوى 2014في سنة  .11

مليون درهم، أي ما  11.594بلغت الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة   
 ؛57,3 %يمثل

م المهني ورسم السكن وصل منتوج الرسوم الثلاث المدبرة من طرف الدولة (الرس  
 ؛23,2 % يعادلمليون درهم، أي ما  4.689ورسم الخدمات الجماعية) إلى 

مليون  2.300بالنسبة للرسوم الثمانية التي تدبرها الجماعات مباشرة فبلغت مداخيلها   
 ؛11,4 %يمثلدرهم، أي ما 

 1.649أما الأتاوى الإحدى عشر المدبرة من طرف الجماعات فوصل منتوجها إلى   
 . 8,1 %بنسبةمليون درهم، أي 

 تتوخى المهمة موضوع هذا التقرير تحقيق الأهداف التالية: .12

 ية؛يفكعرض الوضع القائم بخصوص الجبايات المحلية، فيما يتعلق بالجوانب الكمية وال 
رصد أهم الإكراهات المرتبطة بالجبايات المحلية فيما يخص الجوانب القانونية  

 والحكامة والتدبير؛

                                                           
 2007دجنبر  6بتاريخ  5584ج. ر. عدد  2
 2007دجنبر  31مكرر بتاريخ  5591ج. ر. عدد  3
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 حديد النقائص التي تعتري النظام الجبائي المحلي الحالي؛ت 
 الكفيلة بتحسين هذا النظام. الإصلاحتوصيات واقتراح بعض سبل  إصدار 

 التالية: الجوانبيعالج هذا التقرير  .13

الإطار القانوني والمؤسساتي ارتباطا بمستلزمات كل نظام جبائي عصري من حيث  
 التجانس والبساطة والفعالية؛ 

كامة، وذلك فيما يتعلق بالظروف المحيطة بتدخل مختلف الفاعلين من أجل الح 
 المحلية؛ الأتاوىالاستغلال الأمثل للإمكانيات الجبائية المرتبطة بالرسوم و

الجبائية المحلية وما تتوفر عليه من آليات من أجل الاضطلاع، على الوجه  الإدارة 
 الأمثل، بالدور المنوط بها في هذا المجال.

هذه الدراسة، وخاصة عبر مساهمة المجالس  نجازقد اعتمدت هذه المهمة مقاربة تشاركية لإو .14
الجهوية للحسابات واستشارة أهم المتدخلين في مجال الجبايات المحلية من خلال توجيه 

 استمارات إليهم وعقد لقاءات مباشرة معهم.

لجماعات الحضرية والقروية ة إلى مجموع اكيفياستمارة بشأن معطيات كمية و كما تم توجيه .15
 للمملكة.

بالنسبة للجماعات  % 75، موزعة بين % 77وبلغت نسبة الأجوبة عن هذه الاستمارة  .16
 مرضية. ابالنسبة للجماعات القروية، ويمكن اعتبارها نسب % 78الحضرية و

ية ن، الأولى إلى المديرية العامة للضرائب والثاخاصتينوفضلا عن ذلك، تم توجيه استمارتين  .17
الجبايات ب المتعلقةهاتان الاستمارتان تجميع المعطيات  وتستهدفإلى الخزينة العامة للمملكة. 

 المحلية على المستويين الوطني والجهوي.
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 جماعات.رؤساء بعض الكما تم عقد جلسات عمل مع  .18

س لية بنفوتم أيضا إجراء لقاءات مع كل من الكاتب العام لوزارة الداخلية ومدير المالية المح .19
 الوزارة والخازن العام للمملكة والمدير العام للضرائب.

ومن أجل استقصاء رأي الفاعلين الاقتصاديين بخصوص الجبايات المحلية، تم عقد لقاء مع  .20
 ممثلي الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.

المذكورة وقد مكن استثمار كل من الأجوبة الخاصة بالاستمارات وتدخلات ممثلي الأجهزة  .21
 من استخلاص إضافات نوعية مكنت من إغناء الأشغال موضوع المهمة.

المجالس الجهوية للحسابات  التي قامت بها المراقبةكما تم استثمار ما خلصت إليه عمليات  .22
 بشأن الجبايات المحلية.

، إلى كل من 2015مارس  03في إطار المسطرة التواجهية، تم تبليغ هذا التقرير، بتاريخ  .23
  زير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.و

 يتناول هذا التقرير المحاور الثلاثة التالية: .24

 الخصائص العامة للجبايات المحلية، وخاصة الإطار القانوني وتطور المعطيات الكمية 
 ؛المتعلقة بالجماعات الترابية

 امة والتدبير؛لحكالجبايات المحلية فيما يرجع للجوانب القانونية وتلك المرتبطة با قييمت 
 .الإصلاحسبل والتوصيات  

  

 منهجية الاستمارات.1 لوحة

لأعلى للحسابات، عن طريق ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، استمارة إلى كافة جماعات المملكة ، وجه المجلس ا2013خلال سنة 
 لأجل تجميع المعطيات الكمية والكيفية المرتبطة بالجبايات المحلية. وتتضمن هذه الاستمارة:

 أولا مخصصا ل: جزءً 

خبة الجبائية الجماعية، وبمداولات المجالس المنت الإدارةم الجوانب الكيفية للجبايات المحلية، خاصة تلك المرتبطة بتنظي
 ،وبممارسة الجماعات لصلاحياتها وواجباتها في هذا المجال

 الجوانب المتعلقة بتقييم النظام الجبائي المحلي وبمقترحات الجماعات في هذا الإطار.

 ثانيا مخصصا للجوانب الكمية ذات الصلة ب: جزءً 

 ؛الجبائية الجماعية دارةالمخصصة للإ والوسائلة، من حيث الموارد البشرية تدبير الجبايات المحلي

 ؛الجماعية الأتاوىالمعطيات الجبائية نظير النسب والأسعار المطبقة على الرسوم و

 المعطيات المتعلقة بميزانيات الجماعات الحضرية والقروية.

ملكة وللمديرية العامة للضرائب تتعلقان بالمعطيات المرتبطة بالتحصيل، ومن جانب آخر، فقد تم توجيه استمارتين للخزينة العامة للم
 وبالوعاء وبالمنازعات ذات الصلة بالجبايات المحلية التي تدخل في مجال اختصاصاتهما.





 اݍݨبايات المحلية  14
 

  



 15 اݍݨبايات المحلية 
 

 لجبايات المحليةا تقديم: ولالجزء الأ
I. مكونات الجبايات المحلية 

، بما في ذلك حصتها من 2014و 2012تتمثل المداخيل الجبائية للجماعات ما بين سنتي  .25
 المضافة المحولة إليها من طرف الدولة، فيما يلي: القيمةالضريبة على 

 2014-2012الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعات منتوج  .1 جدول

 مليون درهم  

 2014 2013 2012 التسمية

 8.638 10.188 8.487 )3) + (2) = (1الجبايات المحلية (
 4.689 5.815 4.597 )2المدبرة من طرف الدولة ( المحلية الرسوم

 2.484 3.213 2.556 رسم الخدمات الجماعية
 1.973 2.227 1.787 الرسم المهني

 232 375 254 رسم السكن
 المدبرة مباشرة من طرف الجماعات المحلية الأتاوىالرسوم و

)3) = (4) + (5( 3.890 4.373 3.949 

 2.300 2.733 2.375 )3المدبرة مباشرة من طرف الجماعات ( المحلية الرسوم
 795 1.121 831 الحضرية غير المبنية الأراضيالرسم على 

 705 720 722 عمليات البناءعلى سم الر
 199 260 249 الأراضيالرسم على عمليات تجزئة 

 155 161 138 الرسم على محال بيع المشروبات
 197 178 149 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

 139 175 174 الرسم على استخراج مواد المقالع
 87 85 90 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة 

 22 32 21 الرسم على النقل العمومي للمسافرين
 1.649 1.641 1.515 المستحقة لفائدة الجماعات الأتاوى (5) 

 27 29 22 الرسم المترتب على إتلاف الطرق
 64 77 69 رسم تصديق الإمضاء

 153 130 130 الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر
 180 191 191 أماكن البيع العامةالرسوم المقبوضة في الأسواق و

 28 27 21 رسم المحجز
 100 26 17 الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

 72 85 81 رسوم الحالة المدنية
 439 488 470 الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك

 424 421 375 الجماعية العامة مؤقتا الرسم المفروض على شغل الأملاك
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو 

 161 168 139 عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية 

مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها 
 1 1 0 وتهيئتها 

 11.594 11.772 10.852  )6ت في منتوج الضريبة على القيمة المضافة (حصة الجماعا
 1.373 1.216 1.529 الإمدادات الخصوصية المتعلقة بالاستثمار

 10.222 10.556 9.323 ةالإجماليالإمدادات 
 20.232 21.970 19.339 )1) + (6) = (7مجموع الموارد الجبائية (

 4/ المجلس الأعلى للحساباتالمصدر: وزارة الاقتصاد والمالية

عرفت الجبايات المحلية تطورا مستمرا حيث أسهمت الظروف السياسية والاقتصادية بإضافات  .26
 الملائمة مع مسلسل اللامركزية الذي طبع المجال المؤسساتي لبلادنا. في اتجاهمتتالية 

                                                           
 ية بعد معالجتها من طرف المجلس الأعلى للحساباتمعطيات وزارة الاقتصاد والمال 4
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ة من وتم تزويد الجماعات الترابية بموارد مالية تتمثل، على الخصوص، في مجموع .27
مارس  23بتاريخ  1.60.121الاقتطاعات الجبائية المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 

لفائدة السلطات المحلية، بالموازاة  أخرى، والذي ينص أيضا على إمكانية إحداث رسوم 19625
 .الإجباريةمع هذه الاقتطاعات 

در بتنفيذه الظهير الضريبي والصا الإصلاحالمتعلق ب 3.83 وقد خصص القانون الإطار رقم .28
من هذا القانون  24بابه الثالث لمالية الجماعات المحلية. كما أن الفصل  1.83.386الشريف رقم 
" يهدف أيضا إلى النهوض بالموارد المالية للجماعات المحلية  ضريبيال الإصلاحنص على أن 

 ". 1976 والعمل على استقرارها، عملا بما يقتضيه الميثاق الجماعي الصادر في سنة

 موارد الجماعات الترابية من خلال ما يلي: تعزيزوتجسد  .29

هذه الجماعات  نميةتحويل الدولة، لفائدة الجماعات الترابية، للاعتمادات اللازمة لت 
 وتحسين مستوى تجهيزها؛

على الأقل من منتوج  % 30تخصيص منتوج ضريبة الباتنتا والضريبة الحضرية و 
 ة لفائدة الجماعات الترابية؛الضريبة على القيمة المضاف

 إحداث رسوم جديدة من أجل الرفع من موارد الجماعات الترابية. 

الذي أحدث  30.89وقد تم تدعيم هذه العملية، بشكل تدريجي، خاصة من خلال القانون رقم  .30
 على الشكل التالي: ارسما موزع 37

 ضريبة ورسما لفائدة الجماعات الحضرية والقروية؛ 34 
 ائدة العمالات والأقاليم.رسوم لف 3 

 في إطار: 2008سنة  الإصلاحوتمت مواصلة هذا  .31

 المتعلق بالجبايات المحلية؛ 47.06القانون رقم  
سوم بعض الر في تطبيق ، بشكل انتقالي،نص على الاستمرارالذي  39.07القانون رقم  

 .30.89المنصوص عليها في القانون رقم  الأتاوىوالحقوق والمساهمات و

 النظام الجبائي المحلي المعمول به حاليا: يتضمن .32

لفائدة الجماعات  11رسما تم الترخيص للجماعات الترابية بتحصيلها، منها  17 
 لفائدة الجهات؛ 3لفائدة العمالات والأقاليم و 3الحضرية والقروية و

 لفائدة الجماعات. إتاوة 13 

                                                           
  1962أبريل  6بتاريخ  2580ج. ر. عدد  5
 1984ماي  2بتاريخ  3731ج. ر. عدد  6
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 قرويةالمستحقة لفائدة الجماعات الحضرية وال الأتاوىالرسوم و

كن أكثر لمجموعة من التحسينات المتتالية. لفائدة الجماعات  المستحقة الأتاوىعرفت الرسوم و .33
هذه التحسينات دلالة وتواترا شملت الرسوم الثلاثة التي تقوم الدولة بتدبيرها، فيما اقتصر التطور 

لا عن يفة، فضالذي طبع الرسوم التي تدبرها الجماعات على الجوانب المرتبطة بالسعر والتعر
 بعض التعديلات المتعلقة بمجال التطبيق.

ن ، فإنه لا يمكفي مفهومها الصرف كان مجال هذه الدراسة منصبا على الجبايات المحليةلئن و .34
بالنظر  اتوزيعه وبأنماطلضريبة على القيمة المضافة با تقديم بعض الجوانب المرتبطةإغفال 

 .ل سالف الذكرللعلاقة الوثيقة لهذا المورد مع التحلي

 لفائدة الجماعات الدولةالتي تدبرها الرسوم 

تتمثل الرسوم التي تدبرها الدولة لفائدة الجماعات في الرسم المهني ورسم السكن ورسم  .35
 الخدمات الجماعية.

 وتكتسي هذه الرسوم طبيعة عقارية، بحيث تفرض حصريا على الرأسمال، وتهم الأملاك .36
 انوي.القروي، بشكل ث العقارية الواقعة في المجال ي، والأملاكالحضرية، بشكل رئيس العقارية

وتستهدف هذه الرسوم الأسر والمقاولات. فبخصوص هذه الأخيرة، يتم فرض الضريبة على  .37
وسيلة من وسائل الإنتاج، فيما يتم فرضها على الأسر بصفتهم مالكين لسكن  اعتبارهالرأسمال ب

 رئيسي أو ثانوي.

 إصلاح النظام الجبائي المحلي.2 لوحة

 ت والأسر.وتبسيط وعقلنة الضرائب المحلية المطبقة على المقاولا تحديثإلى  2008 سنة يهدف إصلاح

 التبسيط

 حذف عدد من الرسوم ذات المردود الضعيف أو التي تنطوي على ازدواج ضريبي؛

 دمج مجموعة من الرسوم في ضرائب ذات وعاء أو مجال تطبيق أكثر اتساعا؛

 ؛لا تكتسي طابعا جبائياحلول أتاوى محل بعض الحقوق والرسوم التي 

 .جبائيةوالمساطر ال لتحصيلنة العامة للضرائب في مجال الوعاء وااعتماد نفس القواعد المنصوص عليها في المدو

 الإضافات

 اعتماد هندسة جديدة للنص القانوني مستمدة من المدونة العامة للضرائب؛

إدراج المقتضيات المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية ضمن القانون الجديد الخاص بالجبايات 
 لية؛المح

 جعل مساطر تحصيل الرسوم المحلية منسجمة مع المساطر المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية؛

 منسجمة مع ما جاء في المدونة العامة للضرائب؛ تحصيلجعل الجزاءات المتعلقة بالوعاء وال

 حذف الرسوم الإضافية المحدثة لفائدة الجهات.
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 المستويين التاليين: 47.06ي جاء به القانون رقم الذ الإصلاحوقد مس  .38

 تطبيق الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛ 
 الضرائب والرسوم المحلية. بعض إصلاح 

جي تدري عبر مسارالمدبرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية وقد مر إصلاح الرسوم  .39
بة والضري الباتنتاوالسعر، فيما يخص ضريبة مجال التطبيق والوعاء  ، هم بالأساسودائم

 الحضرية ورسم النظافة.

 الرسم المهني

من بين التحسينات الناتجة عن تعويض ضريبة الباتنتا والضريبة الحضرية المهنية بالرسم  .40
 المهني ما يلي:

 تقليص العبء الضريبي على المقاولات؛ 
 ثلاثة؛ رسم المهني وتقليص عددها من ستة إلىأسعار المراجعة  
حذف الضريبة الحضرية المهنية والسنتيمات الإضافية ودمج ذلك كله في الرسم  

 المهني؛
 ؛تحصيلتبسيط وملائمة القواعد الخاصة بالوعاء وال 
 مراجعة نمط توزيع منتوج الرسم المهني ليصبح على الشكل التالي: 

 لفائدة الجماعات؛ 80 % 

 لفائدة الغرف المهنية وفيدرالياتها؛ 10 % 

 لفائدة ميزانية الدولة. 10 % 

 رسم السكن

 من أهم التحسينات الناتجة عن تعويض الضريبة الحضرية برسم السكن ما يلي: .41

 تقليص الضغط الجبائي على الأسر من خلال: 
تقليص عدد الأشطر الخاصة بالقيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة من سبعة إلى  

 أربعة؛

 درهم. 5.000إلى  3.000رفع السقف المعفى من  

 ؛تحصيلتبسيط وملائمة القواعد الخاصة بالوعاء وال 
حذف المقتضيات المتعلقة بالضريبة الحضرية المهنية ودمجها ضمن تلك الخاصة  

 بالرسم المهني.

 رسم الخدمات الجماعية

يعتمد هذا الرسم نفس الوعاء الضريبي الخاص برسم السكن إذا تعلق الأمر بعقارات غير  .42
 صناعية. وبخصوص العقاراتالمؤسسات الب فيما يرتبطخاص بالرسم المهني الوعاء الومهنية 
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المنتجة لدخل أو الموضوعة بدون عوض لفائدة الغير، فإن القيمة الإيجارية المعتمدة هي المبلغ 
 .للسومة الكرائية الحقيقي أو الافتراضي

السكن تطبق أيضا الدائمة المنصوص عليها في مجال رسم  الإعفاءاتوتجدر الإشارة إلى أن 
 فيما يخص رسم الخدمات الجماعية.

 كما تم تحديد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي:

داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية  % 10,5 
 والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية؛

 بالمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية. % 6,5 

 المحلية المدبرة من طرف الجماعات الحضرية والقروية الأتاوىوالرسوم 

المستحقة لفائدة الجماعات،  الأتاوىصنفا من الرسوم والحقوق والمساهمات و 24من أصل  .43
وجدير بالذكر أن الحقوق والمساهمات  منها مباشرة من طرف المصالح الجماعية. 21يتم تدبير

، تشكل في غالبيتها مقابلا 39.07بموجب القانون رقم  ليةاعتمادها بصفة انتقاالتي تم  الأتاوىو
 أو لمصاريف تم الالتزام بها.مقدمة لخدمات 

 الضريبة على القيمة المضافة

 المنتجات، محل الضريبة على 1986يشكل إحداث الضريبة على القيمة المضافة في أبريل  .44
وضعها القانون الإطار رقم والضريبة على الخدمات، محطة أساسية ضمن تحقيق الأهداف التي 

 سالف الذكر لتدعيم جبايات الدولة والجماعات الترابية. 3.83
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 الضريبة على القيمة المضافة.3 لوحة

، كان تضريب الاستهلاك يتم بواسطة نظام مزدوج (الضريبة على المنتجات 1986الضريبة على القيمة المضافة سنة إحداث ل قب
والضريبة على الخدمات) وتراكمي (إمكانية الخصم مقتصرة على المنتجات دون الخدمات) وذي نطاق تطبيق ضيق (عدم تضريب 

 سعرا). 11التجارة) ومتعدد الأسعار (

مكنت الضريبة على القيمة المضافة من دمج الضريبتين المذكورتين في ضريبة واحدة وتعميم الحق في الخصم وإدراج الأنشطة وقد 
 التجارية وتبسيط الأسعار بتقليص عددها إلى أربعة.

اء بالداخل مات، وذلك سووتطبق الضريبة على القيمة المضافة على الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية والمهن الحرة وتقديم الخد
 أو عند الاستيراد. وتظل الفلاحة القطاع الوحيد المستثنى من نطاق تطبيق هذه الضريبة.

التي مضافة ريبة على القيمة الضاسترداد مبلغ اللا تطبق الضريبة على عمليات تصدير المنتجات والخدمات، حيث تتم الاستفادة من 
 .اقتناء تجهيزات موجهة للتصدير مع تعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافةانية إمك كان قد تم أداؤها، بالإضافة إلى

الحق في الخصم خصوصا لفائدة المنتجات التي تستهلك على نطاق واسع (الخبز  دون الإعفاءاتوقد تم التنصيص على مجموعة من 
 الاستثمار والسفن تجهيزاتقتصادية والاجتماعية (والسمك) أو مع الحق في الخصم مع مراعاة الاعتبارات الا واللحوم والحليب

 والمعدات الفلاحية والسكن الاجتماعي). سمدةومعدات الصيد البحري والآ

 المنتوج المحصل من برسم هذه الضريبةيتم خصمها من  ،فالضريبة على القيمة المضافة المؤداة على أساس عناصر ثمن عملية ما
البيع أو تقديم الخدمة، وإذا وجدت المقاولة نفسها مدينة وجب عليها الأداء، أما إذا كانت دائنة فإنها بمناسبة عملية  من خلال الفوترة

 تقوم بترحيل الميلغ في انتظار عملية قادمة.

(عمليات الإيواء  % 10(النقل والكهرباء) و % 14وسعر  % 20يطبق سعر عادي محدد في  الضريبة على القيمة المضافةفي مجال 
 (الأدوات المدرسية والماء الصالح للشرب والمنتجات الصيدلية والسكر). % 7عام والمنتجات النفطية والعمليات البنكية) ووالإط

  من السعر العادي. الضريبة على القيمة المضافةمن مداخيل  % 80ما يقارب ويتأتى 

 % 30جماعات الترابية نسبة لل تخصص، فيما لمضافةالضريبة على القيمة امن منتوج  % 70تستفيد الميزانية العامة للدولة من 
 المتبقية.

 مليون درهم

 التطور الإجمالي 2013 2012 2011 2010 2009 التسمية
(%) 

نسبة الارتفاع 
 السنوي
(%) 

مداخيل الضريبة على القيمة 
 9,2 36,6 52.682 52.340 49.925 45.635 38.554 المضافة العائدة إلى الدولة

. العائدة إلى مداخيل ض.ق.م
) % 30الجماعات الترابية (

(*) 
16.523 19.558 21.396 22.431 22.578 36,6 9,2 

 9,2 36,6 75.260 74.771 71.321 65.193 55.077 .ض.ق.ممجموع منتوج 

 3,9 15,5 174.185 176.045 163.565 154.005 150.826 المداخيل الجبائية

/ . العائدة إلى الدولةض.ق.م
 4,6 18,3 30,2 29,7 30,5 29,6 25,6 (%) الجبائيةالمداخيل 

العائدة إلى  ض.ق.م
المداخيل / الجماعات الترابية

 (%) الجبائية
11,0 12,7 13,1 12,7 13,0 18,3 4,6 

/ ض.ق.ممنتوج مجموع 
 4,6 18,3 43,2 42,5 43,6 42,3 36,5 (%) المداخيل الجبائية

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية
مليار درهم من هذا المنتوج  16,9 خصص. الإجمالي للضريبة على القيمة المضافةمن المنتوج  % 30علق الأمر بحصة يت (*)

 .الخاصالإمداد و الإجماليللجماعات الترابية برسم الإمداد 

 ي بمعدل سنوي، أ% 37، ارتفع مجموع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2013إلى  2009خلال الفترة الممتدة من 
. ويدل % 4قدره  متوسط خلال نفس الفترة، أي بمعدل سنوي % 16، فيما ارتفعت المداخيل الجبائية للدولة بنسبة % 9قدره  متوسط

 .خرىهذا المنحى على دينامية الضريبة على القيمة المضافة والتي ارتفعت مرتين ونصف مقارنة مع الضرائب الأ

. 2013سنة  % 43إلى  2009سنة  % 37القيمة المضافة ضمن مجموع المداخيل الجبائية من وقد ارتفعت حصة الضريبة على 
. كما 2013من مجموع المداخيل الجبائية لسنة  % 13و % 30ومثلت حصتا كل من الدولة والجماعات الترابية، على التوالي، 
 .% 4,6مجموع المداخيل ارتفاعا بلغ معدله السنوي  نم الترابيةسجلت حصة الضريبة على القيمة المضافة العائدة إلى الجماعات 
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، أصبحت 1996كإمدادات للتوازن، فإنها، ومنذ سنة  ما سبقإذا كانت هذه الحصة تخصص في .45
المصالح المركزية لهذه الوزارة  تقومتوزع وفق معايير تحددها دورية لوزير الداخلية. وهكذا 

وتبليغها إلى مختلف الجماعات، وذلك من أجل اعتمادها في  هذه الحصة يا بحصر مبالغسنو
 إعداد ميزانياتها السنوية.

 توزيع الموارد الجبائية للجماعات الترابيةمنطق الموازنة في .4 لوحة

 المبادئ

على مستوى الإمكانيات الجبائية للجماعات الترابية. وتقوم هذه العملية على  الموازنةيهدف التوزيع الضريبي إلى تحقيق نوع من 
الفوارق في القدرات المالية بين الوحدات اللاممركزة، وذلك بالتوفيق بين الإمكانيات  تقليصمناسبة من أجل ال المقاصةمبدإ تحقيق 

 والحاجيات المالية.

عن طريق الإمدادات التي ترصدها الدولة، بشكل  ح الفوارق بين الجماعات الترابيةإلى تصحي الموازنة الجبائية العموديةرمي تو
 ، وذلك حسب معايير تأخذ بعين الاعتبار الموارد والتحملات والإكراهات الخاصة بكل جماعة.متفاوت، لهذه الجماعات

قوم على التقليص من الفوارق بين الجماعات الترابية باقتطاع جزء من الموارد الجبائية لبعض تف ة،الأفقي الموازنة الجبائيةأما 
 . الجماعات ودفعها إلى الجماعات الأضعف من حيث الإمكانيات

 فرنسا
عة من من خلال تعبئة مجمو ةالأفقي الموازنةطبق ت، فيما للتمويل ةالإجمالي المخصصاتخلال  من ةالعمودي تهيمن الموازنة الجبائية

 الصناديق الوطنية:
 الأقاليم؛ي تستفيد منها ذتحويل الملكية بعوض ال حقوق لموازنةالصندوق الوطني 
 اعية والمشتركة بين الجماعات؛لموارد الجما لموازنةالصندوق الوطني 
 الأقاليم؛ مقاولاتلموازنة المساهمات على القيمة المضافة لالصندوق الوطني 
 لكورسبكا.الخاص بالجهات والجماعة الترابية للموازنة الصندوق الوطني 

 ألمانيا
العملية،  في للضريبة. وتخضع هذهيتم توزيع المنتوج الجبائي للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وفق المصدر الجغرا

 .ةفقيالأ الموازنة الجبائيةبشكل أساسي، لآليات 

كما أن آلية اقتسام منتوج الضريبة على القيمة المضافة، والتي تقوم على منح إمداد مسبق للجهات التي يقل معدل مواردها الجبائية 
 .ةوديالعم الموازنة الجبائيةلكل فرد عن المعدل الوطني، تندرج ضمن 

 المغرب

المعمول  ائيةالموازنة الجبإن توزيع المداخيل الجبائية المتقاسمة، وخاصة ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، لا يخضع لآليات 
 1996بتاريخ فاتح يناير  49بها في بلدان الاتحاد الأوربي. فعملية التوزيع تتم وفق معايير مختلفة محددة بواسطة الدورية رقم 

 رتبطة في الغالب بحاجيات التمويل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بما يلي:وم

 الإمداد الجزافي: وهو حد أدنى من الإمدادات يهدف إلى تأمين نفقات تسيير الجماعات؛
 ": ويهدف إلى تقليص الفوارق الجبائية بين الجماعات؛داد المسمى "الإمكانيات الجبائيةالإم

ارد الذاتية: ويهدف إلى تشجيع الجماعات التي تبذل مجهودات في مجال تحسين مستوى المو تنميةالإمداد الخاص ب
 استقلالها الجبائي.

 :الإجمالية الحصةكل معيار ضمن  أهميةيلخص الجدول أسفله 

 المعيار الجماعات الحضرية الجماعات القروية
 الحصة الجزافية 15 % 30 %
 ات الجبائية الإمكاني 70 % 60 %
 المجهود الجبائي 15 % 10 %

 المجموع 100 % % 100

على إحداث صندوق للتضامن بين الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من  142في فصله  2011 دستورينص و
 التفاوتات بينها.
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أيضا، في إطار ميزانية الاستثمار، من دعم خاص يقتطع من منتوج  الترابية وتستفيد الجماعات .46
 لهذه الجماعات ةماليالإجأسفله تطور الحصة  2الضريبة على القيمة المضافة. ويبين الجدول رقم 

 في منتوج هذه الضريبة:

 2013-2009حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة  .2 جدول

 مليون درهم

صنف الجماعات 
 الترابية

2009 2010 2011 2012 2013 

 إ خ إ إج إ خ إ إج إ خ إ إج إ خ إ إج إ خ إ إج

 6.633 6.260 1.472 5.583 1.301 4.855 1.223 4.520 الجماعات الحضرية

 5.139 4.592 428 4.082 216 3.765 332 3.677 الجماعات القروية

 4.969 4.923 2.655 3.061 2.488 3.053 2.273 2.858 العمالات والأقاليم

 161 96 61 - 95 - 155 - الجهات
المجموع حسب 

 3.264 13.638 3.588 12.284 4.616 12.726 4.101 11.673 3.983 11.055 نوعية الإمداد

المجموع العام برسم 
 16.902 15.872 17.342 15.773 15.038 كل سنة

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية

 مخصص لنفقات التسيير إ إج: إمداد إجمالي
 موجه لنفقات التجهيز إ خ: إمداد خاص

ى القيمة المضافة، حسب بعده، توزيع الحصة في منتوج الضريبة عل 3يوضح الجدول رقم  .47
الجماعات  . فقد بلغت حصة2013-2009كل فئة من الجماعات الترابية، وذلك برسم الفترة 

بالنسبة  % 32,5بالنسبة للجماعات الحضرية، و % 39,3ما معدله  الترابية من هذا المورد
 . % 1هات بالنسبة للجماعات القروية، فيما لم تتعد حصة الج % 27,4للعمالات والأقاليم، و

 2013-2009على القيمة المضافة بحسب أصناف الجماعات الترابية  الضريبةتوزيع الحصة من منتوج  .3 جدول

(%) 

 متوسط الفترة 2013 2012 2011 2010 2009 صنف الجماعات الترابية
 39,3 39,2 39,4 40,7 39,0 38,2 الجماعات الحضرية

 27,4 30,4 28,9 26,0 25,2 26,7 الجماعات القروية
 32,5 29,4 31,0 33,0 35,1 34,1 العمالات والأقاليم

 0,7 1,0 0,6 0,4 0,6 1,0 الجهات
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II. حكامة الجبايات المحلية 

يقوم تدبير الجبايات المحلية على مبدإ توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية.  .48
لال م تكريس هذا الأمر من خالجبايات ببلادنا. وقد ت تحديث، بشكل وثيق، بهذا الخياررتبط يو

ات الجبائية التي تمت مباشرتها في ستينيات القرن الماضي، ليتم تدعيمها، بعد ذلك، الإصلاح
 الذي يعد خطوة مهمة في مجال تقوية اللامركزية الترابية. 1976في إطار الميثاق الجماعي لسنة 

احدة منها شقا أو أكثر تندرج الجبايات المحلية ضمن اختصاصات ثلاث وحدات تتولى كل و .49
من تدبير هذا المجال. ويتعلق الأمر بالجماعات والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة 

 للمملكة.

 كما يمارس الولاة والعمال بعض الاختصاصات في مجال الجبايات المحلية. .50

مراقبة ص وداخل مجالها الترابي، تدبير الوعاء الضريبي واستخلاواحدة تتولى الجماعات، كل  .51
، باستثناء 39.07والقانون رقم  47.06المحدثة بموجب القانون رقم  الأتاوىمختلف الرسوم و

 الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

في إطار السلطات والصلاحيات المخولة إليها،  الأتاوىعندما يتعذر عليها استخلاص الرسوم و .52
اخيل يتكفل بها المحاسب المختص التابع للخزينة العامة أوامر بالمد إصدارتقوم الجماعات ب

المؤهل قانونا لمباشرة عملية  الوحيد، لكونه تحصيلللمملكة، وذلك من أجل القيام بعملية ال
 التحصيل الجبري.

تتولى المديرية العامة للضرائب تدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية  .53
 وذلك من خلال:

 االضريبة على القيمة المضافة والجبايات المحلية: بعض دول الاتحاد الأوربي نموذج.5 لوحة

داخل الاتحاد الأوربي. ويتم توزيع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة وفق نسب  انتشارا واسعاالجبايات المتقاسمة  اميعرف استخد
 تختلف من بلد إلى آخر:

الضريبة على القيمة المضافةالوحدات اللاممركزة والحصة في منتوج   البلد 
 % 44,8: الجهات

 ألمانيا % 2,1الجماعات: 

 % 35تقلة: المجموعات المس
 % 1,1الأقاليم: 

 % 1,8نسمة:  75.000والمدن التي تتجاوز ساكنتها  الإقليميةعواصم ال
 إسبانيا

 إيطاليا  من مداخيل الجماعات الترابية % 40
 % 9الجهات: 

 جمهورية التشيك % 21الجماعات: 

 رومانيا % 27,5العمالات والجماعات: 

 يرلاندا واللوكسمبورغ والسويد لا تعرف هذا النمط من التمويل المحلي.غير أن بعض الدول كقبرص واليونان وإ

 )2010، فرنسا (ماي الإجباريةالمصدر: مجلس الاقتطاعات 
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المتعلقة بوضع التصورات  المهامالمركزية، فيما يخص المساهمة في  المصالح 
 والتشريع والتنسيق ومراقبة المصالح المحلية والجهوية؛

 المديريات الجهوية ذات الاختصاص في مجال الوعاء والمراقبة والمنازعات. 

 اتصدارل بالإفتضطلع الخزينة العامة للمملكة بمهام التوجيه والتنشيط والتتبع والتدقيق والتك .54
 بالجبايات المحلية. ذات الصلة تحصيل الديونو

فإنها تتدخل على  من هذا المنطلق،و .تمارس وزارة الداخلية الوصاية على الجماعات الترابية .55
 عدة مستويات في مجال الجبايات المحلية.

المحلية.  تتهييئ مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجبايابهذه الوزارة  قومت .56
 إعداد هذه النصوص والمصادقة عليها وتطبيقها.مسلسل تتبع  تتولىفإنها  ،ةومن ثم

ير رات التي يتخذها وزايعهد إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بإعداد القر .57
أمين تتبع بت الداخلية، في إطار الوصاية التي يمارسها على الجماعات الترابية. كما تقوم المديرية

 ومراقبة تنفيذ هذه القرارات.

دخلا تتعتبر مديرية المالية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية أكثر المديريات  .58
المالية للجماعات الترابية، وذلك  الجوانبعلى  الإشرافالجبايات المحلية، إذ تتولى  في مجال

ا على تدبير الموارد المالية لهذه الجماعات. ومن بين في إطار الوصاية القانونية التي تمارسه
مكونات هذه المديرية قسم الموارد المالية الذي يضم أربع مصالح تختص إحداها بالجبايات 

 المحلية.

تتدخل وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية أو الخارجية، باتخاذ قرارات أو المصادقة  .59
 ة:في مجال الجبايات المحلي أخرىعلى 

القرارات الجبائية قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشيرة وزير الداخلية أو الشخص لا تكون  
المفوض من لدنه لهذا الغرض، بالنسبة للجماعات الحضرية، أو تأشيرة الوالي أو 

 العامل، بالنسبة للجماعات القروية؛
ف ن طرمقررات إحداث وكالات المداخيل ومقررات تعيين الشسيعين أو نوابهم متتخذ  

 وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض؛
مقررات الإلغاء أو التخفيض الكلي أو الجزئي ومقررات قبول إلغاء الديون غير  تستلزم 

القابلة للتحصيل المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه 
 لهذا الغرض؛

 ه الإحسان بقرار لوزير الداخلية.إبراء الذمة على وج عن يتم الإعلان 

III. جماعات الترابيةالمعطيات الكمية المتعلقة بال 

 موارد مجموع يأخذ بعين الاعتبارسيتم تناول جبايات الجماعات في إطار أكثر شمولية،  .60
 أهميةالجماعات الترابية. ويروم هذا التقديم، والذي سيليه تحليل مفصل، إعطاء نظرة عن 

 .خرىحضرية والقروية) بالقياس مع مداخيل الجماعات الترابية الأجبايات الجماعات (ال

أسفله،  4، وكما يتضح ذلك من خلال الجدول رقم 2013و 2009خلال الفترة الممتدة ما بين  .61
تستأثر الجماعات  .مليار درهم 27,4بلغ المعدل السنوي لمداخيل كافة الجماعات الترابية ما قدره 



 25 اݍݨبايات المحلية 
 

مليار درهم، يتوزع بين الجماعات الحضرية بمبلغ  21,5بما قدره من هذا المبلغ،  79 %بحصة 
 . مليار درهم 6,5ات القروية بمبلغ مليار درهم والجماع 15

 وبالنظر لأهميتها، فإن المداخيل الجماعية ستكون موضوع دراسة مفصلة. .62

 2013-2009مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة لالمعدل السنوي  .4 جدول

 مليون درهم

 ةالجماعصنف 
 الترابية

الموارد المدبرة من 
طرف الجماعات 

 الترابية

الموارد المدبرة من طرف
 المجموع أخرىموارد  الموارد المحولة 7الدولة

 1.394 50 690 139 514 الجهات

 4.493 286 3.988 0 219 العمالات والأقاليم

 15.045 1.031 5.812 4.354 3.848 الجماعات الحضرية

 6.551 485 4.451 358 1.257 قرويةالجماعات ال

 27.483 1.852 14.941 4.852 5.838 المجموع
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية

بعده، تطور مداخيل الجماعات الترابية التي عرفت  1والرسم البياني  5يوضح الجدول رقم  .63
ليار درهم، م 32، إلى 2009مليار درهم، سنة  24، حيث انتقلت من % 32,4ارتفاعا بنسبة 

تليها الجهات  55 %. وقد سجل أعلى ارتفاع على مستوى العمالات والأقاليم بنسبة2013سنة 
ب بنس ةالإجمالي هاتطورت مداخيلفقد وبخصوص الجماعات الحضرية والقروية،  40 %بنسبة 

 .17 %و  32 %أقل، حيث بلغت على التوالي

 2013-2009تطور مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة  .5 جدول

 مليون درهم  

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

                                                           
 الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية 7

 الإجماليالتطور  % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 2009الترابية ةصنف الجماع
)%( 

 39,9 25,9 1.701 14,2 1.351 22- 1.183 19,8 1.517 1.216 الجهات

 55,4 0,2- 5.595 43,7 5.605 3,5 3.900 4,4 3.767 3.600 العمالات والأقاليم

 32,5 13,7 17.302 0,3- 15.217 6,1 15.264 9,2 14.384 13.058 الجماعات الحضرية

 17,3 9,5 7.198 1,4- 6.573 7,9 6.667 0,7 6.181 6.135 الجماعات القروية

 32,4 10,6 31.796 6,4 28.746 4,5 27.014 7,1 25.849 24.009 المجموع
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 حسب صنف الجماعة الترابية 2013-2009لال الفترة مداخيل خالتطور  .1 بياني رسم

 ، تطور هذه الموارد حسب مصدرها، حيث يتبين ما يلي:6الجدول رقم  يوضح .64

خلال الفترة موضوع الدراسة، اتخذت الموارد بأصنافها الثلاثة (الموارد المحولة  
) منحى رةمباش والموارد التي تقوم بتدبيرها الدولة وتلك التي تدبرها الجماعات الترابية

 تصاعديا؛
، تليها الموارد المدبرة % 57سجلت الموارد المحولة أكبر نسبة ارتفاع بما يعادل  

ثم الموارد المدبرة من طرف الدولة بنسبة  % 47مباشرة من طرف الجماعات بنسبة 
 ؛% 36

على مستوى الموارد المحولة  2012في سنة  تلك المسجلة السنوية تبقى أهم الارتفاعات 
الموارد المدبرة من طرف الجماعات بنسبة فيما يرتبط ب 2010وفي سنة ، % 31بنسبة 

 .% 26 بزيادةالموارد المدبرة من طرف الدولة فيما يتعلق ب 2013في سنة و ،% 14

 2013-2009تطور مداخيل الجماعات الترابية، حسب طبيعة الموارد المالية، خلال الفترة  .6 جدول

 مليون درهم

 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 2009 طبيعة الموارد
التطور 
 الإجمالي

(%) 
الموارد المدبرة من
طرف الجماعات

 الترابية
4.764 5.529 13,8 5.627 1,8 6.284 11,7 6.986 11,2 46,6 

الموارد المدبرة من
 36,3 26,4 5.929 1,4 4.690 1- 4.623 6,8 4.668 4.349 طرف الدولة

 56,7 6,2 18.881 31,4 17.772 8,3 13.520 3,5 12.483 12.047 الموارد المحولة
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2009 2010 2011 2012 2013

الجهات

العمالات والأقاليم

الجماعات الحضرية

الجماعات القروية

مجموع الجماعات الترابية



 27 اݍݨبايات المحلية 
 

وبخصوص بنية الموارد، شكلت حصة الجماعات ضمن مجموع مداخيل الجماعات الترابية  .65
مالات مليار درهم بالنسبة للع 4,4، مقابل % 79مليار درهم، أي ما يعادل  21,6 في المتوسط

 .% 5 في حدودمليار درهم بالنسبة للجهات،  1,4، و% 16والأقاليم، أي ما نسبته 

 الجماعةصنف حسب  الترابية بنية مداخيل الجماعات .2 بياني رسم

 عائداتها من منتوجتشكل الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وخاصة  .66
، تليها الموارد المدبرة بشكل مباشر % 54ة الضريبة على القيمة المضافة، الحصة الأكبر بنسب

. % 18، ثم الموارد المدبرة من طرف الدولة بنسبة % 21من طرف هذه الجماعات بنسبة 
وبذلك فإن الموارد المحولة من طرف الدولة وتلك المدبرة من طرف الجماعات الترابية تشكل 

 من مجموع موارد هذه الجماعات. % 72

 ية الموارد، حسب كل صنف من الجماعات الترابية، ما يلي:يتضح من خلال تحليل بن .67

جهات: تشكل الموارد المحولة، المتكونة أساسا من الحصة في منتوج الضريبة بالنسبة لل 
 % 37، مقابل المحصلة لفائدتها على الدخل والضريبة على الشركات، نصف المداخيل

والمتأتية من الرسوم المفروضة ، مباشرة لمداخيل التي تقوم الجهات بتدبيرهاا تمثلها
 على كل من رخص الصيد واستغلال المناجم والخدمات المقدمة بالموانئ؛

عمالات والأقاليم: تمثل الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة أبرز بالنسبة لل 
فقط بالنسبة للموارد المدبرة بشكل مباشر والمتمثلة  % 5، مقابل % 89المداخيل بنسبة 

الرسوم المفروضة على رخص السياقة وعلى السيارات الخاضعة للفحص التقني في 
 وكذا على بيع الحاصلات الغابوية؛

لجماعات الحضرية: تشكل الموارد المحولة وتلك المدبرة من طرف الدولة ما بالنسبة ل 
 من المداخيل؛ % 70يقارب 

 ) المداخيل.3/2جماعات القروية: توفر الموارد المحولة ثلثي (بالنسبة لل 

 يتبين من خلال تحليل توزيع الموارد المذكورة، حسب كل صنف من الجماعات، ما يلي: .68

هيمنة الطابع الحضري للموارد المدبرة من طرف الدولة وتلك المدبرة بشكل مباشر  
 ؛% 66و % 90من طرف الجماعات الترابية، حيث تمثل، على التوالي، 

5%
16%

55%

24%

الجهات 

العمالات والأقاليم

الجماعات الحضرية

الجماعات القروية
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نتوجات الضريبة على القيمة المضافة الموارد المحولة (الحصص في م تتوزع 
بالنسبة  % 39والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات) على النحو التالي: 

بالنسبة للجماعات  % 27بالنسبة للعمالات والأقاليم و % 30للجماعات الحضرية و
من هذه الموارد المحولة،  % 5القروية. أما بخصوص الجهات، فإن حصتها تمثل 

 أساسا من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.وتتأتى 

يوضح تحليل الموارد الجبائية، حسب تخصيصها لنفقات التسيير أو لنفقات الاستثمار، مجموعة  .69
 من العناصر التي سيتم بسطها تباعا فيما يأتي.

، 2013-2009، ارتفعت نفقات الجماعات الترابية، خلال الفترة 7كما يبين ذلك الجدول رقم 
مليار  11,4) و% 61مليار درهم كنفقات تسيير ( 18,2مليار درهم، منها  29,6إلى ما معدله 

 ).% 39درهم كنفقات استثمار (

 2013-2009المعدل السنوي لنفقات الجماعات الترابية، خلال الفترة  .7 جدول

 مليون درهم

العمالات  الجهات طبيعة النفقات
الجماعات الجماعات القروية والأقاليم

 المجموع ضريةالح

 18.255 11.423 4.054 2.469 309 )4+3+2) =(1نفقات التسيير (

 2.190 1.233 555 392 11 )2الموظفون والأعوان (

 7.631 5.283 1.474 660 213 )3، الخدمات،...) (المعدات( أخرىنفقات 

 996 720 184 33 59 )4الدين ( فوائد

 11.378 4.838 2.516 2.987 1.038 ) 5( رنفقات الاستثما

 29.633 16.261 6.570 5.455 1.347 )5+1) = (6مجموع النفقات (
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

أسفله، تطور نفقات الجماعات الترابية خلال الفترة  3والرسم البياني  8يوضح الجدول رقم  .70
ثمار، ر بشكل أسرع مقارنة مع نفقات الاست. فقد ارتفعت وتيرة تطور نفقات التسيي2009-2013

، أي بمعدل % 33. وسجلت نفقات الموظفين ارتفاعا بنسبة % 6,2مقابل  % 20,6وذلك بنسبة 
ا ) ارتفاعالخدمات، ...(المعدات،  خرى، فيما سجلت نفقات التسيير الأ% 8,3سنوي يصل إلى 

، وذلك راجع % 47فاضا بنسبة . أما النفقات المتعلقة بالدين، فقد سجلت انخ% 21بنسبة 
  .2010بالأساس إلى دمج نفقات استهلاك الدين ضمن نفقات الاستثمار، اعتبارا من السنة المالية 

 2013-2009تطور نفقات الجماعات الترابية، حسب طبيعة النفقات، خلال الفترة  .8 جدول

 مليون درهم

 ماليالإجالتطور  % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 2009 طبيعة النفقات
(%) 

 20,6 9 19.900 6,2- 18.252 13,3 19.450 4 17.167 16.504 نفقات التسيير

 33,3 6 10.951 3,1 10.328 16,1 10.020 5,1 8.629 8.213 الموظفون والأعوان

(المعدات،  أخرىنفقات 
 20,9 13,5 8.104 16,3- 7.137 10,8 8.522 14,7 7.689 6.702 ) ...الخدمات،

 46,8- 7,4 845 13,3- 787 6,9 908 46,6- 849 1.589 فوائد الدين

 6,2 7,3- 10.970 3,9- 11.835 7,7 12.318 10,8 11.442 10.327 نفقات الاستثمار

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات
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 2013-2009الجماعات الترابية، حسب طبيعة النفقات، خلال الفترة تطور نفقات  .3 بياني رسم

تطور نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، حسب كل صنف من  أسفله، 9الجدول رقم يبين  .71
 .2013-2009، وذلك خلال الفترة الترابية الجماعات

 2013-2009تطور نفقات الجماعات الترابية، حسب صنف الجماعة، خلال الفترة  .9 جدول

 مليون درهم
 ةصنف الجماع

الإجماليور التط % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 2009 الترابية
(%) 

 نفقات التسيير
 39,5 18,5 378 0 319 23,2 319 4,4- 259 271 الجهات

 11,9 3,5 2.564 4,5- 2.478 7,4 2.594 5,5 2.416 2.291 العمالات والأقاليم
الجماعات 
 19,8 8,8 12.306 8,3- 11.307 13,1 12.328 6,1 10.901 10.272 الحضرية

 26,8 12,2 4.652 1,4- 4.148 17,2 4.209 2,2- 3.591 3.670 الجماعات القروية

 لاستثمارنفقات ا

 0,4- 20,1 1.026 0,3- 854 8,3- 952 28,8 1.327 1.030 الجهات

 13,5 10- 2.834 7,6- 3.148 11,8 3407 22,1 3.048 2.497 العمالات والأقاليم

الجماعات 
 8,7- 18,6- 4.203 3,4- 5.163 9,6 5345 5,9 4.875 4.604 الحضرية

 32,4 8,9 2.907 2,1 2.670 19,3 2614 0,2- 2.192 2.196 الجماعات القروية

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

نفقات التسيير منحى تصاعديا بالنسبة لجميع أصناف الجماعات الترابية. وقد سجلت  عرفت .72
، فيما سجلت الجماعات الحضرية والقروية % 40 أكبر وتيرة ارتفاع على مستوى الجهات بنسبة

على مستوى العمالات  % 12، مقابل % 27و % 20نسبتي ارتفاع بلغتا، على التوالي، 
 والأقاليم.

على أنفقات الاستثمار ن تطبيق برامج التأهيل الحضري للمدن، فقد سجلت بغض النظر ع .73
، تليها العمالات والأقاليم بنسبة % 32وتيرة ارتفاع على مستوى الجماعات القروية بما نسبته 
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، على مستوى الجماعات الحضرية، % 9، انخفضت نفقات الاستثمار بنسبة مقابلبال. و% 13
 على مستوى الجهات. % 0,4و

بالنسبة لنفقات التسيير  % 47، مقابل % 53فيما يتعلق بنفقات التسيير، تمثل تكاليف الموظفين  .74
 ما يلي: في هذا الصدد ويلاحظالمتعلقة بفوائد الدين.  ، بما في ذلك النفقاتخرىالأ

 من نفقات الجهات تتعلق بالتكاليف الخاصة بالسلع والخدمات؛ % 70 
 من نفقات العمالات والأقاليم تخصص لرواتب الموظفين والأعوان؛ % 72 
من نفقات الجماعات القروية تتعلق بالنفقات الخاصة بالموظفين والأعوان، مقابل  % 60 

 .ةبالنسبة للجماعات الحضري % 47

فإن حصة الجماعات في مجموع نفقات التسيير الجماعات الترابية،  باعتبار مختلف أصناف .75
بالنسبة للجماعات القروية)،  % 22بالنسبة للجماعات الحضرية و % 63( % 85تصل إلى 

 م.بالنسبة للعمالات والأقالي % 13وجهات لل بالنسبة % 2تبلغ هذه الحصة فيما 

بالنسبة للعمالات  % 26، مقابل % 65وبخصوص نفقات الاستثمار، تبلغ حصة الجماعات  .76
 بالنسبة للجهات. % 9والأقاليم و

طور الجهات، مقبلة على تب تلك المتعلقة ، خاصةخرىجماعات الترابية الأللالموارد الجبائية إن 
ة دولة لفائدلل جبائية مشروع قانون يحدد شروط تخصيص وتوزيع مواردتم إعداد  فقد. مهم

 الجهات، كما تلخص ذلك اللوحة أسفله.
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والموارد المحولة لفائدة التي تعكس هيمنة الاقتطاعات الجبائية  ،إن العناصر سالفة الذكر .77
فقات نفقات التسيير ون على مستوى أيضا تتأكد، خرىالجماعات مقارنة بالجماعات الترابية الأ

 الاستثمار.

تسليط الضوء على الجبايات المحلية من خلال التركيز، بصورة معمقة،  وتبرر هذه الوضعية .78
 على الإشكالات المثارة على مستوى الجماعات.

 الجبايات ونفقات الجماعات

الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة والرسوم عرفت مداخيل تسيير الجماعات ( .79
زيادة  )خرىجماعات والمداخيل الأالمدبرة من طرف الدولة والرسوم المدبرة من طرف ال

 3م.و 2وم. 1م.الجداول انظر ( .2013-2007خلال الفترة  مع نفقات التسيير ظة مقارنةوملح
 الملحق) في

 10تبرز من خلال الجدول رقم  وضعية المداخيل الجبائية مقارنة بنفقات التسييرإجمالا، فإن و
 أدناه:

 

 الموارد المالية المرتقبة لفائدة الجهات.6 لوحة

 ).142ة (الفصل على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وذلك لفائدة هذه الأخير 2011ينص دستور 

 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على ضرورة أن تقوم الدولة، بموجب قوانين المالية: 187 المادةنص تو

 برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات لتمكينها من ممارسة المهام الموكولة إليها؛

 لجهات.بتحويل الموارد المالية المطابقة للاختصاصات المنقولة إلى ا

ما  في حدها الأدنى تعادلمن مشروع القانون المذكور على أن مصادر التمويل الموضوعة رهن إشارة الجهات  188 لمادةا تنصكما 
 يلي:

 من منتوج الضريبة على الشركات؛ % 5

 من منتوج الضريبة على الدخل؛ % 5

 من منتوج الضريبة على القيمة المضافة؛ % 4

 مفروض على عقود التأمين؛من منتوج الرسم ال % 50

 من منتوج واجبات التسجيل والتنبر؛ % 50

 من منتوج الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات. % 50

من هذه المداخيل الجبائية خلال السنة  % 50كذلك على أن تخصص هذه الحصص، بشكل تدريجي، أي في حدود  هذه المادةنص تو
 خلال السنة الأخيرة من هذه الولاية. % 100تأليفه بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وفي حدود  الثانية من ولاية المجلس الذي يتم

بخصوص الضرائب والرسوم المعنية، يتبين أن الموارد الجبائية  2015وإلى توقعات سنة  2014وبالعودة إلى ما تم تحقيقه خلال سنة 
 .مليار درهم 14يناهز  الإضافية التي سيتم تخصيصها للجهات تقدر بما
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 2013-2007التسيير خلال الفترة  قدرة المداخيل الجبائية على تغطية نفقات .10 جدول

(%) 

صنف 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 التسمية عةالجما

الجماعات 
 الحضرية

 110 102 105 110 107 116 123 المداخيل الجبائية / نفقات التسيير
 46 45 50 50 49 44 45 / نفقات التسيير ض.ق.ممنتوج  فيالحصة 

 43 37 37 42 42 43 51 دولة / نفقات التسييرالرسوم المدبرة من طرف ال
المدبرة من طرف الجماعات / نفقات  الأتاوىالرسوم و

 21 20 18 18 16 29 27 التسيير

الجماعات 
 القروية

 127 127 132 143 139 145 136 المداخيل الجبائية / نفقات التسيير
 106 103 108 117 111 116 110 / نفقات التسيير ض.ق.ممنتوج  فيالحصة 

 9 8 9 11 11 11 13 الرسوم المدبرة من طرف الدولة / نفقات التسيير
المدبرة من طرف الجماعات / نفقات  الأتاوىالرسوم و

 13 16 15 15 18 19 14 التسيير

مجموع 
 الجماعات

 115 109 112 118 116 124 126 المداخيل الجبائية / نفقات التسيير
 62 60 65 66 65 62 61 / نفقات التسيير ض.ق.مالحصة من منتوج 

 34 30 30 35 34 35 41 الرسوم المدبرة من طرف الدولة / نفقات التسيير
المدبرة من طرف الجماعات / نفقات  الأتاوىالرسوم و

 19 19 17 17 17 26 24 التسيير

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

 بواسطةله يتم تمويفالباقي  أمااتية للجماعات لا تغطي نفقات التسيير إلا جزئيا، إن الموارد الذ .80
 الضريبة على القيمة المضافة. تها في منتوج حص

من نفقات  % 54فمجموع الموارد الجبائية الذاتية للجماعات لا يغطي، في المعدل، سوى  .81
الضريبة على ب يلات المرتبطةالتحومن هذه النفقات بواسطة  % 63التسيير، فيما يتم تمويل 

 ة.القيمة المضاف

الدراسة، انخفضت نسبة مساهمة الرسوم المدبرة من طرف الدولة  هذه خلال الفترة موضوع .82
. وسجل نفس المنحى 2013سنة  % 34إلى  2007سنة  % 41التسيير من  تمويل نفقاتفي 

ث رة من طرف الجماعات، حيعلى مستوى نسبة تغطية النفقات بواسطة المداخيل الجبائية المدب
 .2013سنة  % 19إلى  2007سنة  % 24انخفضت من 

وفيما يخص الجماعات الحضرية، تمكن الموارد الجبائية، دون الضريبة على القيمة المضافة،  .83
 الأتاوىبواسطة الرسوم و % 21في المعدل من نفقات التسيير، منها  % 63من تمويل ما يقارب 

 ت.المدبرة من طرف الجماعا

من نفقات التسيير، على  % 16و % 10بالنسبة للجماعات القروية، يتم، في المعدل، تمويل  .84
 .التوالي، بواسطة الموارد الجبائية المدبرة من طرف الدولة وتلك المدبرة من طرف الجماعات

وبذلك فإن الجزء الأكبر من هذه النفقات تتم تغطيته باللجوء إلى الحصة في منتوج الضريبة 
 القيمة المضافة. على
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 نفقات التسيير بواسطة مختلف أصناف الرسوم تغطية .4 بياني رسم

دراسة الرسوم المحلية عن مجموعة من النقائص على مستوى تغطية الحاجة إلى التمويل  أبانت .85
لدى الجماعات، وخاصة في الشق المرتبط بالتسيير. ويتضح ذلك بشكل أكبر على مستوى 

 .تبرز بحدة أكبرمويل الاستثمارات فإن هذه النقائص أما بالنسبة لتالجماعات القروية. 

 الجبايات المحلية ونفقات تسيير الجماعات

، أي % 64، ارتفعت مداخيل تسيير الجماعات الحضرية بنسبة 2013-2007خلال الفترة  .86
. وسجل معدل الارتفاع السنوي % 70بوتيرة أقل، مقارنة مع نفقات التسيير التي ارتفعت بنسبة 

 بالنسبة لنفقات التسيير. % 9,2، مقابل % 8,5التسيير ما نسبته  لمداخيل

سجل هامش التمويل الذاتي الجاري فقد الرغم من الفارق بين النسبتين المذكورتين، على و
 % 15,2بنسبة  2013المداخيل سنة  التي حققتهالقفزة لنتيجة وذلك  % 43,6ارتفاعا بنسبة 

خلال  % 6,2لك ارتفاع لهذا الهامش بلغ معدله السنوي . وقد نتج عن ذ2012مقارنة مع سنة 
معدله السنوي  وصل 2012انخفاضا إلى غاية سنة  عرف، بعد أن كان قد 2013-2007الفترة 

2,7 %. 

 يعود الارتفاع المستمر لمداخيل الجماعات الحضرية إلى العوامل التالية: .87

 ؛% 71,3بنسبة ة الضريبة على القيمة المضافب الإمدادات المرتبطةارتفاع  
، % 45,6ارتفاع مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الدولة لحساب الجماعات بنسبة  

 سنويا؛ % 6,4أي بما معدله 
، أي % 31,8تحسن مداخيل الجبايات المدبرة من طرف الجماعات الحضرية بنسبة  

 .% 4,7بارتفاع بلغ معدله السنوي 

الجماعات القروية بنسبة على مستوى  سييرلتا، ارتفعت مداخيل 2013-2007خلال الفترة  .88
 رةوتيبالنسبة لنفقات التسيير، أي ب % 92,5، مقابل % 8,8، أي بمعدل سنوي قدره % 66,5
. فهذا الفارق بين النسبتين، وإن لم ينتج عنه انخفاض في هامش % 11,5 اقدره ة متوسطةسنوي

الجماعات الحضرية الجماعات القروية مجموع الجماعات
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ل السنوي لهذا الهامش ينحصر فقط التمويل الذاتي الجاري، فإنه، مع ذلك، جعل ارتفاع المعد
 .% 4,2في حدود 

 الجماعات القروية إلى العوامل التالية:تسيير يعود ارتفاع مداخيل  .89

 ؛% 85,4ارتفاع الإمدادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة  
تحسن مداخيل الجبايات المحلية المدبرة من طرف الجماعات القروية، وذلك بنسبة  

 ؛% 10أي بارتفاع بلغ معدله السنوي ، % 77
، أي بارتفاع % 7,8ارتفاع المداخيل المرتبطة بالرسوم المدبرة من طرف الدولة بنسبة  

 .% 1,2بلغ معدله السنوي 

ى القيمة الضريبة علاحتساب الحصة في منتوج ارتفعت الحاجة لتمويل نفقات التسيير، دون  .90
فيما يتعلق بالجماعات الحضرية، وبنسبة  سنويا)، 15,1 %( % 132,8المضافة، بنسبة 

 سنويا)، فيما يتعلق بالجماعات القروية. % 18,5( % 177

وقد ترتب عن هذه الوضعية الرفع من الإمدادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة لتمويل 
ية طالتسيير والحصول على هامش للتمويل الذاتي الجاري لتغ نفقاتالعجز المسجل على مستوى 

 حاجيات الاستثمار.

 الجبايات المحلية ونفقات الاستثمار الخاصة بالجماعات

، لم تغط المداخيل الجبائية للجماعات الحضرية إلا نسبة تتراوح 2013-2007خلال الفترة  .91
 مكانة أكبر الاقتراض التمويل عن طريق منحمن نفقات الاستثمار، مما  % 20و % 5,5بين 

 .للدولة في مجال تمويل الاستثمار التبعية أدى إلى تكريسو

 ةالإجماليمن مداخيل الاستثمار  % 85و % 76وتمثل موارد الاستثمار المتأتية من الدولة ما بين 
 الخاصة بالجماعات الحضرية. وتتكون هذه الموارد مما يلي:

فائض الجزء الأول للميزانية المتعلق التسيير والمحصل عليه من خلال الإمدادات  
 بالضريبة على القيمة المضافة والمتعلقة بالتسيير؛ الخاصة

 فائض السنة السابقة والمحصل عليه أساسا بفضل تحويلات الدولة؛ 
 إمدادات الدولة المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة في الشق الخاص بالاستثمار. 

نفقات لذاتية وبين الموارد ا الفرقوالمتمثلة في  ،ارتفعت الحاجة لتمويل نفقات الاستثمار .92
 .% 4,4، أي بارتفاع بلغ معدله السنوي % 29,6بنسبة  ،الاستثمار

تثمار قليلا من نفقات الاس ءً  تغطي المداخيل الجبائية إلا جزفيما يتعلق بالجماعات القروية، لا .93
. وتتشكل مداخيل الاستثمار، بشكل شبه حصري، من % 7,6و % 1,3بنسبة تتراوح بين 

 ).% 96,3و % 89,6بين ما ن الدولة (الموارد المتأتية م

 % 51,6(زائد  % 7,2سجلت الحاجة لتمويل نفقات الاستثمار ارتفاعا بلغ معدله السنوي  .94
 )، مما استدعى تعبئة تمويلات خارجية إضافية.2013-2007خلال الفترة 
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 الجبايات المحلية تشخيص: الجزء الثاني
I. ارن وتحليل الرسومالتطور المقووالحكامة  الإطار القانوني 

 التجميع التبسيط، والتناسق و مزيد منال إطار قانوني يحتاج .1

تنظيمها ببالنظام السياسي للدولة و ارتباطا وثيقا يرتبط النظام الجبائي للجماعات الترابية .95
 والترابي، ويتأقلم، تبعا لذلك، مع مستوى اللامركزية المعتمد.  داريالإ

قصوى للاستقلال الجبائي للجماعات الترابية، في حين  ميةأهبعض الأنظمة الجبائية ولي ت .96
 النظامأما  .بين الدولة والجماعات الترابية الموارد توزيع مبدأ على أساس أخرىتقوم أنظمة 

 التوفيق بين الاستقلالية ونظام التوزيع.  الجبائي المعتمد في بلادنا فيحاول

كما ، جبائيةال ستقلاليةالاأجل تحقيق من  اليةالتضحية بالفع لا تعني جبائي ظامن أينجاعة  إن .97
 .من المجهود الجبائي المحليإلى الحد  لا يجب أن تؤدي نظام التوزيع الجبائي أن هيمنة

 أمبد يعتمد وآخر قائم على مبدإ الاستقلاليةبين نظام جبائي محلي ما  ويمكن أن يؤدي الجمع .98
لأجل  زمةاللا اتخاذ تدابير الدمج يستوجبمما ، الضغط الجبائي التكرار والرفع منالتوزيع إلى 

  التحكم في هذه المخاطر.

 اتالإصلاحذ ، منفإنه قد انفتحي قد اتسم بهيمنة جبايات الدولة، ولئن كان النظام الجبائي المغرب .99
 ديم خدماتوتقللتجهيز البعد الترابي من أجل توفير الموارد  علىالتي أعقبت استقلال البلاد، 

 .ةعمومية محلي

 مكونات النظام الجبائي المحلي في بعض دول الاتحاد الأوربي.7 لوحة

 تشتمل الأنظمة الجبائية المحلية بدول الاتحاد الأوروبي على ما يلي:

المداخيل الجبائية الذاتية الناتجة عن الرسوم المحلية والتي تكون أسعارها وفي بعض الأحيان أوعيتها موضوع تصويت من -
 اللامركزية)؛ وحداتمن ال أخرىوالجهات ومستويات  قاليمالترابية المعنية (الجماعات والأ رف الجماعاتط

المداخيل الجبائية المتقاسمة المتأتية من الضرائب الوطنية وفق معايير للتوزيع تنص عليها التشريعات الجبائية الجاري بها -
 العمل؛

 أموال الإمدادات؛ أما الدولةمن طرف والمقاصة أو ضمان مداخيل  الموازنةلعمليات المداخيل الجبائية التي تم تحويلها تبعا -
 غالبا ما تصنف جانبا. فانطلاقا من تحويل المداخيل الجبائية،  ،الموجهة للاستثمار

ماعات الترابية من مداخيل الج % 20و % 27، بلغ معدل الجبايات الذاتية ومعدل الجبايات المتقاسمة على التوالي 2008خلال سنة 
 بي. وتختلف هذه النسب حسب البلدان:روببلدان الاتحاد الأ

 سمةاقتالجبايات الم الجبايات الذاتية البلد

 6,5 % % 49 فرنسا

 0 % 100 % السويد واللوكسمبورغ وهولندا وإبرلندا 

 62,5 % 6 % الجهات)ألمانيا (

 33,8 % 66,2 % ألمانيا (الجماعات)

 )2014و 2010(، فرنسا الإجباريةلاقتطاعات االمصدر: مجلس 
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 نم الرفع الترابية الجماعات اختصاصات وتوسيع الجماعي الميثاق اعتماد استوجب ماك .100
 .الأجهزة هذه لتسيير الموجهة الإجبارية الاقتطاعات

اللجوء إلى  ،المالية وعمليات التحكيم المرتبطة بها خصصاتوقد ترتب عن ضعف الم .101
ويل قلال الجماعات الترابية، عوض التمالتمويل بواسطة الجبايات، الذي يعتبر أكثر ملائمة لاست

 ومؤطر نسبيا.ينطوي على عدة إكراهات عن طريق الميزانية الذي يوصف بكونه محدودا و

جه تزايد حاجيات التمويل المرتبطة بتعزيز اللامركزية عملية إرساء منظومة الجبايات و .102
، من خلال مركزيةلادات اللهذه الوح مداخيلتأمين من  ، من جهة،المحلية نحو نظام ثنائي، يمكن

ة تنمية المداخيل الجبائي، من أخرىمن جهة رها الدولة، وبمن بعض الضرائب التي تد استفادتها
 محلي. مصدرضريبية ذات  الذاتية على أساس مادة

يتسم بتراكم أصناف الجبايات  نظاما يفرز، إن النظام الجبائي المحلي المعتمد في بلادنا .103
 ريبي، مما يضفي عليه طابع التعقيد ويحد من مردوديته.وبمحدودية الوعاء الض

أغلب  في الضريبية الممنوحة الإعفاءات من لم يتم تقييم مدى تحقيق الأهداف المتوخاةكما  .104
أو تلك الرامية إلى المؤسسات بعض الحالات لفائدة أجهزة الدولة أو بعض الهيئات العمومية و

 .المشاريع التنموية والاجتماعية إنعاش

 جراءاتإ اعتماد الناتجة عن الجبائية المحليةنفقات الهذا الإطار، فإن عدم تحديد مبلغ  يف
 .ملائمةسياسات عمومية  لوضع وجيهةاستثنائية لا يمكن من وضع مؤشرات دالة و

الضريبة على القيمة المضافة لفائدة  منتوجمن  % 30أخذا بعين الاعتبار تخصيص نسبة  .105
النفقات الجبائية، التي تقلص من مداخيل هذه الضريبة، تؤثر سلبا على  الجماعات الترابية، فإن

 موارد الجماعات لكونها معنية في حدود حصتها من هذا المدخول. 

وفي هذا الصدد، بلغت النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، خلال سنة 
 رابيةالت جماعاتال أثر هذه النفقات علىقدير ت تبعا لذلك يمكنومليار درهم.  14، ما قيمته 2013
 مليارات درهم. 4,2 بمبلغ

المتبعة اسة لسيل نتيجة، الإعفاءاتوقد كان لعملية توسيع الوعاء الضريبي بواسطة تخفيض  .106
ها في حصت من خلالالنفقات الجبائية، أثر في تدعيم الموارد الجبائية للجماعات  ما يخصفي

 2010إلى  2006سجلت خلال السنوات الممتدة من  فقدالمضافة.  الضريبة على القيمة منتوج

 تطور مفهوم الاستقلال الجبائي في بعض دول الاتحاد الاوروبي.8 لوحة

 تطور مفهوم الاستقلال الجبائي نحو مفهوم أوسع للاستقلالية المالية.-

الترابية، وذلك على حساب  التصاعد القوي لكل من الجبايات المتقاسمة والجبايات المحولة والإمدادات الموجهة إلى الجماعات أدى-
 إلى تكريس هذا التطور المرتبط بمفهوم الاستقلال الجبائي. الجبايات الذاتية

 وهولندا. إيرلنداوالمملكة المتحدة وبولندا و إسبانياسجل هذا التحول في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في -

ول، خاصة فيما يتعلق بالموارد المضمونة، سلطة الجبايات المحلية أكثر اللذان يوفرهما هذا التح ،يعزز الاستقرار ووضوح الرؤية-
 .القارةمما تفعله الجبايات الذاتية غير 

لى أسعار التصويت ع على ،في واقع الحال مقتصرة سلطة جبائيةلللجماعات الترابية بالضرورة امتلاكها  التدبير الحرعني يلا -
 .ء الضرائب التراجعية التي تتميز بديناميكيتها المحدودةتحديد وعا علىوبدرجة ثانوية،  الضرائب،
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درهم، وذلك، على إثر حذف بعض النفقات الجبائية،  ملايير 8,2مداخيل إضافية بمبلغ قدره 
 اأي ما يمثل دعمعود إلى الضريبة على القيمة المضافة، يدرهم  ملايير 3,37منها مبلغ قدره 

 مليار درهم.قدره هذه الضريبة من مدخول  الترابية لحصة الجماعات

لدولة بين اما الموارد  تحويلالنفقات الجبائية من إرساء نظام شامل بشأن  تقييممكن يكما  .107
 والجماعات الترابية على أساس أكثر شفافية.

ة، وفي فإن دور اتخاذ المبادر على الصعيد التشريعي والتنظيمي لجبايات الجماعات الترابية، .108
المديرية العامة للضرائب، كما  اتضمن اختصاص غير مندرجز مؤهل، يبدو جهالغياب إسناده 

 يظل غير محدد بشكل دقيق على مستوى المديريات المعنية التابعة لوزارة الداخلية.

ة على تدبير الجبايات المحلي الإشرافتناط مهمة  ،بأوضاع دول أجنبيةوعلى سبيل المقارنة  .109
تناول اللوحة تو. المجال االمهتمة بالإشكاليات المتعلقة بهذ بأجهزة مستقلة تضم مختلف الفعاليات

إلى  ،موازنة الموارد على مستوىلا سيما ، الإشرافحيث يسند دور فرنسية، الالتجربة  الموالية
 .جنة المالية المحليةل

  

 تحمل الدولة للإعفاءات والتخفيضات الجبائية، النموذج الفرنسي.9 لوحة

والتخفيضات مصدر استقرار المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، مما يوفر  عفاءاتللإالدولة  حملفي فرنسا، يشكل ضمان المداخيل وت
 الاستثمارات. وترشيدية واضحة لبرمجة النفقات بيئة مناسبة تتسم برؤ

توفير  مكن منت ةالقائم ةوالعملي ةالمؤسساتي لياتلآفا ؛شكاليات المرتبطة بالتحصيلغياب الإ ومما يساهم في هذا الاستقرار، بشكل خاص،
 المداخيل الجبائية بصفة منتظمة.

جبائية التي وضعتها الدولة بواسطة الموارد التي تخصصها للجماعات الترابية، وفي هذا الصدد، تعوض القيمة الناقصة الناتجة عن النفقات ال
 عفي إطار تقاسم مدخول الضرائب الوطنية أو تحويل الموارد الوطنية لفائدة هذه الجماعات. وبالتالي فإن عملية تغطية القيمة الناقصة تخض

 لمبدأ حياد الجبايات المحلية.

إعادة دور بإجراء التعديلات على الطابع التراجعي لبعض الضرائب المتعلقة بالممتلكات، وبلمركزية السلطات ا تختص، أخرىومن جهة 
 والتخفيضات. الإعفاءاتحقيقية ذات الطابع الشخصي وبعض الضرائب الالمرتبط ب توزيعال

 هود الذي يبذله دافع الضرائب الوطني فيالمحلي من الاستفادة من المج على المستوى الضريبةب الملزم ،في الواقع ،وتمكن هذه المقاربة
 إطار نوع من الموازنة الشاملة للموارد الضريبية.

 ).2010، فرنسا (ماي الإجباريةالمصدر: مجلس الاقتطاعات 
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، ه، فإن الدورية المتعلقة بتطبيق2008إذا كان القانون المتعلق بالجبايات المحلية قد صدر سنة  .110
لة تزال في مرحالخدمات الجماعية، لا  رسمعلى السكن و رسمالمهني وال لرسمخاصة بالنسبة ل

عداد، إذ لم يخضع بعد هذا المشروع للمناقشة بين القطاعات الوزارية ذات الاختصاص، الإ
 وعند الاقتضاء مع الجماعات المعنية.

يا يحد من التطبيق الأمثل شكل غياب دورية تطبيقية حول الجبايات المحلية عائقا جدوي .111
المتعلقة بالضريبة المهنية (الباتنتا) والضريبة الحضرية  السابقةللضريبة، علما أن الدوريات 

 2008 سنة والرسم على النظافة أصبحت متجاوزة. كما أن بعض المقتضيات التي أدرجها قانون
ى توضيحات من أجل الخدمات الجماعية، تحتاج إل ورسمالسكن  ورسمالمهني رسم بخصوص ال

 التي يمكن أن تؤثر سلبا على مردودية هذه الرسوم. عند الاقتضاء، حالات الغموض تفادي،

التي يمكن استخلاصها من التطور الذي خضعت له الجبايات المحلية  النتائجوتتعلق أهم  .112
برصد نقط القوة ومكامن الضعف التي ميزت مسلسل هذا التطور، وببلورة تصور عام 

 احات التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو إصلاح الجبايات المحلية.للاقتر

 ويتم تقييم هذه المنظومة اعتمادا على منهجية تبين ما يلي:  .113

 ؛النظام الجبائيالمراحل الأساسية في تطور  

 لجنة المالية المحلية في فرنسا.10 لوحة

اع عن المصالح المالية للجماعات الدف إلى وتهدف بالأساس، 1979يناير  3المحلية بموجب القانون المؤرخ في أحدثت لجنة المالية 
 .تلك المتعلقة بالدولةمع مواقفها  انسجامتمكن من و الترابية

يمثلون النواب البرلمانيين، ( انائب 32و امنتخب ارسمي اعضو 32هذه اللجنة في تركيبة وقد حددت المدونة العامة للجماعات الترابية 
تحدد لائحتهم بواسطة مرسوم.  انائب 11للدولة، و ارسمي ممثلا 11ويضاف إليهم  )، والجماعات وهيئاتهاوالأقاليم، اتومنتخبي الجه

 سنوات قابلة للتجديد. 3وتمتد ولاية أعضاء هذه اللجنة إلى 

وتمكن هذه التركيبة من الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المتدخلة في الشأن العمومي المحلي، وكذا تحقيق توافق بشأن 
 التي تخصصها الدولة للجماعات. الإمدادات

أمر تحديد  هايللتسيير، كما يرجع إل الإجمالية، تراقب لجنة المالية المحلية توزيع المخصصات الترابيةوحسب المدونة العامة للجماعات 
ع قانون أو ووتيرة تطور بعض حصص هذه المخصصات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة استشارة هذه اللجنة فيما يتعلق بكل مشر

بالنسبة  . وتعتبر هذه الاستشارة إلزاميةالترابيةتعديل، وكذا حول جميع المقتضيات التنظيمية ذات الطابع المالي والمتعلقة بالجماعات 
روع شللمراسيم. وعلاوة عن ذلك، من مهام اللجنة المالية المحلية موافاة الحكومة والبرلمان بالدراسات التحليلية الضرورية لإعداد م

 قانون المالية فيما يتعلق بالمالية المحلية.

لجنة لفي سياق يتسم بإصلاح الجبايات المحلية المباشرة وبثبات قيمة المساهمات المالية للدولة لفائدة الجماعات الترابية، فإن السير الجيد 
 املشد وساهم، بشكل كبير، في إرساء نظام للتسيير مع هذا المعطى الجدي الإجماليةالمذكورة قد مكن من تكييف توزيع المخصصات 

 .الأفقية الموازنةومتوازن لآليات 

، في إرساء آليات جديدة تتعلق ةالأفقي الموازنة، حول 2012و 2011جنة المالية المحلية المنجزة خلال سنتي لوقد ساهمت أشغال 
بالمقابل المستوفاة من طرف  واجبات التفويتنة موازبإعادة توزبع الموارد بين الجماعات من نقس الصنف (الصندوق الوطني ل

المساهمة على القيمة موازنة الموارد الجماعية والمشتركة بين الجماعات، والصندوق الوطني لموازنة ، والصندوق الوطني لالأقاليم
الفوارق  الحد منمن أجل  اللجنة قد عززت المجهودات المبذولة هذه والجهات). وبذلك، تكون الأقاليمالمضافة للمقاولات لفائدة 

 الترابية.
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 بين الجبايات المحلية وجبايات الدولة؛   ، من زاوية رؤية شاملة،المقارنة 
 كونة للجبايات المحلية. التحليل الداخلي للرسوم الم 

 تتجلى نقط قوة النظام الجبائي المحلي التي كشف عنها التشخيص في الميزات التالية: .114

 تحسين شروطوجود نظام جبائي محلي واكب مسلسل اللامركزية، خاصة على مستوى  
 ؛تمويل نفقات الجماعات

اق منذ اعتماد الميثالحركية التي تميز بها هذا النظام نسبيا، والذي عرف عدة إصلاحات  
 المحلية؛  ئيةموارد الجباالاستهدفت تعزيز  1976الجماعي لسنة 

قدرة هذه المنظومة على الاستجابة للمتطلبات الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الوعاء  
 الضريبي وتبسيط المساطر.

مثل أساسا ي تتأفرز التطور الذي عرفه الإطار القانوني للجبايات المحلية بعض النقائص الت .115
 فيما يلي:

 ؛المتعلقة بالرسوم المحليةبين السياسة الجبائية للدولة وتلك  وحدة الاتجاهانعدام  
 ها أن تضمن التناسقوالتي من شأن الإجباريةغياب رؤية مندمجة حول كافة الاقتطاعات  

 ؛هفي شموليتبين النظامين الجبائيين الوطني والمحلي، ومقاربة الضغط الجبائي 
 م وجود دراسات مسبقة حول متطلبات تنمية الجماعات الترابية؛عد 
عدم تحديد المؤهلات الجبائية من أجل اعتماد نظام اقتطاعات يلبي حاجيات تمويل  

 الجماعات الترابية؛
 ؛الإصلاحرطة الطريق المتعلقة بمسلسل البس في الأهداف وشبه غياب لخ 
 تعزيز المكتسبات.ل د مقاربةعدم اعتمامراحل المنجزة وال نجاز تقييمعدم إ 

ب سيما فيما يتعلق بالجوانكما أن هذا التطور لا يترجم بالضرورة تحقيق الأهداف المتوخاة،  .116
 الآتية:

 الانتقال من نظام مركب إلى آخر مبسط؛ 
 توحيد المساطر؛ 
 التجانس بين مختلف أصناف الاقتطاعات؛ 
 ؛باريةالإجانسجام السياسة العمومية المتعلقة بالاقتطاعات  
 المردودية الضريبية. 

ويستلزم تقييم نظام الجبايات المحلية رصد المراحل التي تم قطعها من أجل تحديد طبيعة هذا  .117
 :التطور

 يةالمجرد مرحلة انتق أنه الجبائي الشامل، أم الإصلاحفهل يتعلق الأمر بمسلسل تعزيز  
 ات؟ الإصلاحمن الجيل الأول إلى الجيل الثاني من 
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الجبائي الشامل كما هو  الإصلاحهذا التطور قطيعة مع التصور المتعلق بوهل يشكل  
، أم أن الأمر يتعلق بعملية إدماج الجبايات المحلية 1983وارد في القانون إطار لسنة 

 في المنظومة الشاملة للاقتطاعات الضريبية؟ 

اجة إلى ها الحوقد اتسمت المراحل الرئيسية لهذا التطور بتوالي صدور نصوص قانونية أملت .118
 إدخال تحسينات على هذا النظام من أجل تجاوز الشوائب التي تم تسجيلها خلال التطبيق.

القائم على هاجس دائم يكاد ينحصر في توفير مداخيل جديدة وتعزيز الرسوم  إن هذا التصور .119
ابتداء  القديمة، لم يتجه نحو ضرورة الملاءمة مع بعض المبادئ التي كرستها جبايات الدولة، إلا

 . 2007من سنة 

من إعطاء دفعة قوية نحو تعزيز النظام الجبائي  1976اعتماد الميثاق الجماعي لسنة  مكنوقد  .120
 المحلي، أخذا بعين الاعتبار الطفرة التي أحدثها في مسلسل اللامركزية ببلادنا.

ن أجل م، فقد أصبح ضروريا اتخاذ تدابير جبائية الجماعات اختصاصاتوبالنظر إلى توسيع 
 جديدة التي تتحملها هذه الجماعات تمويل النفقات ال

تصور ال منفصلة عنظلت  على المستوى المحلي غير أن التدابير المتخذة خلال هذه الفترة .121
ماد المداخيل، مما استلزم اعت تطويرتغييرات مهمة من شأنها  ولم تسفر عن ،الدولةالعام لجبايات 

 حقيق الأهداف المتوخاة من الميثاق الجماعي.إصلاح عميق يستجيب بشكل أفضل لت

، إلى تعزيز المداخيل الجبائية للجماعات 81978وقد سعى إصلاح الجبايات العقارية لسنة  .122
 يالأراضالترابية عن طريق إدخال تعديلات على الضريبة الحضرية وإحداث الضريبة على 

 الحضرية، غير أنه لم يحقق سوى نتائج محدودة.

سبيل المثال، حالت الصعوبات المتعلقة بوضع تصور حول الضريبة على وهكذا، وعلى 
 ،على أرض الواقع، دون التطبيق الكامل لهذه الضريبةنفيذ مقتضياتها وت الحضرية الأراضي

 ، مما دفع بالسلطات العمومية، في مرحلة ثانية، إلى التخلي عنها.  مرحلة أولىفي 

ا غير متناسب مع القدرات الإسهامية الضريبة بد عن هذه الناتج الجبائي لعبءافوعليه، 
 ، من خلال مراكمتها للرسمين التاليين:للملزمين

م التي ت الأراضي تفويت، يطبق على الربح المتأتي من % 30بسعر  الضريبة الفريدة 
 المدار الحضاري؛ إدماجها في

ل سنة حتى ، يطبق في السنة الأولى، بزيادة نقطة ك% 1,50بسعر ضريبة السنوية ال 
 .% 5,50بلوغ الحد الأقصى المحدد في 

 هاتمادعنظرا لاتطبيق هذه الضريبة  في صعوبات واضحة الجبائية المحلية الإدارة واجهتوقد 
 وعاء معقد.لتأسيسها على عنصر القيمة و

حول  1983الضريبي المضمنة في القانون إطار لسنة  الإصلاحنصبت التوجهات موضوع ا .123
لجبائية عن طريق توسيع الوعاء الضريبي وتبسيطه وتحديثه، مع العمل على تعزيز الموارد ا

                                                           
 )1977دجنبر  31مكرر بتاريخ  3400(ج ر عدد  1978قانون المالية لسنة  8
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هذه التوجهات المبادئ التي  كان من المفروض أن تؤطر تفادي تفاقم الضغط الضريبي. وقد
 .30.89اعتمدها القانون رقم 

تعدد الضرائب والرسوم،  أدى إلىير أن تطور النظام الجبائي المحلي سلك طريقا آخر غ .124
 .لتغطية حاجيات التمويل المتزايدة للجماعات الترابية قادرة توفير مداخيل كافية ترض فيهاالمف

بشكل إيجابي على مالية  طفرة كبيرة انعكست 30.89في هذا الإطار، شكل القانون رقم  .125
 ، وذلك في اتجاه تشكيل نظام جبائي محلي.الجماعات

 تعزى في الأساسض النقائص التي أسفر عن تسجيل بع 30.89تطبيق القانون رقم  أن إلا .126
 ضعف مردوديته.  إلى إلى التعقيد الذي يكتنف النظام الجبائي المحلي و

الرسم المفروض على  على مستوى التطبيق، هناك إشكالاتومن بين الرسوم التي طرحت  .127
مؤسسات التعليم الخاصة الذي اصطدم بصعوبات في التحصيل، وقد انتهى الأمر إلى إلغاء هذا 

 .2008المعتمد سنة  الإصلاحرسم في إطار ال

 لدولةامستحقة لفائدة  أخرىويجدر التذكير، بأن تحصيل هذا الرسم، على غرار ضرائب ورسوم 
، كان موضوع خطة تسوية تم وضعها بموجب اتفاقية بين الحكومة والجماعات الترابية

 شخاصن تدابير تساعد الأوفيدراليات مؤسسات التعليم الخاصة والتكوين المهني، والتي تتضم
 .المعنيين على التسديد الطوعي لمتأخرات ديونهم

دعى بالعديد من النقائص مما است ظل متسمايتبين، مما سبق، أن تطور النظام الجبائي المحلي  .128
ف يهدلجيل الثاني إصلاح من ا مقبلة علىكان جبايات الدولة  وأنسيما لا ، الإصلاحمواصلة 

نه لتضريب، وذلك تبعا لما أسفرت عانسب عاء الضريبي وتخفيض تبسيط وتوسيع الو إلى
 .  حول موضوع الجبايات 1999المنعقدة سنة ة الوطنية المناظر

على النقائص سالفة الذكر وسجلت عبء  وفي هذا الصدد، وقفت أشغال هذه المناظرة .129
ط تروم تبسيتوصيات على إثرها  إصدارالتحملات الجبائية على المقاولات والأسر. وقد تم 

 يجري به العمل على مستوى جبايات الدولة. وتحسين الجبايات المحلية، وذلك على غرار ما

المتعلق بالجبايات المحلية بشكل واسع المطالب الواردة أعلاه،  47.06وقد راعى القانون رقم  .130
 خاصة تلك التي تروم تبسيط وتخفيض عدد الضرائب والرسوم المستحقة.

مرحلة متقدمة في إصلاح النظام  2007دجنبر  6الصادر بتاريخ  47.06 القانون رقم وشكل .131
الجبائية المحلية نفس الصلاحيات  دارةرسما ومنح للإ 24الجبائي المحلي، إذ نص على حذف 

 جبايات الدولة في مجال تدبير الضرائب. دارةالمخولة لإ

بابا  13تضياته، لا سيما قد تم نسخه، فإن بعضا من مق 30.89وبالرغم من كون القانون رقم  .132
 .بصفة انتقالية سارية المفعول أبقاهاوالعمل بها  39.07القانون رقم  أعادمن كتابه الثاني، 

 في تدبير الجبايات المحليةالمتدخلين  تعدد .2

والخزينة العامة  المديرية العامة للضرائبيهم نظام الحكامة ثلاثة أطراف: الجماعات، و .133
وزارة الداخلية من خلال سلطة الوصاية التي تمارسها تنضاف إليهم و .للمملكة كأطراف مباشرة

 على الجماعات.
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وإذا كان الإطار المؤسساتي المتعلق بالأطراف المتدخلة في المنظومة الجبائية المحلية يحدد  .134
على المستوى العملي بأداء  يترجمتنظيم واختصاصات هذه الأطراف، مما  نسبيابشكل دقيق 

فإن غياب إطار لحكامة مندمجة لا يساعد على تجاوز النقائص المرتبطة ، إيجابي عموما
لمتعلقة ا الأفقيةالإشكاليات  مقاربةبخصوص  ةالمسجلكذا أوجه القصور بالعلاقات البينية و

 .المحليةالمنظومة الجبائية ب

ين لمجالافي فقط ينحصر إن مجالات التنسيق الأفقي في إطار الحكامة الجبائية المحلية لا  .135
، وبشكل عام ةوالوظيفي ةوالتنظيمي ةالاستراتيجي الجوانببل تهم كذلك  ،التشريعي والتنظيمي

الجوانب العملية المشتركة (وضع مخططات استراتيجية، تنظيم نموذجي، نظام معلوماتي مندمج 
 المرجعية للوظائف والكفاءات). النظم ومشترك، دلائل المساطر، 

وم الرسدراسات تمكن من تقييم أسس فرض  تسبقهلمحلي لم النظام الجبائي ا إن اعتماد .136
ية حاجيات تنممع  في علاقتها، بصفة خاصة،، المنتظرةوكذا المردودية الجبائية  والضرائب

 الجماعات الترابية.

 سنواتخلال  تها بلادناعرف ة الكبرى التيالجبائي اتالإصلاح عدة عقود عنوبعد مرور  .137
 .لم يتحقق بعد الإدارة الجبائية المحلية طموح لتأهيلمخطط  وضع وبلورة فإنالثمانينات، 

 مما لارؤية شاملة ومندمجة لمجموع الاقتطاعات الجبائية الإجبارية،  كما أنه لم يتم اعتماد .138
 :يمكن من

ائي سلبية فيما بين النظام الجبائي للدولة والنظام الجب انعكاساتذات تفادي منافسة جبائية  
 المحلي.

 في شموليته. الجبائيغط ضال مقاربة 

خل مجالات تدب مكامن القوة ومكامن الضعف المرتبطة ، الذي يبرزسيتم تناول التشخيص .139
 لقاءات، انطلاقا من الكل من المديرية العامة للضرائب والجماعات والخزينة العامة للمملكة

 والملاحظات والاستمارات.المباشرة 

 المديرية العامة للضرائب

لعامة التابع للمديرية ا إلى قسم التشريعفي مجال التشريع والتنظيم  تتناط الاختصاصا .140
المصالح المكلفة على التوالي بجبايات الأشخاص الذاتيين وجبايات  للضرائب وتمارس من طرف

 الأشخاص المعنويين.

ويتولى مهام التتبع والمراقبة والتنسيق فيما يتعلق بالوعاء الجبائي على التوالي قسم الوعاء  .141
مستقرة للأشخاص المعنويين (المقاولات الكبرى، أشخاص اعتباريون آخرون، مؤسسات 

ير ، المهنيون، الأشخاص غالخواص) وقسم الوعاء الجبائي للأشخاص الذاتيين (أجنبية شركاتل
 المقيمين).

مدن بال موجودةمديرية جهوية  15تضم شبكة المصالح الخارجية المكلفة بالجبايات المحلية  .142
كادير، سطات، أ(الدار البيضاء، المحمدية، الرباط، طنجة، فاس، مراكش،  للمملكة الكبرى

مكناس، القنيطرة، تطوان، وجدة، الناظور الجديدة، بني ملال). وتتكون المديرية الجهوية لولاية 
 بالعمالات وبين العمالات. للضرائب الدار البيضاء من سبع مديريات
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للدار  ن للمقاولات الكبرىان الجهويتاية، بما في ذلك المديريتتتوفر كل مديرية جهوية أو إقليم
البيضاء والرباط، على مصالح جهوية للوعاء مشكلة من عدة تقسيمات تتوزع بدورها إلى عدة 

 جغرافية محددة. نطاقاتقطاعات وفق 

 رو القطاعات التي تضطلع أساسا بتدبير الجبايات العقارية، فإن تدبيأباستثناء التقسيمات  .143
 لزمينالمملفات شامل لتم في إطار تدبير يالرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية 

وفق التقسيم المعتمد من طرف الوحدات المكلفة بالوعاء: مقاولات كبرى، أشخاص طبيعيون، 
 . ذاتيونأشخاص 

لمحلية، ات االمخولة للتقسيمات والقطاعات المختصة في مجال الجباي الأساسية من بين المهام .144
يام بعمليات القو ،وضع الملفات المتعلقة بالرسوم المحلية، والتكفل بالإقراراتب تلك المرتبطة

، وتتبع الرسم المهنيب والتقييدالمعلومات المتأتية من خلال سلسلة المقارنات،  وتعبئة الإحصاء
ية جة المعلوماتأصول المقاولات، وفرض الضرائب الأولية، والتحقيق في الشكايات، والمعال

 والعلاقات مع الخزينة العامة للمملكة.

ولقد مكن تكفل المديرية العامة للضرائب بالجبايات المحلية من بناء وتعزيز نظام ضريبي  .145
 تكمن ،للأهداف المتوخاة. فعلى مستوى التشريع والوعاء ،إلى حد ما ،متناسق ومنسجم يستجيب

ا مب والرسوم وتفعيلها. غير أن بعض النقائص العناصر الإيجابية في مجال تحسين الضرائ
 .تزال قائمة على هذا المستوى

بشكل  صلةخاصة منف ةبني تخصص للجبايات المحليةلا  الجبائيبالتشريع فالأجهزة المكلفة  .146
 بمجال جباية الدولة. المكلفةعن باقي الأجهزة  كاف

 ، وكذا معالجةعلوماتواضح يضبط عمليات تبادل الموضعية بوضع إطار لا تسمح هذه الو .147
الجوانب النظرية والقانونية للقضايا المرتبطة بالجبايات المحلية بتعاون مع باقي الهيئات 

 المختصة، لاسيما المديريات المعنية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية.

المصالح  ععلى مستوى التتبع والتنسيق المتعلقين بالوعاء، فإن تعدد الاختصاصات الذي يطب .148
بنية مستقلة ومسؤولة تتولى مهمة الإشراف على تدبير  التوفر علىقد يحجب الحاجة إلى  العملية

 الجبايات المحلية من طرف المصالح اللاممركزة التابعة للمديرية العامة للضرائب.

 امعلى أجهزة دائمة تستطيع القي ،في الغالب ،كما أن المديريات الجهوية للضرائب لا تتوفر .149
بدور المخاطب المؤسساتي المسؤول عن إقامة حوار مع الجماعات من أجل تتبع وتنفيذ العمليات 

برمجة الإصدارات، تتبع  القيام بعمليات المقارنة، ،الإحصاءالاستراتيجية للوعاء (عملية 
 الحسابات الكبرى). 

قوم تالكبرى، في المدن  خاصة تلك المتواجدة ،التقسيمات والقطاعات إضافة إلى ذلك، فإن .150
 لا يتناسب، بصفة خاصة، مع الموارد البشرية المخصصة لذلك.للملزمين  بتدبير عدد مهم من

وتظل المراقبة الضريبية المتعلقة بالرسوم المحلية منحصرة فقط في مراقبة الوثائق المتعلقة  .151
بة ضريبتحديد الوعاء. إذ بخلاف الملزمين إزاء ضرائب الدولة (الضريبة على الشركات وال

ة في عين المراقب( جبائيةعلى الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، الذين يخضعون لمراقبات 
 من هذا النوع.، لا تفرض على الأشخاص الخاضعين للرسم المهني أية مراقبة )المكان
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ج للجباية المحلية سوى برام يخصصكما أن النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب لا  .152
وإصدار  الرسومإحداث وتحيين الملفات الضريبية، وكذا تصفية واحتساب  تقتصر على عادية

قيقي ح معلوماتي الدولة التي تخضع لنظام اتالجداول، خلافا لما هو معمول به على مستوى جباي
 فرض ضريبي.لومندمج 

وع من نونظرا لتقاسم الحكامة المتعلقة بالجبايات المحلية مع فاعلين آخرين، وبسبب وجود  .153
الغموض الذي يطبع العلاقة بين مختلف المتدخلين، يبدو أن الحكامة الممارسة على مستوى 

 لمديريةا أولوياتالرسم المهني ورسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية لا تندرج ضمن 
 برسم ميزانية الدولة. المالية بتأمين الموارد ،أولا وقبل كل شيء ،العامة للضرائب المهتمة

 الجماعات

يتولى تدبير الجبايات، على مستوى الجماعات، مجموعة من المتدخلين هم المجلس الجماعي  .154
 ورئيس المجلس والمصالح المكلفة بالجبايات المحلية. 

من  37الجبائي، طبقا للمادة  جالفي المتتجسد ويتمتع المجلس الجماعي بسلطة تقريرية  .155
وذلك  ،والأتاوىفات بعض الرسوم يديد أسعار وتعر، خاصة فيما يتعلق بتح78.00القانون رقم 

 .قانونافي حدود النسب المنصوص عليها 

على أنه إذا لم ينص القانون  47.06 رقم من القانون 168وفي هذا الإطار، تنص المادة  .156
فات محددة، فإن هذه الأخيرة تحدد بواسطة مقرر يتخذه الآمر يالمذكور على أسعار أو تعر

 المعنية بعد مصادقة المجلس التداولي.بالصرف للجماعة 

بسن المتعلق  2.09.441من المرسوم رقم  39كما يختص المجلس الجماعي، بموجب المادة  .157
القرارات المتعلقة  بالتداول بشأن، 9مجموعاتهاجماعات المحلية ولل العمومية محاسبةنظام لل

 بإبراء الذمة على وجه الإحسان.

 وفق الشكلياتميزانية الجماعة وحساباتها الإدارية كذلك، يدرس المجلس ويصوت على  .158
والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. ويجوز له في هذا الإطار مناقشة 

 كل مسألة ذات صلة بالجبايات المحلية.

كافة  ،طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ،وباعتباره سلطة تنفيذية للجماعة، يتخذ الرئيس .159
 حدد بموجبها أسعار وتعريفات الرسوم والأتاوى والحقوق المختلفة.تالتي  القرارات

وبوصفه رئيسا تسلسليا للموظفين الجماعيين، يسير الرئيس المصالح الجماعية المكلفة  .160
 كما .وابهموكذا ن شسيعينأو  شسيعبالجبايات المحلية ويقترح إحداث وكالات للمداخيل وتعيين 

المذكور أعلاه، مراقبة وكالات  2.09.441من المرسوم رقم  153جب المادة يتولى الرئيس، بمو
 المداخيل.

 وبصفته آمرا بالصرف، يعتبر الرئيس مسؤولا عن: .161

 احترام القواعد المتعلقة بإثبات وتصفية والأمر بأداء الديون العمومية؛ 
 مل.تحصيل الديون العمومية التي يعهد إليه بها وفقا للتشريع الجاري به الع 

                                                           
 2010فبراير  8بتاريخ  الصادرة 5811ج ر عدد  9
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كما يتخذ الرئيس القرارات المتعلقة بالإلغاء أو التخفيض الجزئي أو الكلي، عندما يتعلق الأمر 
ويتخذ الرئيس كذلك  بحالات تزوير أو الاستعمال المزدوج أو أخطاء في أسس التصفية.

 القرارات المتعلقة بقبول إلغاء الديون.

تلف لفة بتسيير الجبايات المحلية. ويخمك إدارية على صعيد آخر، تتوفر الجماعات على بنيات .162
 النسيج الجبائي داخل نفوذها الترابي. أهميةحجم هذه المصالح وتنظيمها وطرق تسييرها بحسب 

وتتكلف هذه المصالح بمهام تحديد الوعاء والمنازعات والتحصيل والمراقبة المرتبطة  .163
 مباشرة إلى الجماعات. بتدبيرهاالتي يعهد  تاوىبالرسوم والأ

علق خاصة فيما يت الإحصاءما على مستوى الوعاء، فإن المصالح الجماعية تتكلف بعمليات أ .164
 سمبالرالمتعلقة  الإحصاءفي إطار لجنة كذا الحضرية غير المبنية و الأراضيبالرسم على 

 المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

ت الملزمين وعلى الخصوص تتلقى المصالح المكلفة بتحديد الوعاء تصاريح وإقرارا كما .165
المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي  التأسيس صاريحت

محال  على والرسمغير المبنية  الأراضيللمسافرين والإقرارات السنوية في مجال الرسم على 
ياه لمعدنية ومالسياحية والرسم على المياه ا بالمؤسساتبيع المشروبات والرسم على الإقامة 

 المقالع. موادالمائدة والرسم على استخراج 

كتلك المتعلقة بتفويت النشاط أو مصالح الوعاء لدى يتم إيداع إقرارات أخرى فضلا عن ذلك، 
  توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني وكذا الإقرار بالعطالة.

فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وتقوم المصالح المذكورة بدراسة ومعالجة شكايات الملزمين 
 ماعدا الرسم المهني ورسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية.

 ترخيصا مسبقا. فبموجب الاستخلاصيستوجب إحداث وكالات المداخيل المكلفة بعمليات  .166
تحدث وكالات المداخيل بمقرر وزير  ،المذكور أعلاه 2.09.441من المرسوم رقم  44المادة 

 الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض باقتراح من الآمر بالصرف.الداخلية أو 

ذ المداخيل، إ شسيعيحيز التنفيذ، اتسع نطاق اختصاصات  47.06وبعد دخول القانون رقم  .167
المشار إليه سلفا، مهمة  2.09.411من القانون المذكور والمرسوم رقم  127المادة  لهم خولت

 ا كل الحقوق المؤداة نقدا. وكذ الإقراريةتحصيل وقبض كافة الرسوم 

بمجرد شروعهم في مزاولة عملهم الاكتتاب في عقد تأمين لدى إحدى  الشسيعينويجب على  .168
 طيلة ممارستهم لمهامهم، مسؤوليتهم الشخصية والمالية. ،شركات التامين المعتمدة، تضمن

 ويجوز للمصالح الجماعية ممارسة حق: .169

 ؛10في فرض ستة رسوممراقبة الإقرارات والوثائق المستعملة  
ة وكل وثيق النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورقأو تسليم الاطلاع على الأصل  

 تعتبر مفيدة في تحديد الوعاء أو المراقبة؛

                                                           
يتعلق الامر بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم  10

 على المياه المعدنية ومياه المائدة والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على استخراج مواد المقالع.
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 المحاسبة؛ فحص 
 الضريبة وفقا للمسطرة العادية أو السريعة؛ فرض تصحيح أساس 
علق وجود مخالفات تت في حالة غياب تصريح أو في حالة الرسوم بصفة تلقائية فرض 

 بتقديم الوثائق المحاسبية أو حق المراقبة.

سنة يعكس التطور الإيجابي للجبايات المدبرة مباشرة من طرف الجماعات منذ إصلاح  .170
 التحسن الذي عرفته ظروف تدبير هذه الجبايات وبالتالي تعزيز الحكامة المتعلقة بها. 2008

 حجب الاختلالات الكبيرة التي تشوب الحكامة.ينبغي ألا ي النسبي غير أن هذا التحسن .171

 ويستند التشخيص المتعلق بهذا المجال على: .172

مراقبة  مهام مختلف المجالس الجهوية للحسابات خلال طرف الملاحظات المسجلة من 
 ؛التسيير

 .الموضوعاتية ةأجوبة الجماعات عن الاستمارات الموجهة إليها في إطار هذه المهم 

مكانة ثانوية، حيث لا تتوفر الجماعات في معظم الحالات، على  د الماليةتدبير المواريحتل  .173
ط وفي تخطيالآليات  اعتماد رؤية واضحة في هذا المجال، إذ تكتفي فقط بالتسيير اليومي دون

 غياب أساليب الحكامة الجيدة.

توفر من الجماعات لا ت % 47جوبة على الاستمارات، فإن أكثر من الأوهكذا، واستنادا إلى  .174
 .المالية على مخططات استراتيجية في مجال تدبير الموارد

نجزتها التي أ بمناسبة المهام الرقابيةوتؤكد هذه النسبة ملاحظات المجالس الجهوية للحسابات  .175
والتي بينت أن تدبير الجبايات المحلية على مستوى الجماعات يتم بطريقة متجاوزة ترتكز 

 .المختصالتحويل لفائدة المحاسب العمومي و الاستخلاصبالأساس على عمليات 

كما تفتقد أغلبية الجماعات القروية للرؤية الشمولية حول الجبايات التي تدخل في مجال  .176
 من الممكن تفهم هذا الوضعبالنسبة للجماعات الحضرية. وإذا كان  % 37اختصاصها، مقابل 

 جماعات الحضرية الكبرى.بالنسبة للجماعات القروية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لل

فإن  المحلية، لجباياتابشأن تدبير وفيما يتعلق بالجماعات التي تعتبر أنها تتوفر على رؤية  .177
 هذا الاعتقاد يرتكز أساسا على العناصر التالية: 

 تحسين أداء الجماعات في مجال الجبايات المحلية؛ 
 ارة الجبائية الجماعية؛ات والقدرات المهنية للموارد البشرية للإديتعزيز الإمكان 
 تحديث الإدارة الجبائية؛ 
 تدعيم التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في تدبير الجبايات المحلية؛ 
 تحسين العلاقة بين الإدارة والملزم. 

ئة تعبالمرتبطة ببالفرص المتاحة والصعوبات  عن الإلمام قاصرا التصورويبقى هذا  .178
استراتيجية تحدد الأولويات والأهداف ومؤشرات الأداء  ععن وضات الجبائية، وكذا يالإمكان

 والتتبع.
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وتكتسي . 33/1211فالجماعات لازالت تضع توقعاتها في مجال المداخيل على أساس قاعدة  .179
هذه القاعدة المتجاوزة طابعا تقنيا محضا إذ لا تعكس الاختيارات الاستراتيجية من حيث مراعاة 

 تعبئة.ات الجبائية القابلة لليالإمكان

صد الجبائية ق إمكانياتهاتتوفر على العناصر اللازمة لتقييم  وبصفة عامة، فإن الجماعات لا .180
 .موضوعيتوقعاتها بشكل  وضع

كما لا تولي المجالس الجماعية عموما الاهتمام اللازم للقضايا المتعلقة بالجبايات المحلية.  .181
ملة، من النادر تضمين جداول أعمال القرارات الجبائية وتعديلاتها المحت اعتمادفباستثناء 

 المجالس الجماعية نقاطا ذات صلة بموضوع الجبايات.

من الجماعات لا  % 63سلفا، يتبين أن  المذكورةوبالاستناد إلى الأجوبة على الاستمارات  .182
 اء تلكول أعمالها، باستثناتدرج مجالسها التداولية القضايا المتعلقة بالجبايات المحلية ضمن جد

 % 71بالنسبة للجماعات الحضرية و % 57النسبة إلى  تعلقة بالقرارات الجبائية. وتصل هذهالم
 بالنسبة للجماعات القروية.

ويبقى عدد القضايا ذات الصلة بمجال الجبايات المحلية والتي تخضع للدراسة من قبل  .183
 المجلسالمجالس الجماعية محدودا حيث تتمحور فقط حول القضايا التي يعتبر فيها رأي 

، تر التحملاتاالجماعي المختص إجباريا من أجل مباشرة بعض الإجراءات (اعتماد أو تعديل دف
 برمجة مداخيل إضافية...).

وتشكل الجلسات المخصصة للدراسة والتصويت على الحسابات الإدارية مناسبة للمجالس  .184
بتراكم  المرتبطةصة تلك الجماعية من أجل إثارة بعض القضايا المتعلقة بالجبايات المحلية وخا

 عائدات بعض الرسوم أو الأتاوى.تراجع بو مبلغ الباقي استخلاصه

ويستنتج مما سبق، أن مقاربة الجبايات المحلية من طرف المجالس الجماعية تبقى جزئية،  .185
 .ملائمةسواء على المستوى الكمي أو النوعي ولا تشمل إنجاز دراسات وتقييمات 

أسعار تحديد  اختصاصإلى المجالس الجماعية  78.00القانون رقم  من 37وقد أوكلت المادة  .186
أن رؤساء على  من نفس القانون 47المادة  تنص. كما وتعريفات بعض الرسوم والأتاوى

 طبقا الجبائية المحددة للأسعار والتعريفات المذكورةالجماعات يقومون باتخاذ القرارات 
 العمل.للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

منها لا تتوفر على معايير   35 %دراسة الاستمارات الموجهة للجماعات أن ظهرتوقد أ  .187
 % 28 عند إعداد القرارات الجبائية. وتبلغ هذه النسبةالأسعار والتعريفات  واضحة لأجل تحديد

 جماعات القروية. ال على مستوى % 44لجماعات الحضرية وا فيما يخص

تمدتها فقد أوضحت أنها اساعتبرت أنها تتوفر على معايير واضحة، وبالنسبة للجماعات التي  .188
 :من العناصر المبينة أدناه

  ؛القوانين الجاري بها العمل 
  ؛القرارات الجبائية 

                                                           
) والأشهر التسعة الأولى من السنة N-2) و(N-3) انطلاقا من مداخيل السنوات السابقة (Nلقاعدة تحتسب توقعات السنة (حسب هذه ا 11
)N-1( 
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  ؛العقود المبرمة مع الغير 
  ؛دفاتر التحملات 
 القيم الكرائية والمساحات المستغلة.  

 إنما، ووجيهة تشكل في حقيقة الأمر معايير ويتبين أن المصادر والعناصر المذكورة أعلاه لا .189
 لالتزامات القانونية والتعاقدية التي يجب على الجماعات التقيد بها.إطارات مرجعية تحدد ا هي

فالمعايير الواجب أخذها بعين الاعتبار تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية من أجل وضع  .190
 ؤيةرا، وذلك بالاستناد، عند الاقتضاء، على المنصوص عليه قانونداخل النسب أسعار ملائمة 

 مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد.على للجبايات المحلية و شمولاأكثر 

تحليل مقررات المجالس التداولية، على مستوى عينة من الجماعات الحضرية، أظهر في  إن .191
 فبعض .بعض الحالات غياب الرؤية الموحدة فيما يتعلق بالأسعار والتعريفات المعتمدة

 الأخرى بعض الجماعات اعتمدت، في حين أسعارا أو تعريفات قصوى الجماعات اختارت
 تكون هذه الاختيارات دون أنلتلك الأسعار والتعريفات،  أو الحدود الدنيا متوسطةالمعدلات ال

 الخصوصيات المحلية.مرتبطة بالظروف و

، صعلى الخصو الأراضيئة رسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزلل بالنسبة .192
 فة:يفقد تبين من خلال العينة المذكورة اعتماد نفس السعر أو التعر

من 86 % طرفاعتماد الحد الأدنى لسعر الرسم على عمليات البناء (سكن فردي) من  
 ؛الجماعات الحضرية

اعتماد الحد الأقصى لسعر الضريبة على عمليات البناء فيما يتعلق بعمارات السكن  
اعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني الجم

 ؛من الجماعات % 76أو إداري على مستوى 
من  % 74من طرف  الأراضياعتماد الحد الأقصى للرسم على عمليات تجزئة  

 الجماعات. 

ريبة صي للضيخضع لمعايير أكثر ارتباطا بالمردودية وبالطابع الشخ التباينويبدو أن هذا 
 مقارنة بالأشخاص الذاتيين). بنسب أكبر (فرض الضريبة على المهنيين

كما أن بعض الجماعات تفضل مقاربة تأخذ بعين الاعتبار معيار التنطيق أو طبيعة المادة  .193
لى محال بالنسبة للرسم ع مختلفة فعلى سبيل المثال، تطبق بعض الجماعات أسعارا الضريبية.

 .تميز بين المشروبات الكحولية والمشروبات غير الكحوليةبيع المشروبات، إذ 
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وتتجه الجماعات القروية بشكل خاص إلى اعتماد الحد الأدنى للأسعار والتعريفات أو  .194

 أسعار وتعريفات بعض الرسوم المعتمدة من طرف الجماعات الحضرية.11 لوحة

الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 
 (منطقة العمارات)

درهم/متر مربع (حد  4
 أدنى)

 9إلى  5من 
 درهم/متر مربع

10 
درهم/متر 

 مربع

 19إلى  11من 
 درهم/متر مربع

درهم/متر  20
مربع (حد 

 أقصى)

 % 27  % 23  % 23  % 9  % 18 
 

الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 
درهم/متر مربع (حد  2 (منطقة الفيلات والمساكن الفردية)

 أدنى)
 5إلى  3من 

 درهم/متر مربع
درهم/متر  6

 مربع
 11إلى  7من 

 درهم/متر مربع

درهم/متر  12
مربع (حد 

 أقصى)
 % 27  % 49  % 5  % 17  % 1 

 

الرسم على عمليات البناء (المساكن 
الجماعية والمجموعات السكنية والمساكن 
المخصصة لغرض صناعي أو تجاري أو 

 مهني أو إداري)

درهم/متر  12 درهم/متر مربع (حد أدنى) 10
 مربع

درهم/متر  15
 مربع

درهم/متر مربع (حد  20
 أقصى)

 % 12  % 4  % 8  % 76 
  

عمليات البناء (المساكن الرسم على 
 الفردية)

درهم/متر مربع (حد  30 درهم/متر مربع 25 درهم/متر مربع (حد أدنى) 20
 أقصى)

 % 68  % 18  % 15 
 

 الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
 (حد أقصى) 5 % 4 % (حد أدنى) 3 %

 % 7  % 19  % 74 
 

 الرسم على محال بيع المشروبات
إلى  3 %من  (حد أدنى) 2 %

إلى  6 %من  5 % 4 %
 10 %  (حد أقصى) 9 %

 % 3  % 24  % 21  % 33  % 18 
 

الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية 
(دور الضيافة، مراكز وقاعات الندوات 

 والفنادق الممتازة)

درهم (حد  25 درهم 20 درهم 15 درهم (حد أدنى) 10
 أقصى)

 % 13  % 25  % 17  % 46 
 

م على الإقامة في المؤسسات السياحية الرس
 نجوم) 5(فنادق 

 درهم (حد أقصى) 25 درهم 20 درهم 15 درهم (حد أدنى) 10

 % 8  % 44  % 24  % 24 
 

الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية 
 نجوم) 4(فنادق 

 درهم (حد أقصى) 10 درهم 8 درهم 7 درهم (حد أدنى) 5

 % 16  % 32  % 20  % 32 
 

الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية 
 نجوم) 3(فنادق 

 درهم (حد أقصى) 7 درهم 6إلى  5من  درهم 4 درهم (حد أدنى) 3

 % 15  % 8  % 46  % 31 
 

الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية 
 (نجمتان ونجمة واحدة)

 درهم (حد أقصى) 5 درهم 4 درهم 3 درهم (حد أدنى) 2

 % 4  % 56  % 22  % 18 
 

الرسم على النقل العمومي للمسافرين 
 (سيارات الأجرة من الصنف الأول)

إلى  130من  درهم (حد أدنى) 120
 درهم (حد أقصى) 300 درهم 200 درهم 190

 % 38  % 46  % 12  % 4 
 

الرسم على النقل العمومي للمسافرين 
 (سيارات الأجرة من الصنف الثاني)

إلى  90من  د أدنى)درهم (ح 80
 درهم (حد أقصى) 300 درهم 150 درهم 140

 % 27  % 38  % 27  % 8 
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 . للنسب المحددة قانوناالمعدلات القريبة من المتوسط الأدنى 

لق بالرسم على عملية من هذه الجماعات الحد الأدنى للسعر المتع % 86وقد اعتمدت أكثر من 
 البناء فيما يتعلق بالمساكن الفردية.

ه أوجوترجع بعض الاختلالات التي تشوب المنظومة الجبائية المحلية أساسا إلى وجود  .195
على  ائصالنق بعض ختصاصات وكذا إلىللاتحديد إلى غياب على المستوى التنظيمي و القصور
 الموارد.  مستوى

 ستند إلىت بنيات تنظيمية ملائمةير الجبايات المحلية في غياب تدببمعظم الجماعات  تقومكما  .196
 إطار هياكل تنظيمية وظيفية.

من الجماعات لا تتوفر على  62 ، فإن أكثر من %سالفة الذكروحسب نتائج الاستمارات  .197
 .% 43 إلى تصل هذه النسبة على مستوى الجماعات الحضريةو .هياكل تنظيمية

كامة تتم، على مستوى غالبية الجماعات، داخل إطار غير على أن الحالوضع  ويدل هذا .198
 من خلال: ، وذلكؤثر سلبا على جودة التدبير الجبائي المحليمما ي، ملائم

لك ذ عليهتداخل المهام بين مختلف الأجهزة المشكلة للمصالح الجبائية، مع ما ينطوي  
 من مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ بعض المساطر الإلزامية؛

 المسؤوليات بشكل دقيق؛عدم تحديد  
 .غياب التنسيق بين الأطراف المتدخلة 

 أسعار وتعريفات بعض الرسوم المعتمدة من طرف الجماعات القروية.12 لوحة

 

 الرسم على عمليات البناء (المساكن الفردية)
درهم/متر مربع (حد  30 درهم/متر مربع 25 درهم/متر مربع (حد أدنى) 20

 أقصى)
 % 86  % 9  % 6 

 

 الرسم على عمليات تجزيء الأراضي
 (حد أقصى) 5% 4% (حد أدنى) %3

 % 50  % 29  % 21 
 

 الرسم على محال بيع المشروبات
إلى  3 %من  (حد أدنى) 2 %

إلى  6 %من  5 % 4 %
 10 %  (حد أقصى) 9 %

 % 13  % 11  % 44  % 27  % 5 
 

لع (الرمال الرسم على استخراج مواد المقا
والصخور المخصصة للبناء والصخور 

 المخصصة لأغراض صناعية)

درهم/ متر مكعب  3
درهم/ متر مكعب 4 (حد أدنى) درهم/ متر مكعب 5  درهم/ متر مكعب  6 

 (حد أقصى)
 % 15  % 18  % 32  % 35 

 

الرسم على النقل العمومي للمسافرين (سيارات 
 الأجرة من الصنف الأول)

درهم (حد  300 درهم 250 درهم 200 درهم 150 حد أدنى)درهم ( 120
 أقصى)

 % 17  % 28  % 33  % 11  % 11 
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أن الجماعات التي تتوفر على هياكل تنظيمية تستند  يتبين ومن خلال أجوبة الاستمارات، .199
والتي حددت هيكلة قسم تنمية الموارد المالية المحلية على  199212على دورية صادرة سنة 

 النحو التالي:

 خلية التفتيش والمراقبة؛ 
 (وكالة المداخيل)؛ الاستخلاصمصلحة  
 .مصلحة الوعاء 

التنظيم المعتمد في إدارتها الجبائية، إذ عن راضية  ) غير% 60غالبية الجماعات (كما أن  .200
 تعتبره غير كفيل بضمان التسيير الفعال لمواردها.

مما ولا تتوفر أي جماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف السلطات المختصة،  .201
فضي إلى عدم الاستقرار التنظيمي على مستوى المصالح الجبائية بفعل التغييرات المتواترة يقد 

 التي يخضع لها.

 تعرفهذا الصدد لاحظت المجالس الجهوية للحسابات أن المصالح الجبائية المحلية في و
لمصالح ا المداخيل، لا يستند التعيين داخل شسيع. وباستثناء موظفيهاتغييرات دائمة ومهمة تشمل 

 شروط الكفاءة. أي شرط من الجبائية إلى

في توفير  لا يساعدللوظائف والكفاءات نظام مرجعي كما أن غياب دليل للمساطر وكذا  .202
 شروط التنفيذ الجيد للمهام وعمليات التتبع.

الجمع بين عدة مهام متنافية (تحديد الوعاء،  المصالح الجبائية الجماعيةالعديد من  وتعرف .203
الفصل بين مهام  لا يتممن الجماعات،  % 60، المراقبة)، إذ على صعيد ما يقارب صالاستخلا

بالنسبة للجماعات الحضرية  % 40 إلى المعدل اهذ ويصل .الاستخلاصتحديد الوعاء ومهام 
وأحيانا  ،الجماعات القروية على مستوى مجموعة منبالنسبة للجماعات القروية.  % 86و

 داخيل جميع المهام المتعلقة بالجبايات المحلية.الم يتولى شسيعالحضرية، 

ويترتب عن إحداث وكالات المداخيل، الذي يعتبر استثناء لمبدأ الفصل بين مهام الآمرين  .204
 بالصرف والمحاسبين، توسيع مجال مسؤولية الجماعات بخصوص الجبايات المحلية.

غالبا ما  بائية المحلية. إذداخل الإدارة الج المهمة إحدى الوحداتوتعتبر وكالة المداخيل  .205
لال وكالة المداخيل من خ أهميةالإدارة الجبائية. وتبرز هذه تستعمل تسمية "وكالة" للتعبير عن 

تخضع لها من طرف رئيس المجلس الجماعي، وذلك بموجب  الدقيقة التي يجب أنالمراقبة 
 المذكور أعلاه. 2.09.411من المرسوم رقم  153 المادة

ليهم تقديم ، إذ يتعين عالتابعون لهم نين العمومييالمداخيل لمراقبة المحاسب وشسيعكما يخضع  .206
ويمكن للخزنة المكلفين بالأداء، دون سابق إعلام،  الاستخلاصات التي قاموا بها.ثباتات بشأن الإ

 التدقيق في محاسبة وصندوق الوكالات، وكذا تقييم سير العمل بها ومردوديتها.

من المرسوم المتعلق بنظام  153لمراقبة الأجهزة المختصة (المادة  المداخيل شسيعويخضع و .207
سبة ، خضوع نسالفة الذكر محاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها). وتفيد نتائج الاستمارات

                                                           
 1992يوليوز  22بتاريخ  408دورية وزير الداخلية رقم  12



 اݍݨبايات المحلية  54
 

 على مستوى % 78 . وتصل هذه النسبة إلىمن الوكالات لهذا النوع من المراقبة % 68
 بالجماعات القروية.فيما يتعلق  % 53وجماعات الحضرية ال

م عمليات تقييوبالرغم من تعدد أعمال المراقبة التي تهم بشكل عام مجالات الشرعية، فإن  .208
من  % 94المذكورة أعلاه، فإن ما يزيد عن  الاستمارات. وحسب لا يتم تفعيلها إلا نادرا الأداء

 الجماعات أكدت عدم خضوع وكالاتها لأي تقييم للأداء. 

اة على بثقل المسؤولية الملق اختصاصاتهم المداخيل شسيعوفيها  يزاولي وتتسم الظروف الت .209
والخاضعة لبعض قواعد التسيير عاتقهم مقابل محدودية الصلاحيات التي يتمتعون بها، 

 الكفاءات. محدوديةغياب شروط السلامة، وضعف التأطير  المتجاوزة التي يطبعها

ة مماثلة لمسؤولية باقي المحاسبين ومالي ةشخصي ةالمداخيل مسؤولي ويتحمل شسيعو .210
ى بقي. غير أن نطاق الصلاحيات المخولة لهم في مجال تحصيل الديون العمومية العموميين

 مقارنة بباقي المحاسبين العموميين.ا محدود

في الألف من المبالغ  1المداخيل (بنسبة  لشسيعيأما بالنسبة لتعويض الصندوق الممنوح  .211
 .لهم، فإنه يظل غير كاف ليشكل حافزا حقيقيا ) رهم سنوياد 600المقبوضة في حدود 

مارس  26وتخضع وكالات المداخيل في تنظيمها وتسييرها لتعليمة وزير المالية بتاريخ  .212
 .1969أبريل  7بتاريخ  2362، وكذا لدورية وزير الداخلية رقم 1969

أعلاه تنص على أن المذكور  2.09.411من المرسوم رقم  45تجدر الاشارة إلى أن المادة  .213
تحدد بتعليمة  تنظيم وكالات المداخيل الجماعية وتسييرها وعلاقتها مع المحاسبين المكلفين

 بعد، بالرغم تصدربالمالية ووزير الداخلية. إلا أن هذه التعليمة لم  مشتركة بين الوزير المكلف
 .2010 فبراير 8من أن المرسوم المذكور تم نشره بالجريدة الرسمية منذ تاريخ 

 مةالسلا شروطالمداخيل في إطار ظروف تتسم في بعض الأحيان بغياب  شسيعوويعمل  .214
ولة مالية وقيم بمبالغ مرتفعة، اختلالات كبيرة في مجال ي(غياب صناديق حديدية، الاحتفاظ بس

المداخيل بإبرام  شسيعويقوم  ). كما لا...مع موظفين آخرين نفس المكتبحفظ الوثائق، تقاسم 
 المذكور أعلاه. 2.09.441من المرسوم رقم  48لتأمين المنصوص عليه في المادة عقد ا

لمداخيل لشسيع التكوين من  وطبيعة اختلاف مستوى عن الاستماراتالأجوبة  تفحص يظهرو .215
 إلى آخر.

 السؤال ةالجماعات الحضري القرويةالجماعات  مجموع الجماعات
 عالي 73 % 64 % 70 %

 متوسط 6 % 27 % 23 % يع المداخيل؟ما هو مستوى تكوين شس
 آخر 11 % 9 % 7 %

 قانوني 26 % 16 % 22 %
 اقتصادي 32 % 11 % 24 % ما هي طبيعة تكوين شسيع المداخيل؟

 آخر 42 % 73 % 54 %
هل سبق لشسيع المداخيل أن استفاد من  نعم 68 % 68 % 68 %

 لا 32 % 32 % 32 % تكوين مستمر؟

دراسات  تابعواالمداخيل  يشسيع من70 % فإن أكثر من اءات المتوفرة، وبخصوص الكف .216
منهم على مستوى  % 23في حين يتوفر ما يقارب  )وما فوق (الباكالوريا + أربع سنوات عليا

 متوسط من التكوين.



 55 اݍݨبايات المحلية 
 

المداخيل تكوينات في ميادين لا علاقة لها بمهام وكالة المداخيل  يمن شسيع % 50كما تلقى 
 القانوني والاقتصادي. نالمجالا يغلب عليهلب تكوينا مناسبا التي تتط

. وتصل % 46ويمثل شسيعو المداخيل الذين يتوفرون على تكوين قانوني أو اقتصادي ما يقارب 
بالنسبة للجماعات القروية.  % 27على مستوى الجماعات الحضرية و % 58هذه النسبة إلى 

ت بتخصصات في مجالا أساسا تتعلقف في الاستماراتالمشار إليها  أما باقي مجالات التكوين
 الآداب والعلوم الإنسانية والتخصصات العلمية.

المداخيل  يشسيع ثلثبمجال التكوين المستمر، فقد تبين من الجدول أعلاه أن  يرتبطأما فيما  .217
ة كبيرة بمرتفعا نسبيا علما أن نسالمعدل لم يسبق لهم أن استفادوا من أي تكوين مهني. ويبقى هذا 

 لا تتوفر على تكوين أساسي ملائم.هؤلاء من 

 يوتجدر الاشارة إلى أن الدورات التكوينية المنظمة لفائدة الموظفين الجماعيين، خاصة شسيع
 أساسا القانون الجديد للجبايات المحلية.  همتالمداخيل، 

ن الآمر درة عيتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل وتحت مسؤوليته بالأوامر بالمداخيل الصا .218
بشأن  بها الأجوبة المدلى وحسببالصرف طبقا لأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية. 

 فيما يخصمن الجماعات ( 70 %عنالأوامر ما يزيد هذه رفض التكفل ب الاستمارات، فقد شمل
 ).% 10من الجماعات، تجاوز معدل رفض التكفل بالأوامر بالمداخيل نسبة  % 62

النقص الذي يعتري عملية إصدار الأوامر بالمداخيل.  نوع منشر عن ويعبر هذا المؤ .219
 وبخصوص الأسباب المتعلقة بهذا الرفض، فإنها تتسم بالتنوع وتهم بالأساس العناصر التالية: 

 من أسباب الرفض؛ % 31تمثل نسبة  :تحديد هوية الملزمينعدم الدقة في  
 ؛ % 28 :عدم الإدلاء ببعض المستندات المثبتة 
 ؛ % 15 :متعلقة بديون متقادمة بالمداخيلصدار أوامر إ 
 .% 10: أخطاء في عملية التصفية 

إن وحتى  لا تقوم بعض الجماعات بإصدار الأوامر بالمداخيل إلا قبيل حلول أجل التقادم،و .220
 47.06من القانون  129تتوفر على المعلومات الكافية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة  كانت

تى لا حالمحاسبين العموميين إلى رفض التكفل بهذه الأوامر  وضعال هذا يدفعو .هالمذكور أعلا
 .بين أيديهمتقادم تلك الديون  يتحملوا مسؤولية

 الخزينة العامة للمملكة

تضطلع الخزينة العامة للمملكة بمهام الإدارة والتوجيه العام لعملية تحصيل الديون العمومية  .221
لأداء على اإذ تساهم في تحديد الأهداف والقيام بعمليات تحليل وتتبع  المتعلقة بالجبايات المحلية،

تحصيل الموارد الجبائية للجماعات الترابية. كما تعمل على تجميع ومركزة الموارد  مستوى
ضافة ، بالإوتتولى .المحصلة وإصدار ونشر الإحصائيات المرتبطة بمالية الجماعات الترابية

 المعلومات المالية والمحاسبتية. إنتاجينة بالإضافة إلى تدبير ودائع الخز إلى ذلك،

بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، تتم عملية المتعلق وطبقا للمرسوم  .222
تحصيل الديون العمومية من خلال شبكة واسعة من المحاسبين تتكون من القباض والخزنة 

 ن.الجماعيين والقباض الجماعيين والمحصلين الجماعيي
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ا تحصيل الديون العمومية المتعلقة بالرسوم التي يعهد بتدبيرهوتكفل عمليات الويتولى القباض 
 لفائدة الجماعات الترابية. المديرية العامة للضرائبإلى 

كما يعهد إلى القباض الجماعيين، باعتبارهم محاسبين ملحقين محاسباتيا بالخزنة الجماعيين، 
 الجماعات تدبيرها. تتولىالأتاوى التي اهمات ووالحقوق والمسبتحصيل الرسوم 

ويتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفا بمراقبة مشروعية عملية القبض والتنزيل 
المالي، وكذا التحقق من المستندات المثبتة المقررة في النصوص التنظيمية وفي القائمة المعدة 

ية ووزير الداخلية. ويتأكد كذلك من مشروعية بصفة مشتركة من طرف الوزير المكلف بالمال
 تخفيضات المداخيل وإلغائها.

وتستوفى الديون العمومية بموجب أوامر بالمداخيل إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ 
فق و الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق، وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري

 مدونة تحصيل الديون العمومية. الشروط المحددة في

 من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة المنتدبين وتنفذ إجراءات التحصيل الجبري
خصيصا لهذه الغاية. ويمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات 

 القضائية بمحاكم المملكة وإلى المفوضين القضائيين.

 دة واحدةوحشبكة المحاسبين التابعين للخزينة العامة المملكة  تضمالعملي،  لمستوىعلى ا .223
 9ذات اختصاص ترابي ( وحدة 244ذات اختصاص وطني (الخزينة المركزية للتحصيل) و

 قباضة). 182خزينة إقليمية و 53خزائن جهوية و

ين المحاسب المكلف غاية من وراء تعيلل الكامل تحقيقالغير أن هذا التنظيم لا يمكن من  .224
 كل من المداخيل تدبيريتولى المحاسب العمومي، في كثير من الأحيان،  حيث ،بالتحصيل

 التحصيل. بذل مجهود فعال في مجالوالنفقات في نفس الوقت مما يعيق 

ائدة بتحصيل الديون المستحقة لف ى القباضيعهد إل، خزينة إقليميةفي المدن التي توجد بها  .225
ابية سواء تلك الصادرة عن هذه الأخيرة أو تلك الصادرة عن المديرية العامة الجماعات التر

ي التدبير المال أما في المدن الأخرى، وعلى العكس من ذلك، يتولى القباض أيضا .للضرائب
باضا ، وذلك بصفتهم قالتي هم معينون محاسبون عموميون بشأنها والمحاسبي للجماعات الترابية

 جماعيين.

زنة الجهويون مراقبة وتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة يتولى الخ .226
كما يعهد إليهم بتدبير الموارد البشرية والمادية وتنفيذ برامج التكوين،  .الجهاتالمتعلقة بميزانيات 

فضلا عن  ،على المستوى الجهويأعمال شبكة المحاسبين  الإشراف وتنسيق وتنشيط وتتبع وكذا
 وتنفيذ برامج التفتيش.إعداد 

الخزنة الإقليميون التدبير المالي والمحاسبي للجماعات الترابية باعتبارهم محاسبين  يعهد إلى .227
 مكلفين بتنفيذ ميزانياتها.

تتولى الخزينة المركزية للتحصيل تدبير إجراءات التحصيل المعلوماتية وكذا مراقبة وتسوية  .228
لغ المرتبطة بالتحصيل وبتجميع ومعالجة المبا عن بعد" "الإجراءات تدبيرب، كما تقوم التكفلات

لمفيدة المتعلقة ا لفائدة المحاسبين المكلفين بالتحصيل. وتتولى أيضا تجميع المعلومات المستخلصة
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التي من شأنها أن تساعد على الرفع والجهود  الإجراءاتوتوجيه كل  بتحصيل الديون العمومية
 ال.مجهذا المن الأداء والكفاءة في 

 التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة. ؤهميقوم بمراقبة المحاسبين العموميين رؤسا .229

، عملت مصالح الخزينة العامة على في شموليتهاومن أجل توجيه وتدبير عملية التحصيل  .230
 تطوير منظومة معلوماتية جديدة تحت تسمية " التدبير المندمج للمداخيل".

معلومات لل أكبر ، من معالجة مندمجةالتثبيت ي في طورهوقد مكنت هذه المنظومة، التي  .231
نف كل صل خصصةوالم المنفصلةمجموعة من البرامج  التي كانت، فيما سبق، تعالج بواسطة

 من المحاسبين التابعين للخزينة العامة.

تم بمعزل عن المنظومة المعلوماتية المتوفرة لدى  تفعيلهاأن إعداد هذه المنظومة و غير .232
بحيث لم يتم إدماج مرحلة التحصيل ضمن مراحل العملية الجبائية.  ،لعامة للضرائبالمديرية ا

 جبايات المحلية.لل أكثر فعاليةبين المنظومتين من أجل تدبير  الارتباط وضع آلياتوعليه، يتعين 

 عليها أربعة رسوم ةهيمنفي ظل  تطور في مداخيل .3

 2007لية خلال الفترة الممتدة من حصائية مستوى نمو الجبايات المحتعكس المعطيات الإ .233
 . 2013إلى 

ات المحققة على مستوى عينة نجاز، فقد تم استنتاجها انطلاقا من الإ2014بالنسبة لمعطيات سنة 
جماعة تتشكل في غالبيتها من مراكز التجمعات الحضرية الكبرى. وعلى مستوى  66تضم 

من المداخيل الجبائية  %80  إذ تغطي المبالغ، فإن العينة التي تم اختيارها هي عينة معبرة
 للجماعات. ةالإجمالي

 تحليل هذه المعطيات النقط التالية: ويتناول .234

 رىأخرها الدولة وبفئتين، منها تلك التي تدأولا، المنحى العام لتطور الرسوم حسب  
لضريبة على القيمة المضافة، وفق مستويين من التقديم، إدراج اجماعات. مع تتكفل بها ال

لأول يأخذ بعين الاعتبار التحويلات المباشرة التي تتكفل بها الجماعات بشأن التسيير، ا
 ).% 30والثاني، يتعلق بالحصة المقررة للجماعات الترابية (

 .الذكر ان سالفتاحصائيات المتعلقة بالرسوم التي تتضمنها الفئتللإ المفصل تحليلالثانيا،  

جبائية بالمداخيل ال المرتبطةحصائيات مع الإ ة في علاقتهاالرقميالمعطيات هذه كما سيتم تناول 
 للدولة وبالناتج الداخلي الخام. ةالإجمالي

رها الدولة بأسفر عنه تطور متباين بين الرسوم التي تد 2008الجبائي لسنة  الإصلاحن إ .235
 انظر(. % 21التي ارتفعت بنسبة  خرىوبين الرسوم الجماعية الأ % 8والتي انخفضت بنسبة 

 الملحق) في 4الجدول رقم م.

) مقارنة بالجماعات % 45على مستوى الجماعات القروية (زائد  وضوحاويزداد هذا التباين 
 ).% 17الحضرية (زائد 

رها الجماعات وتلك التي تديرها الدولة تطورا غير منتظم بوقد عرفت مداخيل الرسوم التي تد
 :من خلال ما يأتييتجلى  2009ابتداء من سنة 
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)، عرف منتوج الرسوم التي % 22ناقص ( 2009عد التراجع الواضح خلال سنة ب 
 نواتسفي مستويات الارتفاع أعلى  سجلتالجماعات زيادة مهمة نسبيا، بحيث  تدبرها
 ؛9 %و % 14و % 12على التوالي بنسب بلغت  2013و 2012و 2011

فت الرسوم التي عر ،2012و 2011و 2010نسبي خلال السنوات المالية  استقراربعد  
)، الأمر الذي أثر إيجابيا على % 26زائد زيادة ملحوظة ( 2013تدبرها الدولة سنة 

المداخيل الجبائية للجماعات (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) التي انتقلت 
، أي بتحسن نسبته 2013ملايير درهم سنة  8,9إلى  2012ملايير درهم سنة  7,4من 
 2014التدهور الأهم لمنتوج هذه الرسوم هو ذلك المسجل في سنة غير أن  .% 20

) مما ساهم في الحفاظ على منحى الاستقرار الذي تمت معاينة برسم 18,8 %(ناقص 
 التحليل.الفترة موضوع 

 ما بين، بلغأدناه، أن معدل الزيادة في الرسوم التي تدبرها الدولة  11 رقم ن من الجدولييتب .236
 .التي تدبرها الجماعات فيما يتعلق بتلك % 39مقابل  % 45نسبة  ،2013و 2007 سنتي

 % 7,5 بنسبةالدولة  تدبرهاوكمعدل سنوي، فقد ارتفعت المداخيل المتأتية من الرسوم التي 
 بخصوص الرسوم التي تدبرها الجماعات بصفة مباشرة. % 6,5مقابل 

المتعلقة تباعا بالرسوم المدبرة من فتعيد معدلات الارتفاع  2014أما المعطيات المتعلقة بسنة 
، أي بمعدلات سنوية في 25,4 %و 17,7 %طرف الدولة وتلك التي تدبرها الجماعات إلى 

 .3,7 %و 2,8 %حدود 

 2014-2007) خلال الفترة ض.ق.مللمداخيل الجبائية للجماعات (دون  الإجماليالتطور  .11 جدول

 مليون درهم

 2013 2007 الأتاوىطبيعة الرسوم وةصنف الجماع
 الإجماليالتطور 
2007-2013 

(%) 
2014 

  الإجماليالتطور 
2007-2014 

(%) 

الجماعات 
 الحضرية

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 17,4 4.311 45,7 5.351 3.673 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 16,5 2.256 31,8 2.553 1.937 الجماعات

 17,1 6.567 40,9 7.904 5.610 المجموع

الجماعات 
 القروية

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 21,3 375 35,6 419 309 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 76,4 600 77,1 602 340 الجماعات

 50,2 974 57,3 1.021 649 المجموع

مجموع 
 الجماعات

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 17,7 4.686 44,9 5.770 3.982 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 25,4 2.855 38,6 3.155 2.277 الجماعات

 20,7 7.552 42,6 8.925 6.259 المجموع
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

 رقم ول، كما يفيد بذلك الجد2008 سنة الجبائية، تجسد إصلاحبنية المداخيل مستوى على  .237
التي تدبرها الجماعات الترابية، إذ انتقلت من الرسوم تعزيز حصة مداخيل  الموالي، في 12
وقد عرفت  .% 33إلى  2009، ثم انخفضت سنة 2008و 2007بين سنتي  % 43إلى  % 36

وبعد  .2012سنة  % 39هذه الحصة ارتفاعا طفيفا خلال السنوات المالية الموالية لتصل إلى 
، استقرت هذه الحصة في % 35 نسبةلتصل إلى تراجعا واضحا  2013سنة  فيأن سجلت 

 .2014خلال سنة  38 %حدود 
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، إذ انخفاضا، فقد عرفت هي الأهمالتي تدبرها الدولة ظلت  الرسوموبالرغم من كون حصة 
، فقد ارتفعت إلى 2009. أما في سنة 2008و 2007ما بين سنتي  % 57إلى  % 64انتقلت من 

في سنة  61 %لتستقر في حدود  2011و 2010 سنتيخلال  عرفت منحى تراجعيا ، ثم% 67
 .2013في سنة  % 65 عد أن سجلت قيمتها القصوى بنسبةب 2014في سنة  62 %و 2012

 2014-2007) خلال الفترة ض.ق.مبنية المداخيل الجبائية للجماعات (دون  .12 جدول

(%) 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 طبيعة الرسوم والأتاوى صنف الجماعة

 الجماعات
 الحضرية

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 65 68 66 68 70 72 60 65 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 35 32 34 32 30 28 40 35 الجماعات

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

الجماعات القروية

مدبرة من طرف الجبايات المحلية ال
 38 41 33 38 41 37 36 48 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 62 59 67 62 59 63 64 52 الجماعات

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

مجموع الجماعات

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 62 65 61 64 66 67 57 64 الدولة 

دبرة من طرف الجبايات المحلية الم
 38 35 39 36 34 33 43 36 الجماعات

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 2007المقارنة بين المعطيات المتعلقة بسنوات  أسفله، فإن 13 رقم يتبين من الجدولكما  .238
المداخيل الجبائية  تفضي إلى استخلاص طابع الاستقرار الذي يميز بنية 2014و 2013و

رها الرسوم التي تدبالتي تشكل فيها  الضريبة على القيمة المضافة) اعتباردون للجماعات (
المحلية التي  ص الرسوموقد عرفت حص. 2014في سنة  % 62 الحصة الأوفر بنسبةالدولة 
جلت على حيث سالتي تدبرها الجماعات تغيرا طفيفا برسم الفترة المذكورة،  وتلكالدولة  تدبرها

 .طتين مئويتين وارتفاعا بنقطتين مئويتينالتوالي انخفاضا بنق

 2014-2007) خلال الفترة ض.ق.مبنية المداخيل الجبائية للجماعات (دون اعتبار تطور  .13 جدول

 2007 الأتاوىطبيعة الرسوم و ةصنف الجماع
(%) 

2013 
(%) 

 نسبة التغير
2007-2013 

 (نقط مئوية)

2014 
(%) 

 نسبة التغير
2007-2014 

 (نقط مئوية)

الجماعات 
 الحضرية

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 0 65 3 68 65 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 0 35 3- 32 35 الجماعات

 الجماعات القروية

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 10- 38 7- 41 48 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 10 62 7 59 52 الجماعات

 الجماعاتمجموع 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 2- 62 1 65 64 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف 
 2 38 1- 35 36 الجماعات

مداخيل الجبايات المحلية التي تدبرها الدولة بنسبة ، انخفضت 2008و 2007ما بين سنتي  .239
، كما % 21ات ارتفاعا بنسبة ، في حين عرفت الجبايات المحلية المدبرة من طرف الجماع% 8

، مما ترتب عنه زيادة % 8,4 بنسبةالضريبة على القيمة المضافة في منتوج حصة التحسنت 
 الملحق) في 5الجدول رقم م.انظر (. % 5,4في المداخيل بنسبة  إجمالية
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م برس ةالإجماليأعلى نسبة ارتفاع للمداخيل  ، سجلت2014إلى  2007وخلال الفترة الممتدة من 
ة الدول تدبرهاخاصة نتيجة الزيادة المرتفعة لمدخول الرسوم التي  ،% 16,2بنسبة  2013سنة 

من حصة  لحوظةسجلت زيادة محيث  % 13,3بنسبة  2009)، وتليها سنة % 26,4زائد (
، فقد سجلت سنة أضعف النسب). أما بخصوص % 27,2زائد الضريبة على القيمة المضافة (

، حيث عرفت الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة % 8,8 نسبة ناقص 2014
 .%  3,2 تراجعا بنسبة

 ، بميلون درهمتطور المداخيل الجبائية للجماعات بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة .5 بياني رسم

الضريبة على القيمة المضافة  في منتوج حصةالأسفله، أن  14يلاحظ من خلال الجدول رقم  .240
، محدثة بذلك تأثيرا 2014إلى  2007في الفترة الممتدة من  % 72بة للجماعات ارتفعت بنس

 .% 46ملحوظا على المداخيل الجبائية للجماعات التي ارتفعت بنسبة 
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 2014-2007) خلال الفترة ض.ق.مبما في ذلك التطور السنوي للمداخيل الجبائية للجماعات ( .14 جدول

 مليون درهم 

 2013 2007 طبيعة الرسوم والأتاوىةصنف الجماع
التطور الإجمالي 

2007-2013 
(%) 

2014 
-2007التطور الإجمالي 
2014 
(%) 

الجماعات 
 الحضرية

الجبايات المحلية المدبرة من طرف
  17,4 4.311  45,7 5.351 3.673 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف
  16,5 2.256  31,8 2.553 1.937 الجماعات

  71,8 5.660  71,4 5.646 3.295 ض.ق.مالحصة في منتوج 

  37,3 12.227  52,2 13.550 8.905 المجموع

الجماعات 
 القروية

الجبايات المحلية المدبرة من طرف
  21,4 375  35,6 419 309 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف
  76,5 600  77,1 602 340 الجماعات

  72,3 4.562  85,4 4.910 2.648 ض.ق.مالحصة في منتوج 

  67,9 5.536  79,9 5.931 3.297 المجموع

مجموع 
 الجماعات

الجبايات المحلية المدبرة من طرف
  17,7 4.686  44,9 5.770 3.982 الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من طرف
  25,4 2.855  38,6 3.155 2.277 الجماعات

  72 10.222  77,6 10.556 5.943 ض.ق.مالحصة في منتوج 
  45,6 17.763  59,7 19.481 12.202 المجموع

 تالمصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابا

نية ب عرفتقد الضريبة على القيمة المضافة بعين الاعتبار، فالحصة في منتوج بأخذ و .241
غم تعزيز حصة الجبايات ر اجوهري اغييرأدناه، ت 15، كما يوضح ذلك الجدول الجبائيةالمداخيل 

 .بشكل منتظم المدبرة من طرف الجماعات

ارتفاع طفيف لحصة المداخيل الجبائية المدبرة من طرف الجماعات  ويلاحظ في هذا الصدد،
الضريبة  في منتوج حصةال، وكذا استقرار 2008و 2007ما بين سنتي  % 21إلى  % 19من 

التي تدبرها الدولة من  منتوج الرسومجع وترا % 50و % 49على القيمة المضافة ما بين 
 . % 29إلى  % 33

الضريبة في منتوج حصة الهيمنة  2014-2007ويظهر من خلال تطور هذه البنية برسم الفترة 
 .% 58و % 49على القيمة المضافة التي تمثل ما بين 

 

  



 اݍݨبايات المحلية  62
 

 2014-2007) خلال الفترة ض.ق.م بما في ذلكبنية المداخيل الجبائية للجماعات ( .15 جدول

(%) 

صنف 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الأتاوىطبيعة الرسوم و الجماعات

الجماعات 
 الحضرية

الجبايات المحلية المدبرة من
 35 39 37 35 39 39 37 41 طرف الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من
 18 19 19 17 16 15 25 22 طرف الجماعات

 46 42 44 48 45 45 38 37 ض.ق.مالحصة في منتوج 
 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

الجماعات 
 القروية

الجبايات المحلية المدبرة من
 7 7 6 7 7 8 7 9 طرف الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من
 11 10 13 11 11 13 13 10 طرف الجماعات

 82 83 81 82 82 79 80 80 ض.ق.مالحصة في منتوج 
 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموعال

مجموع 
 الجماعات

الجبايات المحلية المدبرة من
 26 30 27 27 29 29 29 33 طرف الدولة 

الجبايات المحلية المدبرة من
 16 16 17 15 15 15 21 19 طرف الجماعات

 58 54 56 58 56 56 50 49 ض.ق.مالحصة في منتوج 
 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

أدناه، أن الحصة المتعلقة بالجبايات المدبرة من طرف الدولة  16 رقم يتضح من الجدول .242
، في حين أن مئوية نقط 7 نسبةـانخفاضا ب 2014إلى  2007عرفت في الفترة الممتدة من 

 نقط 3 نسبةـ، تراجعت ب% 16 حولأرجحت الجماعات، التي ت طرفالجبايات المدبرة من 
 .مئوية نقط 9ضريبة على القيمة المضافة، فقد تعززت بزيادة المرتبطة بال. أما تلك ةمئوي

 2014-2007) خلال الفترة ض.ق.م بما في ذلكبنية المداخيل الجبائية للجماعات (تطور  .16 جدول

 2007 التسمية صنف الجماعات
(%) 

2013 
(%) 

نسبة التغير 
2007-2013 

 (نقط مئوية)

2014 
(%) 

نسبة التغير 
2007-2014

 (نقط مئوية)

 الجماعات الحضرية
 6- 35 2- 39 41 الجبايات المحلية المدبرة من طرف الدولة 

 4- 18 3- 19 22الجبايات المحلية المدبرة من طرف الجماعات
 +9 46 5+ 42 37 ض.ق.مالحصة في منتوج 

 الجماعات القروية
 2- 7 2- 7 9 الجبايات المحلية المدبرة من طرف الدولة 

 +1 11 0 10 10الجبايات المحلية المدبرة من طرف الجماعات
 +2 82 3+ 83 80 ض.ق.مالحصة في منتوج 

 مجموع الجماعات
 7- 26 3- 30 33 الجبايات المحلية المدبرة من طرف الدولة 

 3- 16 3- 16 19الجبايات المحلية المدبرة من طرف الجماعات
 +9 58 5+ 54 49 ض.ق.مالحصة في منتوج 

، فتعر للجماعات القروية الجبائية حصة المداخيلأسفله، أن  17 رقم يتبين من خلال الجدول .243
من  2014 سنة % 31إلى  2007سنة  % 27من  انتقلت، إذ ، ارتفاعا نسبيا2008منذ سنة 

 لمضافة.ا الضريبة على القيمةفي منتوج حصة المجموع المداخيل الجبائية للجماعات بما في ذلك 

مختلف الموارد الجبائية، حسب صنف الجماعة، أن الرسوم المدبرة من طرف  بين توزيعوي
 الحضري.المجال  في تستوفى في مجملهاالجماعات  طرفالدولة وتلك المدبرة مباشرة من 
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 % 92 ،على التوالي ،2014الحضرية من منتوج هذه الرسوم سنة  حيث بلغت حصة الجماعات
 لنسبة للجماعات القروية.با % 21و % 8مقابل  % 79و

 2014-2007حسب طبيعة الجماعات خلال الفترة  )ض.ق.مبما في ذلك (توزيع المداخيل الجبائية  .17 جدول

(%) 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 صنف الجماعاتالأتاوىطبيعة الرسوم و
الجبايات المحلية المدبرة

 من طرف الدولة 
 92 93 93 92 92 92 92 92 الجماعات الحضرية

 8 7 7 8 8 8 8 8 الجماعات القروية
الجبايات المحلية المدبرة

 من طرف الجماعات
 79 81 77 78 78 71 82 85 الجماعات الحضرية

 21 19 23 22 22 29 18 15 الجماعات القروية
الحصة في منتوج

 ض.ق.م
 55 53 54 58 56 55 53 55 الجماعات الحضرية

 45 47 46 42 44 45 47 45 الجماعات القروية

 المجموع
 69 70 69 70 70 68 71 73 الجماعات الحضرية

 31 30 31 30 30 32 29 27 الجماعات القروية

جماعات الترابية تمثل في المتوسط المداخيل  مجموع أن ،أسفله 18الجدول رقم  يبين .244
 مداخيل الميزانية العامة للدولة.من  % 17,3

 ايات الدولةالجبايات المحلية وجب .18 جدول

 مليون درهم
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 التسمية

مجموع مداخيل الجبايات المحلية دون
 8.638 9.623 7.784 7.352 7.808 6.706 )1( ض.ق.معتبار ا

منتوج الضريبة على القيمة المضافة العائد
)% 30للجماعات الحضرية والقروية (

)2( 
16.523 19.558 21.396 22.431 22.578 22.498 

 31.136 32.201 30.215 28.748 27.366 23.229 )1) + (2) = (3المجموع (
 177.450 174.185 176.045 163.565 154.005 150.826 )4مجموع مداخيل الجبايات للدولة (

المداخيل الجبائية للجماعات/المداخيل
 17,5 % 18,5 % 17,2 17,6 % 17,8 % 15,4 % )4)/(3)= (5الجبائية للدولة (

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

أدناه، يترتب عن الجبايات المحلية وجبايات الدولة ضغطا جبائيا  19كما يبرز الجدول رقم  .245
الحصة في منتوج الضريبة على القيمة  (مع احتساب % 3,5بلغ في المتوسط على التوالي 

 . % 20,4والمساهمات) الأتاوى والحقوق وو المضافة
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 2014-2009الضغط الجبائي خلال الفترة  .19 جدول

 درهم ونملي

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 التسمية
 31.136 32.410 30.621 29.074 27.366 23.497 )1(الجبايات المحلية

 177.450 174.185 176.045 163.565 154.005 150.826 )2المداخيل الجبائية للدولة (
 891.000 872.791 827.479 802.607 764.031 732.449 )3الداخلي الخام بالأسعار الجارية ( الناتج

 )الجبايات المحلية(الضغط الجبائي 
)4) = (1)/(3( % 3,2 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 3,7 % 3,5 

 )جبايات الدولة(الضغط الجبائي 
)5) = (2)/(3( % 20,6 % 20,2 % 20,4 % 20,7 % 19,9 % 19,9 

 23,4 % 23,6 % 24,3 % 24 % 23,7 % 23,8 % )5)+(4) = (6( الإجماليالضغط الجبائي 
الضغط الجبائي التبايني للجبايات المحلية

)7)=(4)/(6( % 13,5 % 15,1 % 15,1 % 14,8 % 15,7 % 15 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

 تطور نسبة الضغط الجبائي .6 بياني رسم

أدناه، أن النظام  20 رقم مداخيل الجبايات المحلية، الوارد في الجدول تطورمن خلال  يتضح .246
فإنه أضحى مع توالي السنين أكثر ، محدودة أهمية اذ 1976الجبائي المحلي، وإن كان في سنة 

 إلى 1976مرة خلال الفترة الممتدة من  48بحيث تضاعفت موارد الجماعات الترابية ، أهمية
2012. 

 2012-1976ارد المالية للجماعات الترابية خلال الفترة المو .20 جدول

 مليون درهم

 المصدر: وزارة الداخلية

 2012 2006 1996 1986 1976 طبيعة الموارد

 10.196 7.594 4.165 1.340 436 الموارد الذاتية

 23.457 12.491 5.649 2.275 208 تحويلات الدولة

  1.996 980 585 522 106 منتوج القروض

 35.649 21.065 10.399 4.137 750 مجموع الموارد

2009 2010 2011 2012 2013 2014

3,2% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,5%

20,6% 20,2% 20,4% 20,7% 19,9% 19,9%

23,8% 23,7% 24,0% 24,3% 23,6% 23,4%

جبايات الدولة الجبايات المحلية  الضغط الجبائي الإجمالي 
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 الترابيةتطور موارد الجماعات  .7 بياني رسم

ثلاث مراحل عرفها تطور موارد الجماعات الترابية،  يمكن إبراز 21الجدول رقم  من خلال .247
 وهي كالتالي: 

 ؛4,6، تضاعفت المداخيل المحلية بمعامل 1986إلى  1976من  
 ؛ 1,7رب إلى حدود ، انخفض معامل الض1996إلى  1986من  
 لكنه مضطرد. طفيفتضاعفت المداخيل واتجهت نحو ارتفاع ، 2012إلى  1996من  

 2012-1976تطور الموارد المالية للجماعات الترابية خلال الفترة  .21 جدول
(%) 

 2012/2006 2006/1996 1996/1986 1986/1976 الموارد

 % 34 % 82 % 211 % 207 الموارد الذاتية

 % 88 % 121 % 148 % 994 )ض.ق.مبما في ذلك تحويلات الدولة (

 % 68 % 105 % 171 % 461 مجموع الموارد

التي تدبرها الجماعات بشكل مباشر  الرسومالآتيان بعده أن  23و 22يوضح الجدولان رقم  .248
، كما تعكس ذلك 2013إلى  2007الفترة الممتدة من  خلال حركيتهااتسمت بضعف في 

 المؤشرات التالية:

، مسجلة بذلك نسبة % 25,4سوى بنسبة  سنوات 7على مدى  تفع هذه الجباياتلم تر 
 ؛% 3,6زيادة سنوية متوسطة ب 

إلى  % 23,6نفقات التسيير من لتغطية الانخفاض نسبة  تطور هذه المواردترتب عن  
18 %. 

  2014-2007للموارد الجبائية خلال الفترة  الإجماليالتطور  .22 جدول
 مليون درهم

 (%) نسبة التغير 2014 2007 التسمية
 17,7 %  4.668 3.982 الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة

 25,4 %  2.855 2.277 الرسوم المحلية المدبرة من طرف الجماعات
 20,7 %  7.552 6.259 المجموع
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 قدرة الرسوم المدبرة من طرف الجماعات على تمويل نفقات التسيير  .23 جدول

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 التسمية

الرسوم المدبرة من طرف 
 18 % 19 % 19 % 17 % 17 % 17 % 26 % 24 % الجماعات/نفقات التسيير

 المندمجة ة رؤيللو وحدة الاتجاهل الجبايات المحلية تطور افتقار .4

لحوظا مفي الوقت الذي أحرزت فيه جبايات الدولة تقدما  بالتعقيدالنظام الجبائي المحلي  اتسم .249
 .مختلف مكوناتها تبسيطمن حيث 

كانت جبايات الدولة قد حققت مكاسب مهمة من حيث الوعاء الضريبي، والتحصيل وبصفة  فإذا
يات المحلية نحو التنويع ، فقد اتجهت الجبابسهولة الاستيعابالجوانب المتصلة عامة في 

 .للتضريب الخاضعة وتجزيء المادة

نسب  لتخفيضكثر من عشر سنوات بمسلسل متواصل تميز تطور جبايات الدولة، على مدى أ .250
لى ع صدىلم يعرف  الإصلاحغير أن هذا  ،التضريب بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي

 مستوى الجبايات المحلية.

بعض الضرائب  ضمبفعل  توسعامجال الجبايات المحلية  عرف ،من ذلك العكسعلى بل  .251
ن آثارها طابعها السلبي الناتج عتخلى عنها بسبب  أنلنظام الجبائي الوطني سبق لوالرسوم التي 

جاوز تت صعيد الاقتصادي والاجتماعيعلى ال التراكمية والازدواجية؛ فانعكاساتها السلبية
 المداخيل الجبائية. مستوىالمكاسب المحصل عليها على 

ن هذه ب عترتتي تلمنافسة الجبائية الالمتمثلة في ا ةالسلبي الانعكاساتن ع بغض النظرو .252
على أوعية سبق للنظام الجبائي المركزي أن تخلى عنها ينم  محلية ضرائبالمقاربة، فإن فرض 

 .على الصعيد الوطني للسياسة الجبائية متقاسمةعن غياب رؤية 

 لاحالإصيظل التباين واضحا. فعلى إثر النوعين من الاقتطاعات  ينوبخصوص مردودية هذ .253
 الرغمعلى ، سجلت جبايات الدولة نسب نمو مهمة، وذلك اليةوالإجراءات الداعمة الموالجبائي 

يرة توبعرفت الجبايات المحلية نموا  المقابلفي ومن الانخفاضات المتوالية لنسب التضريب. 
 .أقل

مليار  31,1مقابل مليار درهم  177,4ما قدره دولة لل ئيةجباالمداخيل ال، بلغت 2014في سنة  .254
افة، الضريبة على القيمة المض في منتوج حصةال، بما في ذلك يةالتراب جماعاتلل بالنسبة درهم

 في 6جدول رقم م.انظر ال( .مليار درهم 208,6وبذلك وصل إجمالي هذه الاقتطاعات ما قدره 
 الملحق)

 هايظل ارتباطنظرا لهيمنة الضرائب ذات الطبيعة العقارية على الجبايات المحلية، التي  .255
 لإدارةاالمجهود المبذول من طرف ادي، فإن تطورها يبقى رهينا بالنشاط الاقتصب نسبيا محدودا

 ظ يعزى أساسا إلى مستوى تعبئةحالملا المنحىأن كما  ،اتصدارالإالجبائية على مستوى 
 الإمكانات الجبائية.

من ( التي اتسمت بالقوة الدولة جباياتتم تسجيل تفاوت واضح بين وتيرة نمو مداخيل  .256
 الجبايات المحليةالمسجلة على مستوى  والوتيرة) 2008سنة  % 23,6إلى  2005سنة  % 13,4

غير أن ). 2008سنة  % 10,1إلى  2005سنة  % 3,9(من  التي ظلت في مستويات متوسطة
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التمييز بين الجبايات المحلية المدبرة من طرف الدولة نسبة هذا التفاوت تختلف إذا ما تم 
انظر ( ، اللتين تتطوران في اتجاهين مختلفيناعاتالمحلية المدبرة من لدن الجملجبايات او

 :في الملحق) 7م. رقم الجدول

في  % 9,5 نسبةبلجبايات المدبرة من طرف الدولة ارتفعت مداخيل ا، 2004في سنة  
 ؛% 1,9 بنسبةالجماعات طرف الجبايات المدبرة من  حين تراجع منتوج

في الوقت  % 8 بالدولة  لجبايات المدبرة من طرفانخفض منتوج ا، 2006في سنة  
 ؛% 127 بنسبةالجماعات  طرفالجبايات المدبرة من الذي تزايدت فيه مداخيل 

في  % 8,8 بلجبايات المدبرة من طرف الدولة تراجعت مداخيل ا، 2008في سنة  
 .% 22,3 بنسبةالجماعات  طرفالجبايات المدبرة من  حين ارتفع منتوج

 نمرحلتيالالضرائب سالفة الذكر خلال واع أنأسفله تطور  24الجدول رقم  يوضح .257
 . 2014ـ2002 الفترةبرسم  الإجماليتطورها ، وكذا 2014ـ2007و 2007ـ2002

في نسبة نموها بحيث انتقلت من  تراجعاوقد عرفت الجبايات المحلية المدبرة من طرف الدولة 
الفترة خلال  % 4) لتبلغ 2014-2007( % 1,9) إلى 2007-2002في المتوسط ( % 6,1

2002-2014. 

رة نموها وتي سجلت انخفاضا فيأما بالنسبة للجبايات المحلية المدبرة من طرف الجماعات، فقد 
المرحلتين برسم  % 16,9إلى  % 20,5من  التي تبقى رغم ذلك مرتفعة نسبيا، إذ انتقلت

 .أعلاه تينالمذكور

 % 9,3والتي سجلت زيادة تصل إلى  ةالإجماليقد نتج عن ذلك ارتفاع للمداخيل الجبائية المحلية و
الضريبة على القيمة الحصة في منتوج دون احتساب  2014-2002في المتوسط عن الفترة 

 .هذه الحصة باعتبار % 13,8ونسبة  المضافة

 2014-2002للاقتطاعات الجبائية برسم الفترة  الإجماليالتطور  .24 جدول
(%) 

 طبيعة الاقتطاع الجبائي
2002/2007 2007/2014 2002/2014 

التطور 
 الإجمالي

التطور السنوي 
 المتوسط

التطور 
 الإجمالي

التطور السنوي 
 المتوسط

التطور 
 الإجمالي

التطور السنوي 
 المتوسط

الرسوم المدبرة من طرف 
 4 47,6 1,9 13,3 6,1 30,3 )1الدولة (

المدبرة  الأتاوىالرسوم و
 28,5 341,7 16,9 118 20,5 102,6 )2من طرف الجماعات (

مجموع المداخيل الجبائية 
 ) ض.ق.م(دون اعتبار 

)3) = (1) + (2( 
46,2 9,2 45,1 6,4 112,2 9,3 

 ض.ق.مالحصة في منتوج 
)4( 38,8 7,8 111,4 15,9 193,4 16,1 

مجموع المداخيل الجبائية 
 ) ض.ق.م(مع اعتبار 

)5) = (3) + (4( 
41,4 8,3 87,6 12,5 165,2 13,8 

ة للدولة المداخيل الجبائي
)6( 68 13,6 31,2 4,5 120,5 10 

 العام المجموع 
)7) = (5) + (6( 64,6 12,9 37,4 5,3 126,2 10,5 

لدولة ل الاقتطاعات الضريبية مجموع مقارنة معالجبايات المحلية تغييرات بنيوية عرفت  .258
رقم  نتج عنها على الخصوص (انظر الجدول، 2014ـ2002برسم الفترة  والجماعات الترابية

 :في الملحق) 8م.
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 2002سنة  % 3,4مداخيل الجبايات المحلية التي تدبرها الدولة من حصة  انخفاض 
 ؛2005في سنة  % 3,8، مع تسجيل أعلى ارتفاع بنسبة 2014في سنة  % 2,2إلى 

 % 1حيث انتقلت من  ،لية التي تدبرها مباشرة الجماعاتمداخيل الجبايات المحارتفاع  
 ؛2014في سنة  % 1,9إلى  2002سنة 

في  % 4,4من  تبحيث انتقل ،جبايات المحليةلل الإجماليمنتوج لحصة ال طفيف تراجع 
 ؛2014في سنة  % 4,1إلى  2002سنة 

 2002سنة  % 8,3الضريبة على القيمة المضافة من  في منتوج حصةمساهمة الزيادة  
وحد  2011في سنة  % 11,1 نسبة، مع تسجيل حد أقصى ب2014سنة  % 10,8إلى 

 .2008سنة  % 6,6أدنى ب 

 ةلواردايمكن تحليل التغييرات التي عرفتها البنية الجبائية للرسوم الجماعية وضرائب الدولة  .259
 25المستخلصة من خلال الجدول رقم  النتائجانطلاقا من  ،2014-2002، برسم الفترة أعلاه

 أدناه كالآتي: 

الدولة في مجموع الاقتطاعات حصة الجبايات المحلية المدبرة من طرف  انخفضت 
 ؛ مئويةنقطة  1,2 بما قدرهالجبائية 

 0,9 ما قدرهمباشرة ارتفاعا بالجماعات سجلت حصة الجبايات المحلية التي تدبرها  
 ؛مئويةنقطة 

الضريبة على القيمة المضافة،  اعتبار، دون ةالإجماليعرفت حصة الجبايات المحلية  
 ؛مئويةنقطة  0,3د وحدفي طفيفا  انخفاضا

نقطة  2,5 ما قدرهعلى القيمة المضافة بـ مساهمة الحصة في منتوج الضريبة تزايدت 
 .مئوية

 2014-2002تطور بنية الاقتطاعات الجبائية برسم الفترة  .25 جدول

(%) 
 2014 2013 2007 2002 التسمية

 2,2 2,9 2,7 3,4 )1الرسوم المدبرة من طرف الدولة (
 1,9 1,8 1,2 1 )2لجماعات (المدبرة من طرف ا الأتاوىالرسوم و

 4,1 4,7 3,9 4,4 )2) + (1) = (3) (ض.ق.ممجموع المداخيل الجبائية (دون اعتبار 
 10,8 10,9 7 8,3 )4( ض.ق.مالحصة في منتوج 

 14,9 15,6 10,9 12,7 )4) + (3) = (5) (ض.ق.ممجموع المداخيل الجبائية (مع اعتبار 
 85,1 84,4 89,1 87,3 )6المداخيل الجبائية للدولة (

كذا و الإجماليالجبائي  تطور الضغط ، يتطرق التحليل أسفله إلى2014-2002برسم الفترة  .260
خلال  الترابيةجبايات الدولة وجبايات الجماعات إلى الضغط المرتبط الناتج على التوالي عن 

القيمة  . وعند احتساب هذا المؤشر، تؤخذ الضريبة على2014إلى  2002الفترة الممتدة من 
حينما يتعلق الأمر بمداخيل جبايات الدولة، وبنسبة  % 70المضافة بعين الاعتبار بنسبة 

 بالنسبة لمداخيل جبايات الجماعات الترابية. % 30

في سنة  % 20,7زيادة طفيفة بحيث انتقل من  الإجمالي، عرف الضغط الجبائي صددوفي هذا ال
خلال الفترة  مئوية نقطة 2,7 ما قدرهك زيادة ب، مسجلا بذل2014في سنة  % 23,4إلى  2002

إلى  % 18المذكورة أعلاه. كما أن الضغط الجبائي الناتج عن اقتطاعات الدولة انتقل بدوره من 
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). أما الضغط الناتج عن الاقتطاعات لفائدة الجماعات الترابية، 2008سنة  % 24,3( % 19,9
 .% 3,5إلى  % 2,6من  رتفعفقد ا

منتوج  يف، بما في ذلك حصتها الترابية لجماعاتا العائدة إلىلمترتب عن الرسوم يشكل الضغط ا
(جبايات الدولة  الإجماليمن الضغط الجبائي  % 15الضريبة على القيمة المضافة، نسبة 

 ).المحليةجبايات الو

، 2014و 2002الفترة المتراوحة ما بين  خلال ن،ين المذكورين الجبائيينسب الضغطوقد عرفت 
 : يانالتال نالمؤشراعكسه يتطورا 

عن  % 1منها  ،% 3,5إلى  % 2,6الضغط المتعلق بالجبايات المحلية من  رتفاعا 
الضريبة على القيمة  الحصة في منتوج عن % 2,5و المحلية الذاتية والأتاوى الرسوم

 ؛ مئويةنقطة  0,9 زائد أي المضافة،
نقطة  1,9 زيادة، أي ب% 19,9إلى  % 18ارتفاع الضغط المتعلق بجبايات الدولة من  

 ؛مئوية
 .مئويةواحدة بفارق نقطة المؤشرين،  يرة تطورتتباين في و 

ل من بدرجة أق يرتفعأن الضغط الجبائي الناتج عن الاقتطاعات المحلية  المنحى علىهذا  يدلو
 ىعل هامش كامنوجود لعل هذه الوضعية تؤشر عن الضغط المترتب عن اقتطاعات الدولة. و
 في الملحق) 9(انظر الجدول رقم م. مستوى تعبئة الإمكانيات الجبائية المحلية.

معدل المسجل من ال بكثير يبقى مستوى الاقتطاعات الجبائية المتعلقة بالجماعات الترابية أقل .261
 ،المقارنةتمكن هذه ). و2008في سنة  % 6,7مقارنة مع  % 2,7في دول الاتحاد الأوروبي (

ة الجبائيالإمكانات  أهميةمن الوقوف على  ،أسفله باللوحةناصر المضمنة الع بعض باعتماد
 التي لم تتم تعبئتها بعد وعلى ضعف وتيرة تعبئة هذه الإمكانات.المتاحة 

 نموذجا دول الاتحاد الأوروبي لجبائي وتطور الجبايات المحلية،الضغط ا.13 لوحة

  الضغط الجبائي

 الناتج الداخلي الخام؛ من % 6,7يبلغ مستوى المداخيل الجبائية للجماعات الترابية في المجال الأوروبي في المتوسط 
من المداخيل الجبائية  % 4,8من الناتج الداخلي الخام و % 1,7تمثل المداخيل الجبائية للجماعات الترابية في المملكة المتحدة 

 ؛ الإجمالية
 ؛% 13,2و % 5,8تقدر هذه المؤشرات في فرنسا على التوالي ب 

  ).% 32,7و % 10,5( إسبانياو )% 29,3و % 10,8من بين النسب الأعلى، تلك المسجلة في ألمانيا (
 المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

 في المعدل السنوي؛ % 0,8تتطور المداخيل الجبائية للجماعات الترابية في المجال الأوروبي بأكثر من 
 في المملكة المتحدة؛ % 1,7تتزايد المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بمعدل 

 ؛% 0,5غ نسبة النمو السنوي للمداخيل الجبائية للجماعات الترابية في فرنسا تبل
 ).% 9,8( إيرلندا) و% 10,5من ضمن النسب الأعلى تلك المسجلة في النمسا (

 )2010، فرنسا (ماي الإجباريةالمصدر: مجلس الاقتطاعات 
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يعد مؤشر المرونة الجبائية للضرائب والرسوم من أهم المؤشرات الجبائية التي تعبر عن  .262
الأداء الجبائي من خلال مقارنة تطور الموارد جودة  ياسمن ق نُ كِّ مَ فاعلية النظام الجبائي بحيث يُ 

الجبائية بتطور النمو الاقتصادي. إن المعدل السنوي للمرونة الجبائية المسجل برسم الفترة 
 محدد: 2007-2014

 ؛1,1في  للجماعات الترابيةبالنسبة للموارد الجبائية  
 .2,8في وعلى صعيد الموارد الجبائية المتعلقة بميزانية الدولة  

 تظل دون بلوغ النتائج المحققة من طرف جباياتويبين تحليل هذه المعطيات أن الجبايات المحلية 
لا يتوفر والتطور للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية ب قليل التأثرالمحلي النظام الجبائي ف الدولة؛

 في الملحق) 10(انظر الجدول م. .النمو الاقتصادي ثمارللاستفادة من  على القدرات الكافية

 :تباينا واضحاهذا التطور  ويفرز .263

من الضرائب والرسوم مع قدرته على تعبئة  محدودنظام جبائي للدولة يتميز بعدد بين  
الضغط الضريبي من جهة، واتسامه بمرونة جبائية إيجابية  الزيادة فيموارد جديدة دون 

 . أخرىومستدامة، من جهة 
مما يؤدي إلى مجموعة الرسوم والضرائب وتعدد يتسم بالتجزئة نظام جبائي محلي و 

 .ذات مردودية محدودة وبصفة إجمالية غير فعالة

العوامل  لىإ في جزئه الأكبر،، لتطور بين المنظومتين الجبائيتينالاختلاف في ا يعزى هذاو .264
 أسفله: 26رقم الجدول المفصلة في 

 مقارنة بين جبايات الدولة والجبايات المحلية .26 جدول

 الجبايات المحلية جبايات الدولة الجبائي مالنظا عناصر

 التشريع
 المدونة العامة للضرائب 
  دوريات محينة 
 مناظرات خاصة  

قانون رقموال 47.06قانون رقم ال 
39.07 

 تطبيقيةريات دو غياب 

تعديلات في إطار القوانين المالية   القانوني تعديل الإطاروتيرة 
 ومن خلال النصوص التنظيمية

 ضية ومرحليةتعديلات عر 

والرسوم عدد محدود من الضرائب   مكونات المنظومة الجبائية
 مردودية مرتفعة ذات

ذات الرسوم والضرائبعدد كبير من  
 مردودية ضعيفة

  المديرية العامة للضرائب  القيادة والحكامة
 الخزينة العامة للمملكة 

 المديرية العامة للضرائب 
 الخزينة العامة للمملكة 
)وحدة 1594ترابية (الالجماعات  

 للجماعات المحلية والمديرية العامة
 ىمازال في مراحله الأول  العمل  به جاري  النظام المعلوماتي

 غياب عمليات التقييم  تقييم سنوي  لنفقات الجبائيةا

 ذات مردودية محدودةمركبة ال من الرسوممجموعة  .5

 ن:سيتم تناول هذه الدراسة التحليلية من خلال محورين اثني .265

تلك وبين الرسوم التي تتولى الدولة تدبيرها  التمييزعرض مختلف الرسوم الجماعية مع  
 ؛التي يعهد بتدبيرها مباشرة إلى الجماعات

من الأجوبة على الاستمارات ومن المقابلات بصفة خاصة انطلاقا  تقييم هذه المنظومة 
 . التي أجريت مع مختلف المتدخلين
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 طرف الدولة  المدبرة من المحلية الرسوم

بعيدا عن الاعتبارات النظرية المتصلة بالملاءمة والتوازن الذي يفترض وجوده في تضريب  .266
ن ، ميكتسب وجاهتهالرسوم  ا الصنف منهذإقامة مع تضريب الدخل، فإن بالمقارنة الرأسمال 

 ".جهة، في اتساع وعائها، ومن جهة أخرى في علاقتها الوطيدة بمفهوم "المجال الترابي

ال تطبيقها اتساع مجفي المجال الضريبي أساسا ب المعتمد خيارتحدد الترتبط العناصر التي و .267
ديد تح بأنماطوبديناميتها على المدى الزمني، وكذا  على مستوى المجال الترابي هاواستقرار
سماح من خلال ال التحفيظ والمسح العقاري يسهلها وهي العملية التي ،المادة الضريبيةوضبط 

 .تحديد الملكية العقاريةنية بإمكا

البنية  معته الجيدة ملاءميتسم نسبيا بغير أن هذا الصنف من الاقتطاعات الضريبية، الذي  .268
(الأثر قاولات مبالنسبة للخاصة  ظل متضمنا لبعض الآثار السلبيةالتقليدية للجبايات المحلية، ي
مستوى دخل الأسر بعين  (عدم أخذ وبدرجة أقل بالنسبة للأسرعلى الرأسمال الإنتاجي) 

 . الاعتبار)

ضريبة الباتنتا والضريبة  أساسا ه المنظومةها هذفتوقد شملت الإصلاحات التي عر .269
 الحضرية.

ر حول معيقة للتشغيل لأنها كانت تتمحو التي كانت تعتمد آليات تضريب ،ضريبة الباتنتاف .270
م إصلاحها من خلال تسرعان ما  ،المشغلين) شخاص(ضريبة تفرض بحسب الأعدد الأجراء 

 معالجة هذا الخلل. 

المؤقتة والتخفيضات المهمة لمعاملات تحديد الوعاء وكذا التحديد  الإعفاءاتعلى الرغم من و .271
 .ثمارللاست معيقا يظلهذه الضريبة  أثر فإن، المتتالي لأسقف الأصول الخاضعة للضريبة

دورهما بالأسر، فقد خضعا فيما يتعلق بالضريبة الحضرية ورسم النظافة المطبقين على  .272
 .السلبي أثرهمالتعديلات هامة مكنت بشكل ملموس من التخفيف من 

وقد بدا هذا التطور جليا من خلال تحسين الأوعية الضريبية وكذا من خلال فعالية تعبئة  .273
نسة وإرساء أساليب موحدة ومتجا ةرض الضريبفالإمكانات الضريبية المتاحة عبر تحديث آليات 

 القيم الإيجارية. في تحديد

صنف من ال السلبي لهذايتجلى في التخفيف الملموس من الأثر  أهميةغير أن التطور الأكثر  .274
 الاقتطاعات على الاستثمار.

 لىالمطبقة علاقتطاعات ا ةطأوتخفيف من  في المقام الأول لمقاولات الكبرىوقد استفادت ا .275
 :، وذلك بفعلرأسمالال

 لرسم المهني؛تحديد أسقف الأصول الخاضعة ل 
 لأسس الضريبية.اتخفيض نسب تقدير  

ن . ووحده التخفيض ملم تستفد إلا بصفة جزئية والمتوسطة، المقاولات الصغرىغير أن  .276
المعدل الفعلي للعبء الضريبي سيسمح بمعالجة هذا النقص الذي يظل مع ذلك كبيرا اعتبارا 

 للأسباب التالية:
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 ؛د آليات السقف الضريبيضعف قيمة الأصول التي لا تسمح باعتما 
أغلب  ، فيالحد من إدراج الضريبة المحلية كتحمل قابل للخصم نظرا للبنية السلبية 

 .الأحيان، لنتائج هذه المقاولات

لا يسمح للوحدات الإنتاجي الرأسمال  علىالرسم المهني  تطبيقفي ظل هذه الظروف، فإن  .277
الامتيازات الضريبية الممنوحة من لي تواالمعنية بتحسين وضعية ممتلكاتها على الرغم من 

 لمقاولات.ل خلال التشريع الضريبي

المقاولات والأسر،  لىمن أجل تخفيف العبء الضريبي ع 2008لقد تم اعتماد إصلاح سنة  .278
 بئتهللرأسمال الممكن تع هاضريبارتفاع مستوى توكذا لمعالجة بعض الاختلالات المتمثلة في 

 متلكات عقارية أو أصول ثابتة.للإنتاج أو الادخار في شكل م

كل من الرسم المهني عموما والرسم على السكن وكذا الرسم على الخدمات اعتماد ويشكل  .279
 .حلت محلهاالجماعية تطورا ملحوظا مقارنة مع الاقتطاعات التي 

 الرسم المهني

 يرتبط الرسم المهني بنوعين من الصعوبات: .280

وتتسبب، من  ا ما تطرح صعوبات في تطبيقهالتعقيدات على مستوى الآليات والتي غالب 
 منازعات. ثم، في حدوث

الناتج عن طبيعة وعائه في حد ذاته والذي غالبا ما يتداخل مع الرأسمال المادي  العبء 
 أو أداة الإنتاج مما يرفع من تكلفة الاستثمار ويزيد من أعباء المقاولة.

ديد هذا الرسم للخصم عند تح إلى قابليةالأمر يستلزم التخفيف من هذا الطرح بالنظر غير أن  .281
 النتيجة الضريبية على مستوى المقاولة. 

قف س وضعمن خلال وقد ساهم هذا الإصلاح في تبسيط وتخفيف العبء الضريبي خاصة  .282
مليون درهم)  50ثم  100( لا يمكن تجاوزه عند تحديد القيمة الإيجارية للأصول الخاضعة للرسم

)،  %3إلى   %10ق عليها من أجل تحديد الأساس الضريبي (من وتخفيض نسبة السعر المطب
 وكذا حذف الضريبة الحضرية المهنية.

ساهم إعفاء المقاولات والتجهيزات بالنسبة للخمس سنوات الأولى في التخفيف من الآثار  كما .283
 السلبية على الرأسمال.

 ولهذا السبب قررت بعضومع ذلك، لازال هذا الرسم يتسم بعدم الحياد بالنسبة للاستثمار.  .284
الدول استبداله بأصناف ضريبية أخرى ترتبط في الغالب بالقيمة بالمضافة كما هو الحال بالنسبة 

 لفرنسا التي استبدلته بثلاثة رسوم. 

لم يقم سوى باستبدال الرسم المهني إذ  ،ىنموذجا يحتذأن هذا المثال لا يمكن اعتباره  غير
ة تظل في مجمل مقتضياتها شديدبضريبة على رقم المعاملات عتباره غير ملائم للاستثمار لا

 .التعقيد

  



 73 اݍݨبايات المحلية 
 

إكراهات كبرى ناجمة حصر وتحديد المادة الضريبية  تعرف عمليةعلى المستوى العملي،  .285
 . فضلا عن الطابع الجزئي لهذه العمليات الإحصاءمليات عن صعوبة تنظيم وتنفيذ ع

دخال عدة من إ الحضرية المهنية بالرسم المهني استبدال ضريبة الباتنتا والضريبة مكنوقد  .286
 :منها تحسينات

 تخفيف العبء الضريبي على المقاولات؛ 
 ؛3إلى  6لضريبية وتقليص عددها من مراجعة المعدلات ا 
 إلغاء الضريبة الحضرية المهنية والسنتيمات الإضافية بعد إدماجها في الرسم المهني؛ 
 والتحصيل.تبسيط وتوحيد قواعد الوعاء الضريبي  
 التالي:على الشكل الرسم  اتتوزيع عائد مراجعة 

 لفائدة الجماعات، % 80 

 لفائدة الغرف المهنية وجامعاتها، % 10 

 لفائدة الميزانية العامة. % 10 

  

 إصلاح الرسم المهني في فرنسا.14 لوحة

 تصادية الترابية المكونة من:استبدل الرسم المهني بالمساهمة الاق

 المساهمة عن القيمة المضافة للمقاولات والتي ترتكز على القيمة المضافة ويحدد سعرها على المستوى الوطني؛ -

 على الأسس العقارية للمقاولات والتي تحدد نسبها المجالس التداولية؛ للمقاولات وترتكزالمساهمة العقارية  -

  ؛بالشبكات المرتبط النشاطلمقاولات ذات الضريبة الجزافية على ا -

لقد تم العمل بنفس النظام الذي كان معمولا به على مستوى الرسم المهني من حيث نطاق تطبيق الضريبة والإعفاءات وكذا أساليب تحديد 
 الأسس الضريبية.

ية وي أرقام المعاملات مع خصم العائدات غير الجارالقيمة المضافة تسا فإن ،فيما يتعلق بالمساهمة المرتبطة بالقيمة المضافة للمقاولات
. ويتم اقتسام عائد هذه المساهمة بين (الكتلة الجماعية التي تضم الجماعات والمؤسسات العمومية 1,5 % في حدودوبسعر تصاعدي 

 والجهات. قاليم والأ للتعاون بين الجماعات)

مثل في القيمة الكرائية غير المتضمنة لعناصر الأصول، والسعر المرجعي الذي بخصوص وعاء المساهمة العقارية للمقاولات، فإنه يتأما 
 بالتصويت هو نفسه سعر رسم السكن. وتستفيد من عائد هذه المساهمة الكتلة الجماعية.  يؤخد بالاعتبار عند تحديد الأسعار

كل قطاع ة بخاصص يقوم على أساس فرض أسعار بالإضافة إلى الرسمين المذكورين، تفرض الضريبة الجزافية وفقا لنظام ضريبي خا
الهيدرومائية والبحرية، المحطات النووية والحرارية، المحطات الشمسية أو  ة، محطات الطاقةرضيالأ الهوائيةطات على حدة (المح

 ن).والهواتف الرئيسي وكهربائية، العتاد المتحرك، موزع-المائية، المحولات الكهربائية، المحطات الراديو
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 رسم السكن

ائمة بسبب قها ما تزال نفإتطبيق رسم السكن،  واجهالتي كانت ت تخفيف الصعوباتالرغم من ب .287
ناسب مع طبيعة تيلا مما يفضي إلى تفاقم عدد المنازعات بشكل ، نسبيا آلياتهالذي يطبع  ديتعقال

 ومردودية هذا الرسم.

القيم  أشطربحسب  % 30و % 20و % 10ويبدو أن أسعار رسم السكن المحددة في  .288
العادي، لاسيما إذا تمت مقارنتها بالضريبة العقارية المحلية  التضريبالإيجارية تفوق مستوى 

منح ر يبرالمرتفع هو الذي  الاسميبها على المستوى الدولي. وهذا الضغط الضريبي والمعمول 
 إعفاءات وتخفيضات ضريبية.

اعدية رسم السكن عبر اعتماد مبدأ تصب أخذ المعطيات الشخصية بعين الاعتبار فيما يتعلقإن  .289
تضيات تطبيقه، مق ويشكل سببا في تعقيدالجدول الضريبي لا يتماشى والطابع الواقعي لهذا الرسم 

 تجارب الناجحة التي تأخذ بمبدأ الأسعار التناسبية. خلافا لل

للأسر في التخفيف من الأثر السلبي الممنوح الإعفاء المؤقت على المباني الجديدة ساهم وي .290
 على الرأسمال.

اء الوع ات المسجلة في ضبطصعوبمن العوامل التي قد تفسر الالإقراري  ولعل الطابع .291
للجوء امما يفرض  ،رسوم المعاينةالذي طالما اندرج تقليديا ضمن لرسم على السكن الضريبي ل
على الأرجح إلى  لدواعي تعود الإحصاءبهذا الإدارة لم تعد تقوم . غير أن الإحصاءإلى عملية 

 .في الإمكانيات النقص

ع الوعاء يمنتظم للممتلكات لا تسمح بتوس إحصاءإن الصعوبات التي تطرحها إشكالية القيام ب .292
الضريبي على نحو يتماشى والتوسع التي باتت تعرفه الأوعية العقارية مما ينعكس سلبا على 

 . ةمحدودديناميكيتها المردودية هذا الرسم المتسمة ب

كل خمس سنوات لا يواكب   %2إن التحيين المنتظم للقيم الإيجارية عبر تطبيق معامل  .293
 دون تحقيق الغاية المتوخاة.تطور الأسعار الأمر الذي يحول  إطلاقا

من القيمة الإيجارية لفائدة السكن الرئيسي يؤدي إلى إضعاف مردودية  %75كما أن إسقاط  .294
ع تواضيضاف إلى ذلك سوء تقدير تلك القيمة مما يترتب عنه في نهاية المطاف  هذا الرسم.

 ن المعنية.وقيمة المساك أهميةيتناسب، في بعض الأحيان، مع التضريب الذي لا مستوى 

الثانوي  لسكنلوفي المقابل فإن عدم تطبيق آلية الإسقاط المشار إليها سابقا على القيم الإيجارية  .295
 الرسم.التي يقيم فيها مالكوها مؤقتا، يؤدي إلى استخلاص مبالغ مرتفعة نسبيا لهذا 

ي بة فيجدون صعوالرئيسي، فإن الملزمين  السكنومقارنة بالمستوى الضعيف للرسم على  .296
يبرر ويعتبرونها دليلا يعكس غياب الانسجام على مستوى التضريب بل والفوارق القائمة قبول 

 جبائية. الللمنازعات  اللجوء

  الحضرية:ومن ضمن مزايا إحلال رسم السكن محل الضريبة  .297

 على الأسر من خلال: الجبائيتخفيف الضغط  
 فقط؛ أشطر 4 إلى 7 من للضريبة الخاضعة الإيجارية القيم أشطر عدد تقليص 
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 درهم؛ 5.000 إلى 3.000 من الرسم من المعفى السقف سعر من الرفع 

 تبسيط وتوحيد قواعد تحديد الوعاء الضريبي والاستخلاص؛ 
حذف المقتضيات المتعلقة بالضريبة الحضرية المهنية وإدماجها في النص المنظم للرسم  

 المهني.

 رسم الخدمات الجماعية

رسم على فعالية عملية تحديد المادة الضريبية. وترهن الصعوبات تعتمد مردودية هذا ال .298
 كل المبادرات الرامية إلى الرفع من مردودية الرسم المذكور.  الإحصاءالمرتبطة بعملية 

وبالرغم من أن هذا الرسم يتسم بنوع من البساطة لكونه يحتسب على أساس مبلغ رسم السكن  .299
 ئص التي تشوب وعاء هذين الرسمين.بالنقا أو الرسم المهني، فإنه يتأثر

إلى الحد من مردودية  أيضا من القيمة الإيجارية لفائدة السكن الرئيسي % 75يؤدي إسقاط  .300
 هذا الرسم.

الجماعية مقابلا مباشرا. غير أن فرض هذا  ألا يتضمن الرسم على الخدمات تعين، يمبدئيا .301
انة لصي اصةخ ،خدمات موجهةلماعة على المستوى العملي، في تحمل الجالرسم يجد مشروعيته 
 التجهيزات الجماعية.

بعض الجماعات، خاصة تلك التي يحتضن مجالها الترابي  تستفيد لاوفي ظل هذه الظروف، 
بسبب إعفاء المطبق على هذا النوع من العقارات  من منتوج هذا الرسمة مهمة، إداري عقارات

ات الجماعية، مما يحرم هذه الجماعات من ة من الرسم المفروض على الخدمداريالبنايات الإ
 الموارد اللازمة لتغطية المصاريف التي تتحملها لفائدة هذه الإدارات.

لتصحيح هذه الوضعية، تم اعتماد حل تتلقى بموجبه الجماعات المعنية تعويضا جزافيا من و
 طرف الدولة. 

ئمة سرعان ما تم التخلي عنها غير أن هذه التسوية، وبسبب افتقادها للإجراءات المسطرية الملا
 بعد فترة وجيزة من الشروع في تطبيقها. 

 المدبرة من طرف الجماعات الأتاوىالرسوم و

عن التقدم المهم الذي تحقق في لتطور الذي عرفته الرسوم المدبرة من طرف الجماعات ينم ا .302
ط قائمة على التبسيالانسجام والتناسق مع مبادئ النظام الضريبي للدولة الاتجاه المزيد من 

 والتجميع والانسجام.

 تتعلق أساسا بما يلي: هذا التطور ما زال ينطوي على العديد من النقائصبيد أن  .303

 الازدواجية وافتقاد بعض الرسوم للفاعلية؛ 
 عدد كبير من الرسوم.إعادة العمل بتعقيدات هذا النظام بسبب  

مستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها المتعلق بالجبايات ال 30.89وقد ساهم القانون رقم  .304
في إرساء أسس النظام الحالي من خلال مراكمة رصيد التشريعات السابقة في هذا المجال. في 

 هذا الإطار، تم إدخال تعديلات مهمة تمثلت على الخصوص في:
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التحديد الدقيق لعناصر الوعاء والتصفية واعتماد مساطر جديدة في مجال المنازعات  
 لتحصيل،وا

 الطابع الاختياري لبعض الرسوم؛حذف  
مهم من الرسوم والحقوق والمساهمات أو الرسوم الإضافية التي كانت  الإبقاء على عدد 

 )؛15(وعددها بعضها تحسين السابقة مع سارية في إطار الأنظمة الجبائية المحلية 
وقطاع  إحداث ضرائب ورسوم جديدة تفرض على قطاعات محددة كالقطاع العقاري 

 النقل والسياحة وقطاع التعليم الخصوصي؛
إحداث ثلاثة رسوم جديدة لفائدة العمالات والأقاليم (الرسم على رخصة السياقة والرسم  

 على الفحص التقني على السيارات والرسم على بيع المنتجات الغابوية).
 الكلاب. الأداء عنإلغاء  

 فارقة في هذا الإصلاح للأسباب التالية: بمثابة مرحلة 47.06يعتبر إصدار القانون رقم  .305

 رسما وحقوقا وإتاوة؛ 24حذف  
اعتماد نفس القواعد المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بتحديد  

 الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات.

بقيت  رسما التي تم حذفها فعليا، 11جزئيا إذ بغض النظر عن  ءً لكن هذ الحذف يبقى إجرا .306
 .39.07وذلك بموجب القانون رقم انتقالية إتاوة سارية المفعول بصفة  13هناك 

الجبايات المحلية تبقى مجالا مشتتا بين عدد من الضرائب منظومة يستنتج من ذلك، أن  .307
تتسم بضيق وعائها الضريبي والتباين على مستوى أسس فرضها وكذا بتعقيد والرسوم التي 

لة قة المردودية ويمحدودإجمالا ب يطبعهافي فرضها وتحصيلها مما  المتبعة واختلاف الطرق
 الفعالية. 

ة شرح القوانين المتعلقة بالجبايات المحليتوضيح ولكما أن غياب مذكرات ودوريات تطبيقية  .308
ض عض المقتضيات التي يشوبها بعض الغموتعدد التأويلات لبيمكن اعتباره هو الآخر سببا في 

 الوعاء الضريبي. لا تساعد في التحكم في لجمود عكس حالة من امما ي

 تتولى الجماعات تدبيرها التي الرسوم

 كونها فرع من النظام الضريبيالرسوم المحلية بسابقة الذكر تخص مجموعة الاعتبارات إن  .309
كل رسم على حدة يمكن من تسليط الضوء بشكل  الجماعات. وتحليلالممثل للرسوم التي تدبرها 

  .القوة وحدود كل صنف من الاقتطاعاتمفصل على نقط 

 الحضرية غير المبنية الأراضيالرسم على 

يع بحيث تم توسالحضرية غير المبنية  الأراضيعلى أساس مساحة يحتسب وعاء هذا الرسم  .310
 ليشمل: مجال تطبيقه

الواقعة داخل المراكز المحددة للجماعات القروية المتوفرة على وثائق  الأراضي 
 التعمير؛
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) مرات 5التابعة للبنايات الخاضعة لرسم السكن والتي تفوق مساحتها خمس ( اضيالأر 
 المساحة المغطاة لمجموع المباني.

غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي  الأراضيويستثنى من مجال تطبيق هذا الرسم 
 المستغلة.  الأراضيمرات مساحة  5في حدود 

 تتجلى خصوصا فيما يلي: التي تالإعفاءابعض ينص القانون على و .311

إعفاءات دائمة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية (السكن الاجتماعي) أو تتعلق بالنظام  
الأوقاف وترابية الجماعات والدولة ال( للهيئات المعنية ذات الشخصية المعنويةالقانوني 

 مالية أوالمؤسسات الاجتماعيةـ والوكالات الجهوية للتنمية، المؤسسات الوالعصب و
 البنكية الدولية أو الجهوية)؛

لتي االتي تنعدم فيها شبكة توزيع الماء والكهرباء أو  الأراضيإعفاءات مؤقتة وتشمل ( 
فيها البناء) ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي السنة التي  يمنع

 تم فيها الحصول على رخصة التجزئة أو البناء.

 على الشكل التالي: تطوراسعار هذا الرسم عرفت أوقد  .312

 المنطقة
 الأسعار

 30.89قانون 
 السعر الأقصى

 47.06قانون 
 حدود الأسعار

 درهم/ متر مربع 12إلى  2من  درهم/متر مربع 2 منطقة الفيلات

 درهم/ متر مربع 20إلى  4من  درهم/ متر مربع 4 منطقة العمارات

 درهم/ متر مربع 12إلى  2من  - خرىمنطقة السكن الفردي والمناطق الأ

درهم (في السابق  100وأداء الرسوم المتعلقة بالحصص التي تقل أو تساوي  إصدارلا يتم  .313
 درهم). 200كان هذا المبلغ محددا في 

لسنوي الذي ا الإحصاءلم تتغير آليات وأساليب تحديد الوعاء المتعلق بهذا الرسم والمتمثل في  .314
 ء الجماعية باستثناء المستجد المتعلق بإلزامية وضع الإقرارات. تقوم به مصلحة الوعا

 بالمجال الترابي وفي سهولة التحديد المادي الوعاء وثيقتكمن مزايا هذا الرسم في ارتباطه ال .315
 ، وكذا في تجانس وبساطة أساليب تصفيته.هوحصر

وص تتمثل على الخصولكن هذا لا يمنع من وجود بعض النقائص التي لا زالت تعتري هذا الرسم 
 فيما يلي: 

ات عمليضعف المساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في تشجيع الاستثمار والحد من  
 .المضاربة

تعبئة تعدد الإعفاءات الدائمة أو المؤقتة التي تحد من نطاق تطبيقه وتقلص من  
 .المرتبطة به الجبائيةمكانيات الإ

ار إصدا لا يسمح في بعض الأحيان بمم هوية الملاك العقاريينصعوبات في تحديد  
 ؛أوامر التحصيل
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 تحديد الوعاء والتي تخص بالأساسأمام وجود بعض حالات الالتباس التي تعتبر عائقا  
كيفية منح الإعفاءات المؤقتة (مفهوم "المنطقة"، شروط تسليم الشهادات الإدارية، 

 مفهوم "ترخيص التهيئة" أو التنمية، الترخيص التعديلي...)؛
على المساحة مما  الاسميالمعتمدة اعتبارا لتطبيق السعر الحقيقية ضعف الأسعار  

يحد ودون أي ارتباط بالقيمة العقارية الحقيقية للأراضي المعنية  خاصيحوله إلى رسم 
 . تهمردوديبالتالي من تطور 

 الرسم على عمليات البناء

 عفاءاتالإبالمتر المربع، نفس  يتضمن هذا الرسم، الذي يحتسب على أساس المساحة المغطاة .316
غير المبنية. وقد خضعت أسعار هذا الرسم لعدد  الأراضيالمنصوص عليها بشأن الرسم على 

 كالتالي: عرضهامن التغييرات يمكن 

 نوع المباني
 الأسعار

 30.89قانون رقم 
 السعر الأقصى

 47.06قانون رقم 
 حدود الأسعار

اتعمارات السكن الجماعية أو المجموع
العقارية، العمارات المعدة لغرض

 صناعي أو تجاري أو مهني
 درهما/ متر مربع 20إلى  10من  درهما/متر مربع 20

 درهما/ متر مربع 30إلى  20من  درهما/متر مربع 30 المساكن الفردية
 درهم/ متر مربع 500إلى  100من  درهم/ متر مربع 500 عمليات الترميم

بموجب  ،لا يسري تطبيقه لرسم على عمليات البناءفإن القروية، فيما يتعلق بالجماعات ا .317
 إلا في المراكز المحددة. ،30.89القانون رقم 

 ويتميز هذا الرسم بالخصوصيات التالية: .318

 ةالمساحة المغطا فيالسعر يضرب بساطة تحديد الوعاء، مما يسهل عملية التصفية ( 
 )،ةرضيالأ

 في الغالب إلى أداء الرسوم ذاتالرسم مما يؤدي يتوقف تسليم رخصة البناء على تأدية  
 ؛المحلية المعنيةوبالتالي تعزيز خزينة الجماعات  الصلة في حينها

لى يؤثر بشكل كبير عدون أن البناء)  ةتسليم رخص ارتباطا بعمليةفرضه مرة واحدة ( 
 تكلفة عمليات البناء.

 لكن هذا الرسم يعاني من بعض النقائص التي تخص بالأساس: .319

 حالة)؛ 22(الواسع مجال الإعفاءات  
 مردودهمما خلف تراجعا كبيرا في  1990هذا الرسم منذ  عدم تطور الحد الأعلى لسعر 

الفعلي، باعتبار الارتفاع المضطرد للأسعار من جهة، وانخفاض الوعاء العقاري القابل 
 ؛أخرىللبناء، من جهة 

 ؛"من الصنف القروي"البناء  تحديد مفهوم غياب 
 عوضدرهم)  500و 100خيص الترميم (المحدد مبلغه بين اترلالمفرط  ستعمالالا 

 خيص البناء. اتر
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 الأراضيالرسم على عمليات تجزئة 

يحتسب هذا الرسم على أساس مجموع تكلفة أشغال تجهيز التجزئات من دون احتساب  .320
الإسكان والتنمية وكالات التجهيز و 47.06الضريبة على القيمة المضافة. وقد خول القانون رقم 

من الكلفة الإجمالية لأشغال   %5و  %3بين أسعار الرسم تتراوح و الإعفاء. حق الاستفادة من 
 المنصوص عليه سابقا. %5التجهيز عوضا عن السعر الأقصى المحدد في 

ويتميز هذا الرسم باتساع وسهولة تحديد وعائه. كما أن تحصيله لا ينطوي على صعوبات  .321
ة المتبعة في منح التراخيص وتسلم الأشغال تبقى رهينة بأداء دارين المسطرة الإمعينة، بحيث أ

 هذا الرسم.

ضريبة على القيمة المضافة إلى ال،  %5و  %3ا الرسم، الذي يتراوح سعره بين هذوينضاف  .322
هذا القطاع، على ، مما يزيد من العبء الضريبي  %20المفروضة على عمليات التجزئة بسعر 

 . %25و  %23 يتراوح بين خاضعا لاقتطاع ضريبي تراكمي بسعربحيث يصبح 

لضريبة على ل  %14 ، في سياق سعر2008إذا كان العبء الإضافي مقبولا نسبيا قبل سنة 
القيمة المضافة على الأشغال العقارية، فقد أصبح حاليا يشكل ثقلا أكبر على تكلفة البناء، فضلا 

 الاقتصادي.عن انعكاساته السلبية على المستوى 

 انسجام النظام الضريبي.على جمالا إ تؤثرهذه الازدواجية في فرض الضريبة  إن

وبما أن وعاء الرسم يحدد على أساس تكلفة الأشغال، فإن ذلك يطرح صعوبات عملية عند  .323
 العناصر المكونة لهذه التكلفة. بالنظر إلى لزوم تقديرفرض هذا الرسم وذلك 

جماعات لا تأخذ بين  محتوى التجهيزات موضوع اختلافيزال وفي غياب تأويل موحد، لا 
وجماعات بعين الاعتبار سوى أشغال الطرق والتطهير والكهرباء عند فرضها لهذا الرسم، 

 .الربط بالماء الصالح للشربكأشغال   إلى أساس فرض الرسمأشغالا تضيف تكلفة أخرى

 الرسم على محال بيع المشروبات

ل بيع المشروبات ضريبة سنوية تؤدى كل ربع سنة. ويحتسب على يعتبر الرسم على محا .324
المتأتية من بيع المشروبات التي تستهلك في مكان  دون احتساب القيمة المضافة أساس المداخيل

البيع. ويفرض هذا الرسم على مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي، وبصفة عامة، كل 
 .بائع لمشروبات تستهلك في عين المكان

 وقد خضع هذا الرسم لسلسلة من التعديلات يمكن إيرادها كالتالي:

 حذف المبلغ الثابت عند فتح محل البيع الخاضع للضريبة؛ 
تطبيق الرسم على بيع المشروبات التي تستهلك بالمكان الذي تباع فيه دون احتساب  

 مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عوضا عن البيوعات الخامة؛
 .% 10عوضا عن السعر الأقصى المحدد في  % 10و % 2 بين تحديد سعره 

تبقى مردودية هذا الرسم ضعيفة حيث لا تتضمن التصاريح والإقرارات المسجلة سوى مبالغ  .325
 متواضعة.
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لا تتوفر المؤسسات المعدة للأكل في عين المكان، في غالب الأحيان، على تنظيم يمكنها من  .326
 ك المشروبات عن باقي المداخيل الأخرى.المداخيل المتأتية من استهلا تمييز

 في تضريب نفس الوعاء المتمثل في ضريبة على القيمة المضافةإلى ال الرسمنضاف هذا ي .327
 رقم المعاملات.

 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

يحتسب هذا الرسم على أساس عدد ليالي الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي التي تؤجر غرفا  .328
ا مجهزة ومفروشة لزبناء عابرين أو مقيمين والأندية الخاصة والنزل وقرى العطل أو شقق

 .والإقامات السياحية ودور الضيافة ومراكز أو قصور المؤتمرات وكل مؤسسة سياحية

عفى من هذا الرسم الفنادق غير المصنفة والفنادق العائلية ومقطورات التخييم ومآوي الشباب تو
 نية عشرة.والأطفال دون سن الثا

دراهم، ومن  5إلى  2تختلف بحسب كل حالة من ) 5عددها ( ضمن حدودتحدد أسعار الرسم  .329
 درهما بحسب صنف وترتيب المؤسسة. 30درهما إلى  15

 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة

اه جزء من اللتر من المياه المعدنية أو مي درهم عن كل لتر أو 0,10يحدد سعر هذا الرسم في  .330
المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات. ويؤدى مبلغ هذا الرسم من طرف المؤسسات التي 

 تستغل ينابيع هذه المياه.

يمثل هذا الرسم موردا ضريبيا هاما لبعض الجماعات القروية. لكن الطابع الخاص لهذا الرسم  .331
 نتظام.با ة سعرهيؤدي إلى انخفاض مستوى مردوديته الفعلية بفعل عدم مراجع

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين

يفرض هذا الرسم على نشاط النقل العمومي للمسافرين وذلك بحسب صنف العربة المستغلة.  .332
ويؤدى من طرف المالكين، وفي حالة عدم تحديدهم من طرف المستغلين. وقد عرف هذا الرسم 

 :تطورا في أسعاره كما هو مبين في الجدول التالي

 الصنف
 عارالأس

 30.89قانون 
 السعر الأقصى

 47.06قانون 
 حدود الأسعار

 سيارات الأجرة
 درهم 300إلى  120من  درهم 300 الصنف الأول -
 درهم 200إلى  80من  درهم 200 الصنف الثاني -

 الحافلات
 درهم 400 مقاعد 7أقل من  -

  
 درهم 400إلى  150من 

 درهم 800إلى  300من  درهم 800 سلسلة ج -
 درهم 1.400إلى  500من  درهم 1400 سلسلة ب -
 درهم 2.000إلى  800من  درهم 2000 سلسلة أ -
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 يفرض الرسم على عمليات نقل المسافرين الخاضعة أصلا للضريبة على القيمة المضافة. .333
جبايات الفي حين تستمر نحو تخفيف العبء الضريبي على هذا القطاع تتجه جبايات الدولة 

 مستويين:  من خلال عدم التجانس هذا يتجلىو .ليهالمحلية في فرض الضرائب ع

تنص المدونة العامة للضرائب صراحة على إعفاء سيارات الأجرة من الضريبة على  
 القيمة المضافة؛

المطبق على   %11كما نصت مدونة التسجيل والتنبر المعدلة صراحة على حذف سعر  
 تذاكر المسافرين.

 الرسم على استخراج مواد المقالع

رض هذا الرسم على كميات المواد المستخرجة (بالمتر مكعب) من المقالع وبحسب طبيعة يف .334
 هذه المواد. ويؤديه المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع.

 وقد خضعت أسعار هذا الرسم لتغييرات، وذلك على الشكل التالي: .335

 أصناف المواد المستخرجة
 الأسعار

 30.89قانون 
 صىالسعر الأق

 47.06قانون 
 حدود الأسعار

الصخور الصالحة للتزيين والتجميل والغاسول والفينادينيت وحجر 
 درهم/متر مكعب 30إلى  20من  درهم/متر مكعب 20 يمان ومرجان وسفير

 درهم/متر مكعب 20إلى  15من  درهم/متر مكعب 15 أنواع الرخام
) مختلط الرمال والصخور المستعملة للبناء (حجر، جبص، تراب

والصخور المستعملة لأغراض صناعية (الكلس، الصلصال، 
 البزولان)

 درهم/متر مكعب 6إلى  3من  درهم/متر مكعب 3

، صار عائد الرسم موزعا بين ميزانيات الجماعات المعنية 47.06منذ صدور القانون رقم  .336
ه إلى الجماعات . في حين كان المحصول يعود بأكمل %10والجهات المعنية بنسبة   %90بنسبة 

 قبل القانون المذكور.

 بالرغم من أن هذا الرسم يتميز باتساع وسهولة تحديد وعائه مما يسمح بتعبئة مداخيل مهمة .337
 :تؤثر على انسجامه وتحد من مردوديته بعض الجوانب التي، إلا أن هناك نسبيا

 ع أصلايجسد هذا الرسم تلك الازدواجية الضريبية مادام أنه يفرض على مواد تخض 
 خرى.الأمحلية الرسوم ال بعضللضريبة على القيمة المضافة وذلك على غرار 

فيما يتعلق بالرمال التي تخضع منذ قانون المالية لسنة  حدةهذه الازدواجية زداد وت 
 درهما للمتر المكعب. 50و 20لرسم خاص بسعر يتراوح ما بين  2013

لى أساس الكمية) تسهل من عملية (يفرض ع 13كانت الطبيعة الخاصة لهذا الرسم إذا 
ات التي تظل رهينة بالكمي لا يسير في اتجاه الرفع من المردوديةتصفيته، إلا أن ذلك 
 .الحقيقية لأثمانتصاعد اتعكس لا المصرح بها والتي 

 بتدبيرها  اتالجماعالتي تقوم  الأتاوى

 ينها:وحقوق ورسوم ومساهمات من ب أتاوىيتعلق الأمر بثلاث عشرة ما بين  .338

                                                           
 ر القيمة.ة التي تفرض باعتماد عنصيميز القانون الجبائي بين الرسوم الخاصة التي تفرض على أساس الكمية أو الحجم والرسوم القيمي 13
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ستة لها علاقة وطيدة بالمجال الترابي في صورة مساهمات عن الأشغال أو في شكل  
 :احتلال مؤقت للملك العام

 ؛الرسم المترتب على إتلاف الطرق 
 ؛للمسافرينام العربات المعدة للنقل الع وقوف المفروض علىا  رسم 
ا مساهمات أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزه 

 ؛وتهيئتها
ترتبط لأغراض مؤقتا لعامة ا لجماعيةاالرسم المفروض على شغل الأملاك  
 ؛البناءب
مؤقتا لأغراض تجارية العامة الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية  
 ؛أو مهنية و صناعيةأ
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو  

 أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.عقارات ترتبط بممارسة 
 خمسة منها مقابل خدمات عمومية محلية: 

 ؛الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر  
 ؛الرسم الإضافي على الذبح في المجازر لفائدة المشاريع الخيرية 
 الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العمومية؛ 
 رسم المحجز؛  
 ي أسواق البيع بالجملة وأسواق الأسماك.الرسم المفروض على البيع ف 

 رسمان مقابل خدمات ذات طبيعة إدارية: 
 الإمضاء؛رسم تصحيح  
 م الحالة المدنية.ورس 

تبين أن العديد من هذه الرسوم والحقوق والأتاوى لا ينطبق عليها مفهوم الضريبة التي تؤدى  .339
شريعيا والذي يبقى اختصاصا ت دقيقالدون مقابل، وبالتالي لا تنتمي إلى مجال الجبايات بمعناها 

خالصا. وتجدر الاشارة، في هذا الإطار، إلى أن الأتاوى على مستوى القانون المقارن تندرج 
 .في إطار المجال التنظيمي

 مقاولاتلل مساهمة ضريبية مهمة بالنسبة .6

مقاولات لبا سواء تلك المتعلقةأسفله تصنيفا للرسوم والأتاوى الجماعية  27يقدم الجدول رقم  .340
 تم تصنيف . وقد2014و 2012سنتي  بينالمحققة  ذات الصلة حجم المداخيلوكذا الأسر، بأو 

 من الخصائص المتعلقة بالرسوم المعنية. مستنبطةحسب مفاتيح توزيع  هذه المداخيل
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 الأسر الجبايات المحلية المفروضة على المقاولات وعلى .27 جدول

 مليون درهم

 طبيعة الرسوم والأتاوى
والأتاوى المفروضة على  الرسوم

الرسوم والأتاوى المفروضة على الأسر المقاولات

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 الرسوم المدبرة من طرف الدولة

 994 1.285 1.022 1.491 1.928 1.534 رسم الخدمات الجماعية
       1.973 2.227 1.787 الرسم المهني

 232 375 254       رسم السكن
 رسوم والأتاوى المدبرة من طرف الجماعاتال

 الرسوم المدبرة من طرف الجماعات
 318 448 332 477 673 499 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

 141 144 144 564 576 578 الرسم عمليات البناء
       199 260 249 الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

       155 161 138 تالرسم على محال بيع المشروبا
       197 178 149 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

       139 175 174 الرسم على استخراج مواد المقالع
       87 85 90 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة

       22 32 21 الرسم على النقل العمومي للمسافرين
 الجماعاتالأتاوى المدبرة من طرف 

 22 23 18 5 6 4 الرسم المترتب على إتلاف الطرق
 51 62 55 13 15 14 رسم تصديق الإمضاء

       153 130 130 الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر
       180 191 191 الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة

 28 27 21       رسم المحجز
على وقوف العربات المعدة للنقل العام الرسم المفروض 

       100 26 17 للمسافرين
 72 85 81       رسوم الحالة المدنية

الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة 
       439 488 470 وأسواق السمك

 85 84 75 339 337 300الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
م المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا الرس

بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو 
 صناعية أو مهنية

139 168 161       

مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات 
 1 1 0       تجهيزها وتهيئتها

 على للحساباتالمصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأ

 المفروضة علىبعده، انتقلت الرسوم والأتاوى المحلية  28كما يتضح من الجدول رقم  .341
(زائد  2014مليار درهم خلال سنة  6,7إلى  2012مليار درهم خلال سنة  6,5المقاولات من 

المفروضة على الأسر عرفت بعض الانخفاض، الرسوم والأتاوى نفس )، في حين أن % 2,9
(ناقص  درهم خلال نفس الفترةمليار  1,98مليار درهم إلى حوالي  1,94ت من حيث انتقل

% 2(.    

، وفيما يتعلق بالمقاولات، ارتفعت الرسوم المحلية المدبرة من 2014و 2012ما بين سنتي 
، أما تلك المدبرة مباشرة من طرف الجماعات فقد تراجعت بنسبة 4,3 %طرف الدولة بنسبة 

 .10 %الأتاوى بنسبة  في حين تزايدت 3 %

وفيما يخص الأسر، وبرسم نفس الفترة، تراجعت الرسوم المحلية التي تدبرها الدولة وتلك 
، في حين ارتفعت الأتاوى 3,7 %و 4,1 %المدبرة من طرف الجماعات، على التوالي، بنسب 

تأثير  تحت . ويؤكد هذا التطور تقلصا للطابع التراجعي للرسوم والأتاوى المحلية 3,1 %بنسبة
 للعبء الجبائي على الأسر. أهميةتحول أقل 
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 الأسرتطور الجبايات المحلية المطبقة على المقاولات وعلى  .28 جدول

 مليون درهم

 الأتاوىالرسوم و

 الأسر المقاولات

2012 2013 
 تطور

2013/2012 
( %) 

2014 
 تطور

2014/2012 
( %) 

2012 2013 
 تطور

2013/2012 
( %) 

2014 
 تطور

2014/2012 
( %) 

الرسوم المدبرة من 
 4,1- 1.225 30,1 1.660 1.276 4,3 3.463 25,1 4.155 3.321 طرف الدولة

الرسوم المدبرة من 
 3,7- 459 24,4 592 476 3,0- 1.841 12,8 2.140 1.898 طرف الجماعات

المدبرة من  الأتاوى
 3,1 258 12,8 282 250 10,0 1.391 7,6 1.361 1.265 طرف الجماعات

 2,0- 1.942 26,5 2.508 1.982 2,9 6.695 18,1 7.682 6.504 مجموعال

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

بين من يتفكما سر. للأمقاولات أكثر منها لل ات موجهةم الجبايات المحلية بكونها جبايسوتت .342
خلال  % 77تمس المقاولات نسبة  الرسوم والأتاوى المحلية التي ، شكلتأدناه 29الجدول رقم 

 التوجهلهذه تعزيزا طفيفا  2014بالنسبة للأسر. وقد شهدت سنة  % 23مقابل  2012سنة 
 ).% 22مقابل  % 78(

سنة  % 84و 2012سنة  % 83الأسر (مقارنة ببدرجة أكبر المقاولات  تمس الأتاوى كما أن
2014.( 

 الأسرلى المقاولات وعلى جبايات المحلية المطبقة عال ةالإجماليالبنية  .29 جدول

(%) 

 التسمية

2012 2013 2014 

الرسوم 
المدبرة 

من طرف 
 الدولة

الرسوم 
المدبرة من 

طرف 
 الجماعات

 الأتاوى
المدبرة من 

طرف 
 الجماعات

 المجموع
الرسوم 
المدبرة 

من طرف 
 الدولة

الرسوم 
المدبرة من 

طرف 
 الجماعات

 الأتاوى
المدبرة من 

طرف 
 الجماعات

 المجموع
سوم الر

المدبرة 
من طرف 

 الدولة

الرسوم 
المدبرة من 

طرف 
 الجماعات

 الأتاوى
المدبرة من 

طرف 
 الجماعات

 المجموع

 78 84 80 74 75 83 78 71 76 83 80 72 المقاولات
 22 16 20 26 25 17 22 29 24 17 20 28 الأسر

سر برسم من مساهمات الأ % 63الدولة  طرف، شكلت الرسوم المدبرة من 2014خلال سنة  .343
 30رقم  بالنسبة للمقاولات، كما يتبين ذلك من خلال الجدول % 52المحلية مقابل  الجبايات
 .الموالي

 الأتاوىحسب طبيعة الرسوم و الأسربنيية الجبايات المحلية المطبقة على المقاولات و .30 جدول
(%) 

 الأتاوىالرسوم و
 الأسر المقاولات

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 63 66 64 52 54 51 مدبرة من طرف الدولةالرسوم ال

 24 23 24 27 28 29 الرسوم المدبرة من طرف الجماعات
 13 11 12 21 18 20 المدبرة من طرف الجماعات الأتاوى

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 المباشر على الموارد الجبائية المحلية غير التضريب طابعهيمنة  .7

المحلية حسب  أدناه بتقديم الرسوم والأتاوى 31ي الجدول رقم المعطيات الواردة ف مكنت .344
، ارتفعت مداخيل الرسوم غير 2014تصنيف الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة. فخلال سنة 
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)، في حين وصلت مداخيل دون الضريبة على القيمة المضافةمليون درهم ( 3.949المباشرة إلى 
  مليون درهم. 4.689الرسوم المباشرة إلى 

 )ض.ق.مالجبايات المحلية المباشرة وغير المباشرة (دون  .31 جدول

 مليون درهم
 2014 2013 2012 التسمية

 4.689 5.815 4.597 الجبايات المحلية المباشرة
 2.484 3.213 2.556 رسم الخدمات الجماعية

 1.973 2.227 1.787 الرسم المهني
 232 375 254 رسم السكن

 3.949 4.375 3.889 رةالجبايات المحلية غير المباش
 2.300 2732 2374 الرسوم المحلية

 795 1121 831 الحضرية غير المبنية الأراضيالرسم على 
 705 720 722 الرسم على عمليات البناء

 199 260 249 الأراضيالرسم على عمليات تجزئة 
 155 161 138 الرسم على محال بيع المشروبات

 197 178 149 السياحية الرسم على الإقامة بالمؤسسات
 139 175 174 الرسم على استخراج مواد المقالع

 87 85 90 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة 
 22 32 21 الرسم على النقل العمومي للمسافرين

 1.649 1.643 1.515 المحلية الأتاوى
 27 29 22 الرسم المترتب على إتلاف الطرق

 64 77 69 رسم تصديق الإمضاء
 153 130 130 الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر

 180 191 191 الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة
 28 27 21 رسم المحجز

 100 26 17 الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
 72 85 81 رسوم الحالة المدنية
 439 488 470 لى البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمكالرسم المفروض ع

 424 421 375 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات 

 161 168 139 ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية 

 1 1 0 اهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها مس
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

، شكلت الرسوم غير المباشرة دون 32كما يتبين من الجدول رقم ، و2014خلال سنة  .345
المحلية،  الأتاوىوع الرسوم ومن مجم % 46احتساب الضريبة على القيمة المضافة، نسبة 

أما الرسوم المباشرة فقد بقيت حصتها مرتفعة  ،2012بالمقارنة مع سنة  استقرارامسجلة بذلك 
)54 %.( 
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 )ض.ق.متطور وبنية الجبايات المحلية المباشرة وغير المباشرة (دون  .32 جدول

الجبايات غير  الجبايات المباشرة التسمية
 المجموع المباشرة

 ون درهم)المبالغ (ملي
2012 4.597 3.889 8.486 

2013 5.815 4.375 10.190 

2014 4.689 3.949 8.638 

 التطور (%)
2013/2012 26,5 12,5 20,1 

2014/2013 -19,4 -9,7 -15,2 

2014/2012 2 2 2 

 البنية 

(%) 2012 54 46 100 

(%) 2012 57 43 100 
 تطور البنية

 - 3- 3 2013/2012(نقط مئوية)

(%) 2012 54 46 100 
 تطور البنية

   3 3- 2014/2013(نقط مئوية)

 تطور البنية
)(نقط مئوية 2014/2012 0 0   

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

ن إدماج الضريبة على القيمة المضافة يجعل نسبة فإ ،أدناه 33وكما يوضح ذلك الجدول  .346
خلال  % 81المحلية، بنسبة  الأتاوىباشرة مرجحة في مجموع الرسوم والضرائب غير الم

2014. 
 )ض.ق.م بما في ذلكتطور وبنية الجبايات المحلية المباشرة وغير المباشرة ( .33 جدول

الجبايات  التسمية
المباشرة

الجبايات غير المباشرة
 ض.ق.مدون 

الحصة في منتوج
 ض.ق.م

 الجبايات غير المباشرة
 مجموع ض.ق.مبما في ذلك 

 المبالغ
(مليون درهم) 

2012 4.597 3.889 15.872 19.761 24.358 

2013 5.815 4.375 16.902 21.277 27.092 

2014 4.689 3.949 16.424 20.372 25.061 

 التطور 
(%) 

2013/2012 26,5 12,5 6,5 7,7 11,2 

2014/2013 -19,4 -9,7 -2,8 -4,3 -7,5 

2014/2012 2 1,5 3,5 3,1 2,9 

 البنية

(%) 2012 18,9 16 65,2 81,1 100 

(%) 2012 21,5 16,1 62,4 78,5 100 
 تطور البنية

2013/2012 
 (نقط مئوية)

2,6 0,1 -2,8 -2,6 - 

(%) 2012 19 16 66 81 100 

 تطور البنية
2014/2013 
 (نقط مئوية)

-2,5 -0,1 3,6 2,5 - 

 تطور البنية
2014/2012 
 (نقط مئوية)

0,1 0 0,8 -0,1 - 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات
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 هيمنة الرسوم ذات الطابع العقاري على الجبايات المحلية .8

ة . من خلال معطيات سنحسب طبيعتهاالمحلية  الأتاوىيقدم الجدول التالي توزيع الرسوم و .347
مليون  5.000الرسوم العقارية ( من وانطلاقا من هذا التصنيف، يمكن التمييز بين ،2014

مليون درهم)،  1.196مليون درهم)، والرسوم الاقتصادية ( 2.250درهم)، والرسوم المهنية (
 .14درهم)مليون  192( خرىوالرسوم الأ

 )ض.ق.م(دون  الأتاوىتصنيف الجبايات المحلية بحسب طبيعة الرسوم و .34 جدول

 مليون درهم
 2014 2013 2012 الأتاوىطبيعة الرسوم و

 5.000 6.278 5.126 الرسوم ذات الطبيعة العقارية
 232 375 254 رسم السكن

 2.484 3.213 2.556 رسم الخدمات الجماعية
 795 1121 831 الحضرية غير المبينة الأراضيالرسم على 

 705 720 722 الرسم على عمليات البناء
 199 260 249 الأراضيالرسم على عمليات تجزئة 

 586 589 514 ض على شغال الأملاك العامة مؤقتاالرسم المفرو
 2.250 2.446 1.963 الرسوم ذات الطبيعة المهنية

 1.973 2.227 1.787 الرسم المهني
 155 161 138 الرسم على محال بيع المشروبات

 122 58 38 الرسم على النقل العمومي للمسافرين
 1.196 1.247 1.204 الرسوم ذات الطبيعة الاقتصادية

 197 178 149 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
 139 175 174 الرسم على استخراج مواد المقالع

 87 85 90 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة
 439 488 470 الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك

 153 130 130 الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر
 180 191 191 الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة

 192 219 193 أخرىرسوم 
 27 29 22 الرسم المترتب على إتلاف الطرق

 64 77 69 رسم تصديق الإمضاء
 72 85 81 رسوم الحالة المدنية

 28 27 21 رسم المحجز
 1 1 0 امة في نفقات تجهيزها وتهيئتها مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق الع

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

 ،طبيعتهاالجماعية حسب  الأتاوىالرسوم و يقدمبعده، والذي  35من خلال الجدول رقم  يظهر .348
بعد لل الطابع الثانوي مقابل) 2014 سنة خلال % 58هيمنة الطابع العقاري لهذه الرسوم (

 ).2014 سنة خلال % 13,8الاقتصادي (

 

 

  

                                                           
تم ترتيب الضرائب التي تهم الرأسمال المهني أو رقم المعاملات ضمن الفئة المهنية، في حين تم اعتبار تلك التي تهم المنتوجات أو  14

 الخدمات ضمن الفئة الاقتصادية
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 ): التطور والبنيةض.ق.م(دون  الأتاوىتصنيف الجبايات المحلية بحسب طبيعة الرسوم و .35 جدول

الرسوم ذات الطبيعة  طبيعة الرسوم والأتاوى
 العقارية

الرسوم ذات الطبيعة 
 المهنية

الرسوم ذات 
 المجموعرسوم أخرىالطبيعة الاقتصادية

 المبالغ
 درهم) (مليون

2012 5.126 1.963 1.204 193 8.486 

2013 6.278 2.446 1.247 219 10.190 

2014 5.000 2.250 1.196 192 8.638 

 التطور
(%) 

2013/2012 22,5 24,6 3,6 13,5 20,1 

2014/2013 -20,4 -8 -4,1 -12,4 -15,2 

2014/2012 -2,4 14,6 -0,7 -0,6 1,8 

 البنية

(%) 2012 60,4 23,1 14,2 2,3 100 

(%) 2013 61,6 24 12,2 2,1 100 
 2013/2012تطور البنية 

   5,5- 13,7- 3,8 2 (بالنقط المئوية)

(%) 2014 57,9 26 13,8 2,2 100 
 2014/2013تطور البنية 

   0,1 1,6 2 3,7- (بالنقط المئوية)

 2014/2012تطور البنية 
   0,1- 0,4- 2,9 2,5- (بالنقط المئوية)

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

كما يتبين ف .تتغير الخصائص السابقة عندما تؤخذ الضريبة على القيمة المضافة بعين الاعتبار .349
) 2014خلال  % 70( أهميةالأكثر أسفله، يصبح الطابع الاقتصادي هو  36من الجدول رقم 

 ).2014خلال  % 20( ثانياالبعد العقاري  ويأتي

 ): التطور والبنيةض.ق.م بما في ذلك( الأتاوىتصنيف الجبايات المحلية بحسب طبيعة الرسوم و .36 جدول

الرسوم ذات الطبيعة  طبيعة الرسوم والأتاوى
 العقارية

الرسوم ذات الطبيعة 
 المهنية

الرسوم ذات 
 المجموعرسوم أخرىالطبيعة الاقتصادية

 المبالغ 
 (مليون درهم)

2012 5.126 1.963 17.076 193 24.358 

2013 6.278 2.446 18.149 219 27.092 

2014 5.000 2.250 17.620 192 25.062 

 التطور
(%) 

2013/2012 22,5 24,6 6,3 13,5 11,2 

2014/2013 -20,4 -8 -2,9 -12,3 -7,5 

2014/2012 -2,5 14,6 3,2 -0,5 2,9 

 البنية

(%) 2012 21 8,1 70,1 0,8 100 

(%) 2013 23,2 9 67 0,8 100 
 2013/2012تطور البنية 

   2,00 4,40- 12,00 10,10 (بالنقط المئوية)

(%) 2014 20 9 70,3 0,8 100 
 2014/2013تطور البنية 

   5,20- 4,90 0,60- 13,90- (بالنقط المئوية)

 2014/2012تطور البنية 
   3,30- 0,30 11,40 5,20- (بالنقط المئوية)

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات
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 )ض.ق.م بما في ذلكتوزيع الجبايات المحلية حسب طبيعة الرسوم ( .8 بياني رسم

 

21%

9%
1%

5%

64 %

69 %

الرسوم ذات الطبيعة العقارية الرسوم ذات الطبيعة المهنية

رسوم أخرى )دون ض ع ق م(الرسوم ذات الطبيعة الاقتصادية 

الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة

 نموذجا بنية الجبايات المحلية، دول الاتحاد الأوروبي.15 لوحة

ة )، متبوع% 45ظل في المقدمة (ت تيال يةالعقارالرسوم ذات الطبيعة  أهميةيتبين من توزيع الجبايات المحلية في فرنسا 
 ).% 13( والمهنية) % 25( ةقتصاديبالرسوم ذات الطبيعة الا

 % 53 )3( ) +2) = (1الجبايات المرتبطة بالممتلكات (

 45 % )2الجبايات المرتبطة بالعقار (

 8 % )3الجبايات المرتبطة بنقل الملكية (

 25 % الجبايات ذات الطابع الاقتصادي

 13 % الجبايات المهنية (القيمة المضافة)

 9 % جبايات أخرى

كمعدل في دول  % 37في فرنسا، مقابل  من المداخيل الجبائية المحلية % 52تشكل المداخيل الجبائية المرتبطة بالممتلكات 
 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

 طالياإيوالمملكة المتحدة و إسبانيامن المداخيل الجبائية المحلية في فرنسا وبلجيكا و % 40تشكل الرسوم العقارية أكثر من 
 .إيرلنداوهولاندا و

 % 15في عشرة دول داخل الاتحاد الأوربي، وتشكل ما بين تطبق الرسوم المحلية المفروضة على الأنشطة الاقتصادية 
 .إيطاليامن المداخيل الجبائية المحلية في ألمانيا وفرنسا و % 30و

من  % 100إلى  % 85دول فقط من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الضرائب المحلية على الدخل ( ةثلاث تطبق
 رك وفلندا).إنمالسويد، والدالمداخيل الجبائية المحلية في كل من ا

 المصدر: المديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
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المقارن قد أبان عن الطابع الاستثنائي لتضريب الدخل على مستوى  النموذجوإذا كان  .350
طبيق هذا النظام في دول ت الجماعات الترابية، نظرا لتعقد هذا النوع من التضريب (ينحصر

فإن النظام الجبائي المحلي المغربي يتميز بالغياب شبه الكلي لتضريب الدخل،  )،شمال أوروبا
 من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. % 1من  الجهات ستفادةاب باستثناء ما يتعلق

على  تعتمد بلادنالا وعلى غرار بعض دول الاتحاد الأوربي حيث يبقى تضريب الدخل هامشيا، 
س إن تصحيح الآثار السلبية والطابع المعاكضعيفة.  حدودفي إلا الضريبة على الدخل المقتسمة 
الدخل،  فرض الضريبة علىالرسوم العقارية والرسوم المهنية عن لمبدأ التوزيع الذين تتسم بهما 

 يبدو حلا غير ملائم، بحيث يظل هذا النوع من التضريب جد معقد. 

 مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الدولة ل حى تراجعيمن .9

 الأخيرة: الثلاثةمهمان على بنية الجبايات المحلية خلال العقود  حدثانلقد أثر  .351

إحلال ضرائب عامة محل ضرائب فرعية في إطار الإصلاح الجبائي الذي عرفته  
فيما سبق  التي كانت خاضعة ،رجم بإدخال مداخيل الأكريةضرائب الدولة، وهو ما تُ 

 للضريبة الحضرية، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل؛
إدماج و إلى حذف الضريبة الحضرية المهنية ىأد ذيالوإصلاح الجبايات المحلية  

 .الضريبة الحضرية المطبقة على المقاولات ضمن الرسم المهني

كن، رسم السب جبائية المرتبطةالإمكانيات الد أدت هذه التعديلات إلى تراجع واضح في وق .352
تانتا) ورسم الخدمات ابالمقارنة مع الرسم المهني (ضريبة البته أهمي تراجع مما ترتب عنه

 الجماعية (رسم النظافة) في تركيبة النظام الجبائي المحلي.

 مداخيل أدناه، ارتفعت 37الجدول رقم  ذلك يوضح، وكما 2014 إلى 2005 من الفترة خلال .353
درهم،  مليون 4.689 إلى درهم مليون 4.277 حلية المدبرة من طرف الدولة منالرسوم الم

 .% 1,1 قدرها سنوية وتيرة نمو يعادل بما % 9,6 بلغت إجمالية ارتفاع نسبة يشكل ما وهو
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(ناقص  2006نخفاضات الملموسة سنوات بعده، شملت الا 38وكما يتبين من الجدول رقم  .354
فيما سجلت الارتفاعات المهمة  )،19,4 %(ناقص  2014و )% 9(ناقص  2008) وسنة % 8

) % 26(زائد  2013سنة و) % 15(زائد  2010سنة و)، % 14,8(زائد  2005خلال سنة 
تدبرها  يالت يةالتي تعرفها عائدات الرسوم المحل الطبيعة الدورية المتذبذبويترجم هذا التطور 

 الدولة.

 2014-2002المدبرة من طرف الدولة خلال القترة المحلية الرسوم  مداخيل تطور .38 جدول

(%) 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الرسم

رسم الخدمات الجماعية/ رسم 
 22,7- 25,6 3,2- 1,4- 17,9 10,7 0,9- 1,8 1,5 7,5 15,6 10 النظافة

 11,4- 24,6 4,4 4,5 7,7 9 4,8 4,1 20,5- 25,7 2,6 4,7 الرسم المهني/ الباتنتا

 38,2- 47,6 5,9- 23,5- 32,7 7,3- 59,1- 12,7 6,6- 14,2 7 10,1رسم السكن/ الضريبة الحضرية

 19,4- 26,4 0,5- 1- 15 8,7 9- 4,3 8- 14,8 9,5 8 المجموع

أن تطور المداخيل الجبائية المتعلقة بالرسوم المحلية أدناه  9يتبين من الرسم البياني رقم  .355
مصالح الدولة يعرف ثلاث مراحل متتالية؛ يطبع الأولى اتجاه خطي  طرفالمدبرة من 

  .التعزيزتصاعدي في طور  منحىتصاعدي، فيما تتميز الثانية بالتراجع والثالثة ب

 تطور مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الدولة .9 بياني رسم

ة من تخلصأدناه بتجميع المعطيات المس 39المضمنة في الجدول رقم تسمح المعطيات  .356
حيث  2007و 2002؛ مرحلة ما بين اثنتين مرحلتين التمييز بينالمنحنى السابق. وهكذا يمكن 

التي انخفض فيها هذا المعدل إلى  2014و 2007 ، وفترة ما بين% 6بلغ معدل النمو السنوي 
 .ةلرسوم بالأسعار الثابت، وهو ما يعكس انكماشا لهذه ا% 2
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 2014-2002للرسوم المدبرة من طرف الدولة خلال الفترة  الإجماليالتطور  .39 جدول
  (%) 

 التسمية
2007/2002 2014/2007 2014/2002 

التطور السنوي الإجماليالتطور 
 المتوسط

التطور 
 الإجمالي

التطور السنوي 
التطور السنوي  الإجماليالتطور  المتوسط

 المتوسط
سم الخدمات الجماعية/ ر

 5,8 69,7 2,9 20 8,3 41,4 رسم النظافة

 5,5 65,7 6,9 48,2 2,4 11,8 الرسم المهني/ الباتنتا
رسم السكن/ الضريبة 

 4,4- 53,3- 9,6- 67- 8,3 41,5 الحضرية

 4,1 48,8 2 14,3 6 30,2 المجموع

 مداخيل عية على بنيةأدناه هيمنة رسم الخدمات الجما 40يتبين من خلال الجدول رقم  .357
 2014سنة  % 53هذا الرسم  عائداتمصالح الدولة. وهكذا شكلت  طرفالجبايات المدبرة من 

، حيث تدعمت حصة هذا الرسم بسبعة نقاط 2005خلال سنة  % 46,8 سوىبعدما لم تكن تمثل 
 .ما بين السنتين المذكورتينمئوية 

، فإن الارتفاع المسجل على ح الدولةمصال طرفالمدبرة من  اتوعلى مستوى بنية الجباي .358
سم السكن الذي تراجعت حصته مستوى حصة الرسم على الخدمات الجماعية قد تم على حساب ر

الدولة ما بين سنتي  طرفمن مجموع الاقتطاعات المحلية المدبرة من  %  4,9إلى % 15,6من 
إلى  2005سنة  % 37,6حصة الرسم المهني بانتقالها من  تعززت، في حين 2014و 2005
 . ط مئويةانق 5حيث ربحت  2014سنة  % 42,1

 2014-2002بنية الرسوم المدبرة من طرف الدولة برسم الفترة  .40 جدول
  (%) 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الرسم
رسم الخدمات الجماعية/ 

 رسم النظافة
46,5 47,3 50 46,8 51,7 50,5 54,9 56 57,3 57,1 55,6 55,3 53 

 42,1 38,3 38,9 37 35,1 37,5 37,4 32,4 32,5 37,6 34,3 36,6 37,8 الرسم المهني/ الباتنتا

رسم السكن/ الضريبة 
 الحضرية

15,7 16 15,7 15,6 15,8 17,1 7,7 6,6 7,6 5,8 5,5 6,4 4,9 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 أدناه ما يلي: 41يتبين من المعطيات الواردة في الجدول رقم  .359

رسم الخدمات الجماعية، حيث تدعّم بأربعة نقاط مئوية خلال الفترة ل نمو تصاعدي 
 ؛2014إلى  2007مئوية خلال الفترة من  ةنقط2,5 و 2007إلى  2002الممتدة من 

مسجلا  2014إلى  2007ن وتيرة المنحى التراجعي لرسم السكن خلال الفترة م تسارع 
 مئوية برسم نفس الفترة؛ ةنقط 12,2بحوالي  انخفاضا

مئوية) برسم الفترة من  ةنقط 5,4الملاحظ في حصة الرسم المهني (ناقص  التراجعإن  
إلى  2007الفترة من الذي عرفته خلال رتفاع الا، قد تم تداركه ب2007إلى  2002
هذا الرسم على إلى ارتفاع طفيف لحصة  ما أدىنقط مئوية)، وهو  9,7(زائد  2014

 مصالح الدولة. طرفمستوى بنية الرسوم المدبرة من 
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 تطور بنية الرسوم المدبرة من طرف الدولة .41 جدول
(%) 

 2014 2013 2008 2007 2002 الرسم

 53,0 55,3 54,9 50,5 46,4 رسم الخدمات الجماعية/ رسم النظافة

 42,1 38,3 37,4 32,4 37,8 الرسم المهني/ الباتنتا
 4,9 6,4 7,7 17,1 15,7 رسم السكن/ الضريبة الحضرية

 رسم السكن

لجماعات، ا نفقات تبين المعطيات الرقمية المذكورة آنفا تراجع مساهمة رسم السكن في تمويل .360
من مجموع مداخيل الرسوم الجماعية  % 4,9إلا  2014لم يشكل منتوج هذا الرسم خلال  إذ

 ح الدولة.المدبرة من قبل مصال

أدناه أن محدودية مساهمة رسم السكن في تمويل الجماعات أصبحت  42من الجدول رقم  ويظهر
من مجموع المداخيل الجبائية  % 1,5، حيث لم يتجاوز منتوج هذا الرسم مستوى بنيوية

 .2014و 2010للجماعات ما بين 

 منتوج رسم السكن  .42 جدول
 مليون درهم

 2014 2013 2012 2011 2010 التسمية

 232 375 254 270 353 )1مداخيل رسم السكن (
 4.689 5.815 4.597 4.621 4.668 )2مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الدولة (

حصة مداخيل رسم السكن من مداخيل الرسوم المدبرة من
 4,9 % 6,4 % 5,5 % 5,8 % 7,6 % )2)/(1طرف الدولة (

 8.638 10.190 8.486 7.352 7.808 )3( ض.ق.مدون اعتبار  المحلية المداخيل الجبائية
المحليةحصة مداخيل رسم السكن من المداخيل الجبائية 

 2,7 % 3,7 % 3,0 % 3,7 % 4,5 % )3)/(1( ض.ق.مالإجمالية دون اعتبار 

 25.062 27.092 24.358 24.694 23.581 )4( ض.ق.ممع اعتبار المحلية المداخيل الجبائية 
المحليةمن المداخيل الجبائية حصة مداخيل رسم السكن 

 0,9 % 1,4 % 1,0 % 1,1 % 1,5 % )4)/(1( ض.ق.مالإجمالية مع اعتبار 

 الدور الاستراتيجي نفس لعب لا يمكنه من يتضح أن مستوى المساهمة المنخفض لهذا الرسم
 .المذكورة سلفاقبل الإصلاحات الجبائية له الذي كان 

 السكن أساسا إلى عاملين:لمداخيل رسم  ويعود التراجع القوي

 مجال تطبيق الرسم المذكور؛ منالمداخيل المتأتية من الأملاك العقارية استثناء  
 الملك العقاري المهني. فرض الضريبة علىعدم  

مجال تطبيق هذا الرسم أثر كبير على تراجع مردوديته بالنظر إلى الحركية  لتقليصوقد كان 
 من مجال تطبيق الرسم. الذي تم حذفه التي تطبع الوعاء الضريبيالكبيرة 

 496مليون درهم لتظل أقل بكثير من مبلغ  375، بلغت مداخيل هذا الرسم 2013خلال سنة 
 من هذا المبلغ الأخير. % 76، ولا تمثل بذلك سوى 2002مليون درهم سنة 
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 الرسم المهني

موردا أساسيا في النظام  أدناه أن الرسم المهني يبقى 43يتبين من خلال معطيات الجدول رقم  .361
، فإن أداءه الحالي 2008الجبائي المحلي. وإذا كان قد عرف بعض التراجع على إثر إصلاح سنة 

 يتسم بتصاعد تدريجي.

 لحصة الرسم المهني: ، يلاحظ تدعيم2014-2010خلال الفترة 

الدولة، حيث عرفت هذه الحصة زيادة من  طرفضمن المداخيل الجبائية المدبرة من  
 ؛% 42,1إلى  % 35,1

 .22,8 %إلى  % 21ضمن مجموع المداخيل الجبائية للجماعات، حيث انتقلت من  

وبالمقارنة مع مجموع المداخيل الجبائية، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد 
 .2014سنة  % 8و 2010سنة  % 7الرسم المهني  ت حصةمنها الجماعات، مثل

 مهني منتوج الرسم ال .43 جدول
 مليون درهم

 2014 2013 2012 2011 2010 التسمية

 1.973 2.227 1.787 1.711 1.638 )1( المهنيرسم المداخيل 
 4.689 5.815 4.597 4.621 4.668 )2مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الدولة (

من مداخيل الرسوم المهنيرسم الحصة مداخيل 
 % 42,1 % 38,2 % 38,9 % 37 % 35,1 )2)/(1المدبرة من طرف الدولة (

 8.638 10.190 8.486 7.352 7.808 )3دون اعتبار ض.ق.م (المحلية المداخيل الجبائية 
من المداخيل الجبائية المهنيرسم الحصة مداخيل 

 % 22,8 % 22,2 % 21,1 % 23,2 % 21 )3)/(1( ض.ق.مالإجمالية دون اعتبار المحلية 

 25.062 27.092 24.358 24.694 23.581 )4ض.ق.م ( في ذلك بما المحلية المداخيل الجبائية
حصة مداخيل رسم السكن من المداخيل الجبائية

 % 7,9 % 8,2 % 7,3 % 6,9 % 6,9 )4)/(1( ض.ق.مالإجمالية مع اعتبار 

 رسم الخدمات الجماعية

 شاملافهو ما زال  .2008إصلاح سنة بمجال تطبيق رسم الخدمات الجماعية  يتقلصلم  .362
للضريبة الحضرية المهنية المعمول بها  ما قبلوعاء الذي كان خاضعا فيللمداخيل الإيجار وكذا ل

 سابقا، فضلا عن كون هذا الرسم لا يتضمن أي إعفاء مؤقت.

، مقارنة 2014-2010 الفترة أدناه الحصة المتوسطة لهذا الرسم، خلال 44ويبرز الجدول رقم 
 مع: 

 ؛% 53 حيث مثلت هذه الحصة ،الدولة طرفالمدبرة من  المداخيل الجبائية الجماعية 
 .% 29 بلغت هذه الحصة ، حيثمجموع المداخيل الجبائية للجماعات 

بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها  ،مجموع المداخيل الجبائيةومقارنة ب
 .2014و 2010 سنتي نكمعدل سنوي بي % 11يمثل رسم الخدمات الجماعية نسبة ، الجماعات
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 منتوج رسم الخدمات الجماعية  .44 جدول
 مليون درهم

 2014 2013 2012 2011 2010 التسمية
 2.484 3.213 2.556 2.640 2.677 )1( الخدمات الجماعيةمداخيل رسم 

 4.689 5.815 4.597 4.621 4.668 )2مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الدولة (
من مداخيل الرسوم عيةالخدمات الجماحصة مداخيل رسم 

 53,0 % 55,2 % 55,6 % 57,1 % 57,3 % )2)/(1المدبرة من طرف الدولة (

 8.638 10.190 8.486 7.352 7.808)3دون اعتبار ض.ق.م ( المحلية الإجمالية المداخيل الجبائية
من المداخيل الجبائية الخدمات الجماعيةحصة مداخيل رسم 

 28,8 % 31,5 % 30,1 % 35,9 % 34,3 % )3)/(1( ض.ق.مر الإجمالية دون اعتبا المحلية

 25.062 27.092 24.358 24.694 23.581 )4مع اعتبار ض.ق.م (المحلية الإجمالية المداخيل الجبائية 
من المداخيل الجبائية الخدمات الجماعيةحصة مداخيل رسم 

 9,9 % 11,9 % 10,5 % 10,7 % 11,4 % )4)/(1( ض.ق.مالإجمالية مع اعتبار  المحلية

 التي تدبرها الجماعات  الأتاوىالرسوم ووضعف مردودية  تعدد  .10

أدناه توزيع الرسوم (المنصوص عليها في القانون رقم  45توضح معطيات الجدول رقم  .363
حصتها في و مداخليها ) وكذا تطور39.07) والأتاوى الجماعية (الخاضعة للقانون رقم 47.06

أكثر اضطرادا من تلك . تتطور الرسوم الجماعية بوتيرة الجماعاتالجبايات المدبرة من طرف 
بالنسبة  % 6,8مقابل  % 11,5على مستوى الأتاوى، حيث ارتفعت الأولى بنسبة  الملاحظة

، مما ساهم نسبيا في تقوية حصتها ضمن البنية الإجمالية 2014و 2011للثانية ما بين سنتي 
 نفس الفترة.ل خلا % 58,2إلى  % 57,2التي انتقلت من 

 حسب الفترات تطور مداخيل الرسوم المدبرة من طرف الجماعات .45 جدول

تطور  2012 2011 التسمية
2012/2011 2013 

تطور 
2013/2012 

(%) 
2014 

تطور 
2014/2013 

(%) 

تطور 
2014/2012 

(%) 
الأتاوىمداخيل الرسوم و

المدبرة من طرف الجماعات
 )1) = (2) + (3( 

3.607 3.889 % 7,8 4.375 12,5 3.949 -9,7  9,5  

مداخيل الرسوم المدبرة من
  11,5  15,8- 2.300 15,1 2.732 15,1 % 2.374 2.063 ) 2طرف الجماعات (

المدبرة من الأتاوىمداخيل 
  6,8  0,4 1.649  8,4 1.643 %  1,9- 1.515 1.544 )3طرف الجماعات (

حصة مداخيل الرسوم
الجماعية / مداخيل الرسوم

المدبرة من طرف لأتاوىاو
 )1/2الجماعات (

57,2 % 61,0 % - 62,4 %   % 58,2     

الأتاوىحصة مداخيل 
الجماعية / مداخيل الرسوم

المدبرة من طرف الأتاوىو
 )3/1الجماعات (

42,8 % 39,0 % - 37,6 %   % 41,8     

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

كذا الجماعات على مستوى تطورها وبنيتها، و طرفحليل الرسوم المدبرة من سيتم ت .364
 مصالح الدولة. طرفبالمقارنة مع بعض الرسوم المدبرة من 

الجماعات بعض التحسن (ارتفاع بأكثر من  طرفلقد سجلت الجبايات المحلية المدبرة من  .365
وي خلال الفترة من ، وهوما تدعم بشكل ق)2007- 2002كمعدل سنوي خلال الفترة  % 20

-2002برسم الفترة  % 28نمو سنوي قدره  مما أفضى إلى )،% 17(زائد  2014إلى  2007
 أدناه. 46من الجدول رقم ذلك كما يظهر ، 2014
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 تطور منتوج الرسوم المدبرة من طرف الجماعات حسب الفترات .46 جدول

(%) 

 التسمية
2002-2007 2014-2007 2014-2002 

ور السنوي التط الإجمالي رالتطو
التطور السنوي  الإجمالي رالتطو المتوسط

التطور السنوي  الإجمالي رالتطو المتوسط
 المتوسط

المدبرة من طرف  الأتاوىالرسوم و
 28,5 341,7 16,9 118,1 20,5 102,6 الجماعات 

مجموع المداخيل الجبائية للجماعات 
 9,5 113,5 6,6 46,1 9,2 46,2 )ض.ق.م(دون اعتبار 

لمداخيل الجبائية للجماعات مجموع ا
 9,5 113,9 7,3 51,4 8,3 41,3 )ض.ق.م(مع اعتبار 

 10 120,5 4,5 31,2 13,6 68 المداخيل الجبائية للدولة

 10 119,7 4,8 33,4 12,9 64,6 المجموع

ائية على تطور المداخيل الجبمن نفس المستوى لم يكن له أثر  للارتفاع المعدل القوي غير أن هذا
، الجماعات طرفجبايات المدبرة مباشرة من لل المساهمة المحدودةة بالنظر إلى الإجماليية المحل

الضريبة على القيمة  دونة (الإجماليمن المداخيل الجبائية  % 32 نسبة لم تشكل في المعدل إلا إذ
 .2014و 2002المضافة) برسم الفترة الممتدة ما بين 
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 الرسوم المدبرة من طرف الجماعات مداخيل تطور حصة .10 بياني رسم

، احتلت الجبايات المدبرة بشكل 2005يتبين من معطيات الجدول أعلاه أنه، وإلى حدود سنة 
 الجماعات مكانة هامشية يمكن تقييمها من خلال المؤشرات التالية: طرفمباشر من 

 للدولة؛ العائدةتلك  من المداخيل الجبائية الإجمالية بما في ذلك % 0,9 
 من مداخيل الرسوم المحلية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة؛ % 6,5 
 من مداخيل الرسوم المحلية دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة. % 17,5 

تدعيم مكانتها ضمن بنية الجبايات المحلية، خصوصا  الجباياتهذه الفئة من  تعزيزوقد نتج عن 
الرسوم المحلية المدبرة من طرف الجماعات . وهكذا شكلت مداخيل 2008 سنة حمنذ إصلا

 :2014سنة خلال 

 للدولة؛ العائدةمن المداخيل الجبائية الإجمالية بما في ذلك تلك  % 2,2 
الضريبة على  الحصة في منتوج من مداخيل الرسوم المحلية بما في ذلك % 15,9 

 القيمة المضافة؛
الضريبة على  دون احتساب الحصة في منتوجلرسوم المحلية من مداخيل ا % 45,7 

 القيمة المضافة.

بعده تطور الرسوم الثمانية التي تغطي مجموع الجبايات المحلية  48يقدم الجدول رقم و .366
 ).47.06المدبرة مباشرة من طرف الجماعات (القانون رقم 

 ور كل من:تراجعا في تط 2013مقارنة بنتائج سنة  2014وتبرز معطيات سنة 

 ؛)% 31إلى (ناقص  )% 52للمسافرين من (زائد  العمومي النقل على الرسم 
. )% 29 ناقص( إلى) % 35 زائد( من المبنية غير الحضرية الأراضي على الرسم 

هذا الانخفاض أثر سلبا على تطور مداخيل مجموع  الرسم فانهذا  هميةونظرا لأ
 ؛% 16الرسوم المحلية حيث تراجعت بحوالي 

 ؛)% 20,4 ناقص( إلى) % 0,6 زائد( المقالع من مواد استخراج على الرسم 
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 ؛)% 23,3 ناقص( الى) % 4,4 زائد( من الأراضي تجزئة عمليات على الرسم 
 .)% 2,1 ناقص( الى) % 0,3 ناقص( من البناء عمليات الرسم 

 2014-2011تطور الرسوم الجماعية  .48 جدول

(%) 

 التطور 2012 2011 التسمية
 التطور 2013 )%(

 التطور 2014 )%(
)%( 

التطور 
2014/2011 
)%( 

الحضرية الأراضيالرسم على 
 26,8 29,1- 795 34,9 1.121 32,5 831 627 غير المبنية

 6,1 2,1- 705 0,3- 720 8,7 722 664 الرسم عمليات البناء
الرسم على عمليات تجزئة

 6,8- 23,3- 199 4,4 260 16,4 249 214 الأراضي

الرسم على محال بيع
 18,6 3,5- 155 16,7 161 5,3 138 131 المشروبات

الرسم على الإقامة بالمؤسسات
 15,9 10,7 197 19,5 178 12,4- 149 170 السياحية

الرسم على استخراج مواد
 10,1- 20,4- 139 0,6 175 12,3 174 155 المقالع

الرسم على المياه المعدنية
 3,6 2,4 87 5,6- 85 7,1 90 84 لمائدة ومياه ا

الرسم على النقل العمومي
 23,1 30,8- 22 52,4 32 16,7 21 18 للمسافرين

 11,5 15,8- 2.300 15,1 2.732 15,1 2.374 2.063 المجموع

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات

الحضرية غير المبنية خلال  الأراضيرسم على بعده، شكل ال 49وكما يتبين من الجدول رقم  .367
متبوعا بالرسم  لتي تدبرها الجماعات مباشرة،ا الرسوممن مداخيل  % 35 نسبة 2014سنة 

بة نسب في المداخيل الإجمالية لهذه الفئة . وتساهم باقي الرسوم% 31نسبة على عمليات البناء ب
رسم على الإقامة بالمؤسسات (ال % 8,6)، والأراضي(الرسم على عمليات تجزئة  % 9

(الرسم على استخراج مواد  % 6,1(الرسم على محال بيع المشروبات)، و % 6,8و )السياحية
(الرسم على النقل العمومي  % 1(الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة) و % 3,8المقالع)، و

 للمسافرين).

 2014-2011الرسوم الجماعية مداخيل بنية  .49 جدول

(%) 
 2014 2013 2012 2011 التسمية

 34,6 41,0 35,0 30,4 الحضرية غير المبنية الأراضيالرسم على 

 30,6 26,4 30,4 32,2 الرسم عمليات البناء

 8,7 9,5 10,5 10,4 الأراضيالرسم على عمليات تجزئة 

 6,8 5,9 5,8 6,3 الرسم على محال بيع المشروبات

 8,6 6,5 6,3 8,2 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

 6,1 6,4 7,3 7,5 الرسم على استخراج مواد المقالع

 3,8 3,1 3,8 4,1 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة

 1,0 1,2 0,9 0,9 الرسم على النقل العمومي للمسافرين
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 2014-2011الرسوم المدبرة من طرف الجماعات، في المتوسط، خلال الفترة  بنية .11 بياني رسم

بعده.  50ع العقاري للجباية المحلية انطلاقا من المعطيات الواردة ضمن الجدول يتأكد الطاب .368
ذات  2014سنة  المستخلصةلتي تدبرها الجماعات مباشرة ا الرسوممن مداخيل  % 74حيث إن 

 الحضرية غير المبنية، وبالرسوم الأراضيطبيعة عقارية، وتتمثل في الرسم المفروض على 
 ء والتجزئة.المرتبطة بعمليات البنا

 الرسوم ذات الطبيعة العقارية المدبرة من طرف الجماعات .50 جدول

 مليون درهم
 2014 2013 2012 2011 التسمية

 1.699 2.101 1.802 1.505 )1مداخيل الرسوم ذات الطبيعة العقارية (

 795 1.121 831 627 الحضرية غير المبنية الأراضيالرسم على 

 705 720 722 664 الرسم عمليات البناء

 199 260 249 214 الأراضيالرسم على عمليات تجزئة 

 2.300 2.732 2.374 2.063 )2مجموع الرسوم المدبرة من طرف الجماعات (
مداخيل الرسوم ذات الطبيعة العقارية/مداخيل الرسوم المدبرة من 

 73,9 % 76,9 % 75,9 % 73,0 % )2)/(1) = (3طرف الجماعات (

المحلية بالممتلكات بوضوح من خلال هيمنة الرسوم ذات الطبيعة  تالجباياويظهر ارتباط  .369
، شكلت المداخيل ذات الطابع 2014بعده. فخلال سنة  51العقارية كما يتبين من الجدول رقم 
الجماعات والرسوم المدبرة من  المدبرة من طرف رسومالالعقاري أو المرتبطة بالممتلكات (

 دون احتساب الحصة في منتوجالاقتطاعات الضريبية  من % 74مصالح الدولة) حوالي  طرف
 الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات.

 الرسوم الجماعية ذات الطبيعة العقارية .51 جدول
 مليون درهم

 2014 2013 2012 2011 التسمية
مجموع الرسوم ذات الطبيعة العقارية المدبرة من طرف الجماعات والرسوم المدبرة 

 6.388 6.4928.030 6.126 )1(من طرف الدولة 

 8.638 8.45110.261 8.097 )2) (ض.ق.مالجماعية (دون  الأتاوىمداخيل الرسوم و
)3) = (1)/(2( 75,7 % 76,8 %78,3 % 73,9 %
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II. تدبير الجبايات المحلية 

ة يجابيالآثار الإو المحليةات الإطار القانوني المنظم للجباي مكنت التعديلات التي طرأت على .370
من تحقيق تقدم ملموس من خلال ارتفاع المردودية وتوسيع الوعاء وتعبئة ، لحكامةالتي طبعت ا

 الإمكانيات الجبائية والكفاءة في عملية التضريب.

ات الجباي جوانبمختلف  يشمل تطورالتوجه  هذا أن عن وإذا كان التشخيص الحالي قد أبان .371
لذين ام تسجيلها في مسار صنفي الاقتطاعات المحلية خلال هذه الفترة، فإن فوارق واضحة ت

الجماعات)،  طرفالدولة وتلك المدبرة من  طرف(الجبايات المحلية المدبرة من  تمت دراستهما
  الجماعات. طرفإضافة إلى بعض الخصوصيات التي تطبع بعض الرسوم المدبرة من 

 منهاعض بال تشكل، المستوى المؤسساتي ومستوى الحكامة وأكثر من النقائص المسجلة على .372
ط في الغالب ترتبوتبرز هذه النقائص، التي  .معيقات كبرى في مسلسل تدبير الجبايات المحلية

رة من الرسوم المدبرة مباش بخصوصالمادة الضريبية، بشكل أكثر حدة  وتدبيربظروف التكفل 
 د.والموار الجماعات بالنظر إلى العجز الكبير المشار إليه سابقا فيما يخص التنظيم طرف

سلسل م تعيقمن شأنها أن التي  إدارة الجبايات المحليةالمسجلة على مستوى  أوجه القصورإن  .373
 لمسجلاالعجز  يمكن تقديمها ارتباطا مع ،عرف انطلاقة جيدة نسبياوالذي  ،الجبايات هذه تدعيم

 ل.يت والإصدارات ووضع الضرائب والتحصفلاالتكعلى مستوى تدبير المادة الضريبية  في

 جبائية ال الإمكانياتعدم تقييم  .1

معدل نمو المداخيل الجبائية ومعدل نمو الناتج الداخلي  بينالتي تقارن  ،تظهر المرونة الجبائية .374
إن القيمة القصوى  .)1,9(زائد  2012) و0,1(ناقص  2003 سنتي بين الخام، تحسنا قويا ما

) الناتجة عن الارتفاع القوي 5,4زائد ( 2013المسجلة خلال سنة الإيجابية للمرونة الجبائية 
 ) بسبب تراجع هذه المداخيل.4,1، مرونة سلبية (ناقص 2014، أعقبتها، خلال سنة للمداخيل

اس المتوفرة لا تسمح بقي طياتوبالرغم من أن هذا المؤشر يبرز منحى إيجابيا نسبيا، فإن المع
 دقيق لمجهود تعبئة الإمكانيات الجبائية.

لرسوم لتطور مداخيل ا الإيجابيالمعطيات الجبائية وحدها، يمكن مقاربة الأثر ففيما يتعلق ب .375
انطلاقا من المؤشرات  2012-2002برسم الفترة  الجبائية المحلية على مستوى تعبئة الإمكانيات

 التالية: 

تضاعف مداخيل الرسوم المحلية المدبرة من قبل الجماعات خمس مرات، وتضاعف  
 المحلية بما فيها تلك المدبرة من قبل مصالح الدولة مرتين؛ مجموع مداخيل الرسوم

 تدعيم حصة مداخيل الرسوم والأتاوى الجماعية ضمن مجموع الاقتطاعات الجبائية 
 .% 1,5إلى  % 1 حيث انتقلت من للدولة والجماعات الترابية

من  % 18من  إلى الدولة العائدةلقد انتقل الضغط الجبائي المرتبط بالاقتطاعات الإجبارية  .376
 1,9بما قدره  زيادة، مسجلا بذلك 2014خلال  % 19,9إلى  2002الناتج الداخلي الخام خلال 

 .% 11نقطة مئوية، وهو ما يوازي ارتفاعا لهذا الضغط بنسبة 

وخلال نفس الفترة انتقل العبء الجبائي المترتب عن الرسوم المحلية، بما في ذلك تلك المدبرة 
بما قدره  نموامسجلا بذلك  ،% 3,5من الناتج الداخلي الخام إلى  % 2,6من قبل الدولة، من 



 103 اݍݨبايات المحلية 
 

 الحصة في منتوج دون الأخذ بعين الاعتبارو .% 35نقطة مئوية، أي بارتفاع نسبته  0,9
، ارتفاعا 2002سنة  % 0,91الضريبة على القيمة المضافة، عرف الضغط الجبائي المحدد في 

مسجلا بذلك نسبة ارتفاع  ،% 0,97، مستقرا في 2014سنة نقطة خلال مئوية  0,06بما قدره 
 . % 6,6بلغت 

ن الضغط الجبائي الناتج ع ارتفاعويبين تطور المؤشرين المذكورين، على التوالي، أن معدل 
). % 11الدولة (زائد  ات)، يظل أقل من ذلك المرتبط بجباي% 6,6الجبايات المحلية (زائد 

 المحلية. اتش نمو للجبايويبرز هذا الاختلاف وجود هام

مجهود توجيه الفي المقاربات المعتمدة  تظل، الجبائيةفي غياب تقييم مناسب للإمكانيات  .377
 مخطط عملياتي ومنسجم لتعبئة فعالة للموارد الجبائية المحليةلتصور قاصرة عن وضع الجبائي 

 .فضلا عن تنفيذه

بعض الدراسات المرتبطة ببعض  على الأعمال التي تم القيام بها في هذا الصدد إما قتصروت
التقييمات  بعض علىالجماعات الترابية (تقييم الإمكانيات الجبائية لمدينة الدار البيضاء)، وإما 

فة تستهدف بصتقييمات  على أو، حدسيةالقائمة في أغلب الحالات على معاينات أو مقاربات 
ل مأخوذة بشكالبعض الجماعات مردود الممكن لبعض الرسوم والأتاوى على مستوى ال حصرية

 منفرد.

يشكل غياب دراسات علمية وتقنية ذات طابع وطني ومحلي، تعالج إشكالية الإمكانيات  .378
الجبائية الممكن تعبئتها فيما يخص الجبايات المحلية بكل أبعادها، عائقا كبيرا أمام إعداد أي 

 سياسة عمومية في هذا المجال.

الإمكانيات المتعلقة ب ،الدراسات والتقييمات أهميةحلية، ترتبط وبالنظر إلى بنية الجبايات الم .379
مباشرة بالرسوم ذات الطابع العقاري وبتلك المرتبطة بالممتلكات والتي  ،الجبائية الممكن تعبئتها

من المبلغ الإجمالي للمداخيل. وفي هذا الصدد يشكل تقييم النفقات الجبائية المتعلقة  % 80تمثل 
 .للتعبئة قابلةالية عنصرا مهما في المقاربة الشمولية لتقييم الإمكانيات الجبائية بالجبايات المحل

 بالمادة الضريبية 15صعوبات في تحديد الوعاء الضريبي وقصور في التكفل .2

 ستتم مقاربة النقائص المعاينة بالنسبة لثلاث فئات من الرسوم والحقوق التالية: .380

 لدولة؛الرسوم المحلية المدبرة من قبل مصالح ا 
 الرسوم المحلية المدبرة من قبل الجماعات؛ 
 الحقوق والأتاوى الجماعية. 

سيتم تقديم العناصر المرتبطة بنقاط الضعف التي يظهرها تحليل المعطيات الإحصائية، والتي  .381
تترجم تطور مختلف فئات الرسوم السابق ذكرها وكيفيات تدبير والتكفل بالمادة الضريبية، حسب 

 ن: الوعاء والتحصيل.محورين رئيسيي

                                                           
 .الضريبية والمفضية إلى إصدار الجداول يقصد بالتكفل على مستوى الوعاء العمليات المرتبطة بحصر الملزمين والمادة 15
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التي لا تسمح بمقاربات ناجعة في مجال و ،سيتم التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بالوعاء .382
حسب شروط ممارسة المهام الرئيسية التي تهم المسلسل الجبائي  ،تعبئة الإمكانيات الجبائية

 بما يلي: والمتعلقة خصوصا

 تحديد الملزمين بالضريبة؛  
 إصدار الرسوم؛ 
 لمعلومة.تعبئة ا 

 الدولة طرفالرسوم المحلية المدبرة من 

لى الموجودة ع كشفت التحليلات السابقة عن فارق مهم بين التكفلات والمادة الضريبية .383
انطلاقا من المهام متحصل عليها ال المؤشراتُ  ويتأكد هذا المعطى من خلالالمحلي.  المستوى

 سات التي أنجزتها الوزارة الوصيةاومن الدر المجالس الجهوية للحسابات المنجزة من طرف
. ولا يظهر أن المقاربات التي تم اعتمادها من أجل قياس أخرىوبعض المدن الكبرى وأجهزة 

 هذا الفارق تسمح بإعطاء تقييم للإمكانيات الجبائية مبني على تحليلات علمية وشاملة.

عجز بعض ال ،لضريبةوالمحددة للملزمين با ،على مستوى الوعاء، تعرف السجلات الموجودة .384
الذي  لنمو القويالذي يمكن إرجاعه جزئيا إلى تراكم التأخر في مجال التكفل، خصوصا بسبب ا

 المقاولات خلال السنوات الأخيرة. حداثوكذا الوتيرة المتصاعدة لإ طبع قطاع البناء

ل بشك ةالمعتمدتحديد الملزمين  عمليةيرجع هذا العجز المسجل في جزء كبير منه إلى و .385
 الإقرار. كما أن نظام النتائج ومحدودة صعبة، والذي يبقى عملية الإحصاء مساطر خاص على

الرسوم والتي تتميز بكونها  من الفئة الذي تم اعتماده حديثا يبقى غير ناجع بالنظر إلى طبيعة هذه
 .ضرائب تتناسب مع نظام المعاينة

ين مشتركة ب ،الملزمين والسجلاتفيما يتعلق بتحديد  ،المسجلة أوجه القصوروإذا كانت  .386
حسب كل ضريبة أو رسم بشكل  حدتها تظهر، بدرجات متفاوتة،جميع الرسوم المحلية، فإن 

 منفرد.

 2007أدناه أن عدد الخاضعين للضريبة لم يرتفع ما بين سنتي  52 رقم يتبين من الجدول .387
ملزم،  6.058.000 إلى 5.093.000ملزم، منتقلا بذلك من  965.000ما قدره إلا بـ 2013و

أي ما قدره  ،% 3,2وبوتيرة ارتفاع سنوي بلغت في المتوسط نسبة  % 18,9أي بارتفاع نسبته 
 تكفل إضافي كل سنة. 160.833

دره الإصدارات بما قمبلغ التضريب التي تم القيام بها في هذا الإطار إلى ارتفاع  عمليةأدت  .388
أي بارتفاع نسبته  درهم،مليار  7,4إلى  مليار درهم 5,8درهم، حيث انتقل من  مليار 1,6

 مليون درهم من الإصدارات 263، وهو ما يعادل % 4,5نمو سنوي قدره  وتيرةب، % 27,2
 سنويا. الإضافية
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 2013-2007والإصدارات المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الدولة خلال الفترة  المتكفل بهمتطور عدد  .52 جدول

 )%( نسبة التطور الإصدارات (بآلاف الدراهم) )%( سبة التطورن عدد الملزمين (بالآلاف) السنة

2007 5.093  - 5.794.303  - 
2008 5.108 0,3 5.287.922 -8,7 

2009 5.431 6,3 5.877.395 11,1 

2010 5.770 6,2 6.100.555 3,8 

2011 5.759 -0,2 6.158.953 1,0 

2012 5.875 2,0 6.502.828 5,6 

2013 6.058 3,1 7.370.542 13,3 
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

 
 الإصدارات المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الدولةمبالغ و عدد الملزمينتطور  .12 بياني رسم

رقم  الجدول في يتبين من خلال التطور الملاحظ ،زيادة على الاختلالات الكمية الآنف ذكرها .389
درهم، مع  1.100حوالي ، حيث يحدد في يبقى متواضعا اديةالأح، أن مستوى الإصدارات 53

، أي 2012إلى  2007خلال الفترة من  % 2,7سجلت انخفاضا بنسبة  إذاتجاهها نحو التراجع، 
وقد مكنت المجهودات المبذولة خلال سنة  ا في المتوسط.سنوي % 0,5 قدره بمعدل انخفاض

خلال  % 6,3بلغت  بزيادةى الإصدارات من قلب المعطيات في اتجاه الرفع من مستو 2013
 .% 1,3 قدره، أي بنسبة تطور سنوي 2013إلى  2007الفترة من 

 تطور الإصدارات الأحادية المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الدولة .53 جدول

 )%( نسبة التطور الإصدار الأحادي (بالدرهم) السنة
2007 1.138   
2008 1.035 -9,0 
2009 1.082 4,5 
2010 1.057 -2,3 
2011 1.069 1,2 
2012 1.107 3,5 
2013 1.217 9,9 
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 تطور الإصدارات الأحادية المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الدولة .13 بياني رسم

ن الفارق بيلا يمكن من تغطية  ويبرز الضعف المسجل على مستوى التكفلات عجزا مهما .390
ساكن والمقاولات والأنشطة وحدات الم عددفي السجلات و المقيدينعدد الملزمين بالضريبة 

أقل يبقى ) % 3,2معدل ارتفاع عدد الخاضعين للضريبة (ذلك أن  ؛للتضريب ةالتجارية القابل
 :في الملحق) 11(انظر الجدول م. الدالةمن بعض المؤشرات 

 )؛% 4,1النمو الاقتصادي (زائد  
خلال الفترة  % 7,4بناء المساكن حيث ارتفع عدد الوحدات المنجزة بمعدل سنوي قدره  

إلى  2008 سنة وحدة خلال 95.000، منتقلا من 2013إلى  2008الممتدة من 
 ؛2013 سنة وحدة خلال 137.000

إلى  2007 سنة خلال 53.000من الوحدات الجديدة  انتقل عدد حيثالمقاولات  إحداث 
خلال الفترة  وحدة 352.000 بلغت ةإضافي إحداثات( 2013سنة خلال  64.000
 كمعدل سنوي؛ % 3,2أي بنسبة  % 19,2بمعدل ارتفاع تراكمي محدد في ) المذكور

وحدة عند  1.008.000 إنشاءمما أدى إلى  المحدثة تراكم البنايات الجديدة والمقاولات 
 الفترة موضوع الدراسة.نهاية 

عجزا أسفله،  54والمستنتجة من الجدول رقم  2013إلى  2009تبين المعطيات المجمعة من   .391
التكفل بالمادة الضريبية على مستوى الرسوم المحلية المدبرة من قبل مصالح الدولة.  مهما في

 % 36 بنسبة قد تم التكفل فقط، و16ملزم بالضريبة 1.093.000ويمكن حصر هذا العجز في 
 بالسجلات. مهؤلاء الملزمين الجدد وتضمينهمن 

  

                                                           
مضروب في اثنين، لأن كل وحدة جديدة  -مساكن ومقاولات-(عدد الوحدات التي تم إحداثها  2-627.000*860.000=1.093.000 16

حاديين تكون خاضعة، بالإضافة إلى رسم السكن أو الرسم المهني، إلى رسم الخدمات الجماعية (حيث أن كل وحدة تستلزم جدولين أ
 للضريبة).
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 م المدبرة من طرف الدولةرق بين التكفلات وعدد الملزمين الجدد الخاضعين للرسواالف .54 جدول

 (بالآلاف)

 السنة
عدد الملزمين الخاضعين 
للرسوم المدبرة من طرف 

 الدولة
 عدد (% )

 عدد (% )المقاولات الجديدة
 (% ) المجموع (% ) المساكن الجديدة

2009 5.431  57  101  158  

2010 5.770 6,2 57 -1 89 -11,9 146 -7,9 

2011 5.759 -0,2 59 3,8 120 34,8 179 22,8 

2012 5.875 2 62 6 114 -5 176 -1,4 

2013 6.058 3,1 64 2 137 20,2 201 13,7 

 26,8 860 35,6 561 11,2 299 11,5 627 التطور الإجمالي
التطور السنوي

 7,3 215 8,9 140 2,8 75 2,9 157 المتوسط

ي ليس من شأنه التأثير الإعفاء الخماسي من رسم السكن والرسم المهن وجدير بالإشارة إلى .392
 :الأسباب التالية ملموس على المعطيات السابق ذكرها، وذلك بالنظر إلىبشكل 

 الإعفاءات الأولية؛آجال الجديدة وانتهاء  التقييداتأثر المقاصة بين  
الضريبية، بما في ذلك تلك التي تستفيد من  الجداول الفرديةن السجل يتضمن كل إ 

 الإعفاء المؤقت.

ق المجال الفعلي للرسوم المحلية المدبرة من قبل الدولة بالمقارنة مع مجال التطبيق ينتج ضي .393
 في مجال تعبئة المعلومة الجبائية. المسجلةعن النقائص ، في جانب كبير منه الممكن،

 ظهرأالتي تتوقف عليه عمليات تحديد والتكفل بالملزمين بالضريبة قد  الإحصاءذا كان نظام فإ
قى غير يب ،فيه معالجة الثغرات المسجلةذي يفترض ، الالإقرارتبين أن نظام  ، فقدمحدوديته

 .فعال

ختلفة التأكد من مصادر م بواسطةلتعبئة المعلومة الداخلية والخارجية،  خرىالأ للبدائلوبالنسبة 
 إلا بشكل جزئي ومناسباتي. فعَلوتبادل المعلومات، فإنها لا تُ 

طرف الدولة، سيتم، في مرحلة أولى، دراسة المعطيات فيما يتعلق بالرسوم المدبرة من  .394
 المجمعة المرتبطة بها، وفي مرحلة ثانية، اعتماد تحليل وفق مقاربة جهوية.

 الرسم المهني

 تحليل الجوانب المرتبطة بالرسم المهني وفق مقاربتين: سيتم .395

ادية مقاربة شمولية مبنية على التكفلات والإصدارات الإجمالية والإصدارات الأح 
 المتعلقة بصفة عامة بهذا الرسم؛

 أشخاصمقاربة تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة القانونية للملزمين ( 
 ذاتيون) وتوزيع المبالغ الصادرة بحسب الأشطر. أشخاصمعنويون/
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 الشموليةالمقاربة 

فترة أن عدد الملزمين الخاضعين للرسم المهني برسم ال أسفله 55يتبين من الجدول رقم  .396
 1.051.000خاضع للرسم، حيث انتقل العدد من  67.000قد ارتفع بما مجموعه  2007-2013

يعادل  وهو ما، % 1,1 هقدرمعدل سنوي ب، % 6,4بارتفاع بلغت نسبته  1.118.000إلى 
 تكفل إضافي كل سنة. 11.167

مليار درهم  2,5مليون درهم، منتقلة بذلك من  971الإصدارات بمبلغ قدره  مبالغ وقد ارتفعت
ما  وهو، % 6,4 هقدر معدل ارتفاع سنويب، % 38,2مليار درهم، بارتفاع نسبته  3,5إلى 

 مليون درهم كل سنة.  162 يصل إلىيعادل مبلغ إصدارات إضافي 

التكفلات بواسطة الانتعاش  على مستوى 13,3 %البالغ  ، تمت تغطية التراجع2013خلال سنة 
مترجما بذلك التطور الملحوظ للإصدار الأحادي والذي  ،% 9,6 القوي للإصدارات والذي بلغ

 ترتب عنه تطور كبير لمردودية الوعاء الضريبي.

 2013-2007الإصدارات المتعلقة بالرسم المهني برسم الفترة مبالغ تطور عدد الملزمين و .55 جدول

التطور نسبة عدد الملزمين (بالآلاف) السنة
التطور  نسبةالإصدارات (بآلاف الدراهم) )%(

)%( 
2007 1.051  - 2.541.789  - 

2008 1.142 8,7 2.493.346 -1,9 

2009 1.246 9,1 2.841.773 14,0 

2010 1.317 5,7 2.952.424 3,9 

2011 1.301 -1,2 3.006.576 1,8 

2012 1.289 -0,9 3.205.913 6,6 

2013 1.118 -13,3 3.512.809 9,6 

2013-0072التطور الإجمالي برسم الفترة   67 6,4 971.020 38,2 
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

الجداول بتقدير تطور كل من عدد  ،بعده 56تسمح المعطيات المضمنة في الجدول رقم  .397
 معطيات حسب المقاولات الجديدةالضريبية بالنسبة للرسم المهني، وكذا عدد تقييدات  الفردية

 .2013إلى  2007ربي للملكية الصناعية والتجارية برسم الفترة من المكتب المغ

 رق بين عدد المقاولات الجديدة وعدد الملزمين الخاضعين للرسم المهنياالف .56 جدول

الجداول الفرديةعدد  السنة
تطور عدد المقاولات  المقاولات الجديدة الجديدة التكفلاتعدد )%( تطور عدد الملزمين ف)لا(بالآ

 )%( الجديدة
2007 1.051     53   

2008 1.142 8,7 92 54 1,2 

2009 1.246 9,1 104 57 5,5 

2010 1.317 5,7 71 57 0,0 

2011 1.301 -1,2 -16 59 3,5 

2012 1.289 -0,9 -12 62 5,1 

2013 1.118 -13,3 -171 64 3,2 

 19,9 353 266 6,4 67 (%) التطور الإجمالي

 3,3 59 44 1,1 11 (%) المعدل السنوي
 لمصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحساباتا
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ا ضريبة الباتنت، الذي بموجبه تم إحداث الرسم المهني، معوضا بذلك 2008منذ إصلاح سنة  .398
، بمعدل % 6,4سجل هذا الرسم ارتفاعا على مستوى التكفلات بنسبة ، 2013وإلى غاية سنة 

 266.363التكفلات الإضافية الصافية من التشطيبات إلى . وقد ارتفع عدد % 1,1 بلغسنوي 
تميز هذا التطور بوتيرة متذبذبة، حيث بلغ أقصاه سنة وقد . 2013و 2008ملزم ما بين سنتي 

تصل  2013و 2012و 2011فيما سجل انخفاضات خلال سنوات ، 103.737 ما قدرهب 2009
 .171.000و 12.000و 16.000على التوالي إلى 

 
 بين التكفلات الجديدة المتعلقة برسم السكن وبين عدد المقاولات الجديدة رقاالف .14 بياني رسم

عويضا تطبيق الرسم المهني ت النتائج المترتبة عن فيإن العوامل المفسرة لهذه الوضعية تكمن  .399
الذي بلغ على  ،2010و 2009و 2008لضريبة الباتنتا. فالارتفاع المهم للتكفلات، خلال سنوات 

يتعلق في مجمله بإحداث حسابات جديدة، إذ أن  ، لا71.000و 104.000و 92.000التوالي 
لعدد الكبير من الإقرارات التي تم وضعها من لمهما منها يمثل ازدواجا في التقييد نتيجة  ءً جز

طرف الملزمين المسجلين سلفا، وذلك بسبب إلزامية الإقرار التي تضمنها الإصلاح. وقد عمدت 
لقيام بحملة إعلامية من أجل أن تقتصر عملية إيداع الإقرارات على الجبائية إلى ا الإدارة

 الملزمين الجدد فقط.

د زائسالف الذكر ( وبغض النظر عن هذا التأرجح على مستوى التكفلات، فإن الارتفاع .400
) يظهر استمرار التفاوت بين المجهود المبذول من % 1,1بوتيرة سنوية تصل إلى  6,4 %
المعطيات  من يظهركما  ،الوعاء وبين المادة الضريبة المحدثة لأجل ضبط الإدارةطرف 

من المقاولات الجديدة  % 20(زائد  المتوفرة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
 ).% 3,3 بلغأي بمعدل سنوي  2013و 2007المسجلة بين سنتي 

ولة جديدة، حسب مقا 352.420 تسجيل، 2013و 2008وقد عرفت الفترة ما بين سنتي  .401
جدول  266.363معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتكفلات إضافية بلغت 

 . حسب إحصائيات المديرية العامة للضرائب تتعلق بالرسم المهنيإضافي  فردي

مقاولة من المقاولات المحدثة غير مضمنة بسجل الرسم المهني،  86.057ويستنتج من ذلك أن 
من العدد الإجمالي للملزمين  % 7,7من التكفلات برسم الفترة المذكورة و % 32,3يمثل أي ما 

 بالرسم.
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المعفيين  عدد الملزمينالتخفيف منه قصد الأخذ بعين الاعتبار أثر  ،تحليل هذا الفارقعند  ،ويجب
د الوحدات دملزمين الحقيقيين. فنظرا للارتفاع السنوي للمقاولات المحدثة، فإن علل بالنظر مؤقتا

 الجديدة المستفيدة من الإعفاء الخماسي يتجاوز عدد الملزمين الجدد الذين استنفذوا مدة الإعفاء.

ي ف تحكمال في نسبية صعوبات يكشف هذا المؤشر عنوبغض النظر عن هذه الاعتبارات،  .402
 الرسمالانخراط في  إلزاميةٌ مٌيسََّرَة بفعل  تفعيله إجراءاتخاصة وأن تطبيق الرسم،  مجال

 باعتباره إجراءً ضروريا في عملية إنشاء المقاولة. ،المهني

، بحيث لم ترتفع سوى الأحادية نسبي للإصداراتالستقرار الاإلى  57ويشير الجدول رقم  .403
 بمعدلسنوي مسجلة بذلك نسبة ارتفاع ، 2012و 2007برسم الفترة ما بين  % 2,8بنسبة 

 فرض الرسم من حيث القيمة الحقيقية.. ويعكس هذا التطور تراجعا لمستوى % 0,6

لإصدار ، أدت الزيادة المهمة على مستوى الإصدارات إلى تحسن بين لمبلغ ا2013سنة  خلال
 ما قدره، وهوما مكن من الرفع من قيمة الإصدار الأحادي ب26 % الأحادي الذي ارتفع بنسبة

 .5 %لى ، أي بمعدل نمو سنوي يصل إ2013إلى  2007 من برسم الفترة 30 %

 بالرسم المهني ةتطور الإصدارات الأحادية المتعلق .57 جدول

 )%( نسبة التطور الإصدار الأحادي (بالدرهم) السنة
2007 2.419   
2008 2.183 -10 
2009 2.281 4 
2010 2.242 -2 
2011 2.311 3 
2012 2.488 8 
2013 3.142 26 

 الإصدارات الأحادية المتعلقة بالرسم المهني .15 بياني رسم
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 المعنويون شخاصالأ/الذاتيون اصشخالأ

 عخاض ملزم 1.118.000، من أصل أسفله 58، وكما يظهر من الجدول 2013خلال سنة  .404
ذاتيون. أما فيما  أشخاص 840.000ن وومعنوي أشخاصهم  276.000للرسم المهني، فإن 

 مليار درهم مقابل 2,5المعنويين تصل إلى  شخاصيخص الإصدارات، فإن تلك المتعلقة بالأ
الذاتيين. ومن ثم، فإن الحصة الأكبر من هذا الرسم ترتبط  شخاصمليون درهم بالنسبة للأ 991

 المعنويين. شخاصالأب

 ومبالغ الإصدارات حسب الطبيعة القانونية للملزمين المتكفل بهمعدد  .58 جدول

السنوات
 المجموع الذاتيون شخاصالأ المعنويون شخاصالأ

مبالغ الإصدارات عدد الملزمين
 درهم)بال(

عدد 
 الملزمين

مبالغ الإصدارات 
مبالغ الإصدارات  عدد الملزمين درهم)بال(

 درهم)بال(
2009 161.488 1.609.095.667 759.354 733.285.537 920.842 2.342.381.204 

2010 178.289 1.783.271.072 765.184 793.994.330 943.473 2.577.265.402 

2011 210.024 2.055.135.440 816.877 881.620.283 1.026.901 2.936.755.722 

2012 243.239 2.324.389.885 835.388 947.634.660 1.078.627 3.272.024.545 

2013 276.150 2.521.404.624 842.116 991.404.571 1.118.266 3.512.809.195 
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية

التكفلات والإصدارات المرتبطة بالرسم المهني الموالي تطور توزيع  59 رقم ويبرز الجدول .405
 شخاصحصة الأ مثلت، 2013سنة  فخلالالذاتيين.  شخاصالمعنويين والأ شخاصما بين الأ

من مجموع التكفلات. وتنعكس هذه النسب  75 %و 25 %الذاتيين تباعا  شخاصالأالمعنويين و
بالنسبة  28 %مقابل  72 %المعنويين  شخاصفيما يتعلق بالإصدارات، إذ تبلغ حصة الأ

 الذاتيين. شخاصللأ

 والإصدارات حسب الطبيعة القانونية للملزمين كفلاتبنية الت .59 جدول

 السنة
 الذاتيون شخاصالأ المعنويون شخاصالأ

 (%) الإصدارات (%) التكفلات (%) الإصدارات (%) التكفلات

2009 18 69 82 31 

2010 19 69 81 31 

2011 20 70 80 30 

2012 23 71 77 29 

2013 25 72 75 28 

لك ذالمعنويين على منتوج الرسم المهني.  شخاصتعزيز هيمنة حصة الأهذه المعطيات تبين  .406
، 2013سنة  خلال 25 %، بلغت 19 %سوى  2009التكفلات التي لم تكن تمثل خلال سنة أن 

 نتين.ما بين هاتين الس 72 %إلى  69 %الإصدارات الإجمالية انتقلت من  في حين أن

تطور الإصدارات الأحادية  في تباين ملاحظةأدناه  60 رقم الجدول من خلال ويمكن .407
درهم  966الذاتيين بانتقالها من  شخاصتعززت فيما يخص الأ التيالمرتبطة بالرسم المهني، 

 شخاص، في حين أن تلك التي تهم الأ2013سنة  خلالدرهم  1.117إلى  2009سنة  خلال
خلال سنة درهم  9.131إلى  2009خلال سنة  درهم 9.964جعا من عرفت ترا المعنويين

2013. 
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ثمان مرات ذلك  المعنويين شخاص، مثل مبلغ الإصدار الأحادي المتعلق بالأ2013سنة في 
. ومقارنة 2009الذاتيين، وقد وصلت هذه النسبة إلى عشر مرات خلال سنة  شخاصالمرتبط بالأ

-2009خلال الفترة  3إلى  4انخفض من  معامل التضعيف مع متوسط الإصدارات الأحادية، فإن
2013. 

 الإصدارات الأحادية حسب الطبيعة القانونية للملزمين .60 جدول

 السنوات

الإصدارات الأحادية مع مقارنة بالالإصدارات الأحادية  درهم)بالالإصدار الأحادي (
 )%المتوسطة (

 شخاصالأ
المعنويون 

)1( 
 شخاصالأ

 )2الذاتيون (
الأحادي الإصدار 

 )3المتوسط (
المعنويون  شخاصالأ

)3/1( 
الذاتيون  شخاصالأ

)3/2( 

2009 9.964 966 2.544 3,9 0,38 

2010 10.002 1.038 2.732 3,7 0,38 

2011 9.785 1.079 2.860 3,4 0,38 

2012 9.556 1.134 3.034 3,1 0,37 

2013 9.131 1.177 3.141 2,9 0,37 

 أدناه ما يلي: 61، يظهر الجدول 2013-2009بالنسبة للفترة  .408

 شخاص، عرف الإصدار الأحادي للرسم المهني المتعلق بالأ2010خلال سنة  
 خلال 4,4 %)، تلته انخفاضات متوالية بلغت نسبتها 0,4 %المعنويين تحسنا طفيفا (

 ؛2,1 %وصل معدل انخفاض الإصدارات الأحادية إلى قد . و2013سنة 
. وتعزى 5,4 %ي الإجمالي خلال الفترة المذكورة بنسبة تحسن معدل الإصدار الأحاد 

 شخاصهذه الوضعية إلى تعزز قيمة الإصدار الأحادي للرسم المهني المطبق على الأ
 .% 5,1 بما قدرهسجل ارتفاعا متوسطا  والذيالذاتيين 

 تطور الإصدارات الأحادية حسب الطبيعة القانونية للملزمين .61 جدول

 السنوات
 الإصدارات الأحادية

 )%( متوسط الإصدارات الأحادية )%( الذاتيون شخاصالأ )%( المعنويون شخاصالأ
2010 0,4 7,5 7,4 

2011 -2,2 3,9 4,7 

2012 -2,3 5,1 6,10 

2013 -4,4 3,8 3,5 

 5,4 5,1 2,1- المعدل
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 تطور الإصدارات الأحادية حسب الطبيعة القانونية للملزمين .16 بياني رسم

 صداراتالتصنيف حسب أشطر مبالغ الإ

وص بخصأشطر المبالغ الصادرة  بعين الاعتبار اأخذالتكفلات والإصدارات  تصنيف تم .409
مليون  إلى "ما فوق "درهم 1.000درهم واحد إلى  "من والمحددة ما بين الشطرالرسم المهني 

 ".درهم

 478.000يضم  "درهم 1.000إلى  درهم واحدمن "، كان الشطر الأول 2013سنة  خلال
ما فوق مليون درهم، في حين أن الشطر الأعلى، أي  223بقيمة إجمالية تصل إلى  جدول فردي

مليون درهم، وهو ما يعكس  520ملزما يساهمون بمبلغ  163مليون درهم، لم يكن يشمل سوى ال
 )في الملحق 12م. الجدول انظر( هذا الرسم. الذي يطبع كبيرالتركيز ال

حيث يلاحظ، من خلال المعطيات المتعلقة  ،تعلى مستوى التكفلاويتجلى التركيز أيضا  .410
 :)في الملحق 13(انظر الجدول م. يلي، ما 2013إلى  2009بالفترة من 

إلى  1تتجلى خاصية التركيز هاته، بدرجة أكبر، على مستوى الشطرين الأول "من  
درهم" الذين يمثلان على التوالي  10.000إلى  1.001درهم" والثاني من " 1.000
، مثل عدد الإصدارات التي 2013خلال سنة فمن مجموع التكفلات.  36 %و 58 %

 من العدد الإجمالي للتكفلات؛ 94 % ،درهم 10.000تقل مبالغها أو تساوي 
درهم (من  10.000لحصة الأشطر العليا التي تفوق قيمتها  المتزايد هامشيالطابع ال 

 )؛0,02 %إلى  5 %
من مجموع  0,02 %بنية التكفلات (الحصة الضعيفة جدا للشركات الكبرى في  

 المعنويين)؛ شخاصمن التكفلات المرتبطة بالأ 0,06 %والتكفلات 
، انتقلت 2013إلى سنة  2009من سنة فبنية التكفلات خلال الفترة المذكورة.  جمود 

إلى  99,68 %درهم من  100.000حصة التكفلات التي يساوي مبلغها أو يقل عن 
 . مئوية نقطة 0,12تجاوز ، أي بتغير لا ي99,56 %
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، بلغت الإصدارات المتعلقة بالرسم المهني التي يساوي مبلغها أو يقل عن 2013سنة  خلال .411
من المبلغ الإجمالي  6 %مليون درهم، وهو ما يمثل  223 ما مجموعه درهم 1.000

 للإصدارات. 

ي أو تقل عن التي تساو الرسم المهني مليار درهم، تمثل الإصدارات 1,1بمبلغ يصل إلى 
 درهم ثلث الإصدارات الإجمالية. 10.000

من مجموع الإصدارات بمبلغ  85 %مليون درهم، شكلت الإصدارات ذات الصلة  حدودإلى 
 ملايير درهم. ثلاثة ىوصل إل

من إصدارات سنة  15 %أما بالنسبة للإصدارات التي تفوق مبالغها مليون درهم، فقد مثلث 
 الملحق)في  14م. (انظر الجدول .2013

تطور الإصدارات الأحادية المرتبطة بالرسم المهني حسب الأشطر سالفة الذكر،  تحليل نكّ يمَ  .412
 الملاحظات الموالية: من استنتاج

 467، بلغت القيم الدنيا والقصوى للإصدارات الأحادية على التوالي 2013سنة  خلال 
 درهم؛ 3.193.888درهم و

درهم، واستقرارا  1.000إلى  1فيما يخص الشطر من أظهر تطور البنية ارتفاعا طفيفا  
درهم وانخفاضا بسيطا بالنسبة  100.000إلى  1.000على مستوى الأشطر من 

 للأشطر العليا؛
 47 %تراجع قيم الإصدارات الأحادية مقارنة مع الحد الأعلى لكل شطر تراوح بين  

إلى  100.001ن بالنسبة للشطر م 23 %درهم و 1.000إلى  1بالنسبة للشطر من 
-2009هذه البنية، التي عرفت تغيرا طفيفا برسم الفترة  سمدرهم. وتت 1.000.000

 )في الملحق 15م.(انظر الجدول ، بنوع من الجمود. 2013

يعكس التطور المذكور الطابع البنيوي الذي يكتسيه تراجع الإصدارات الأحادية المتعلقة و .413
-2007من قيمتها برسم الفترة  10 %التي فقدت  مليون درهم)،ما فوق البالشطر الأعلى (

. هذا التدهور، الذي يعزى بالأساس إلى أثر تحديد السقف الأقصى للأصول الخاضعة 2013
للارتفاع خاصة مع تزايد الاستثمارات  بالضرورةمليون درهم، مرشح  50للرسم في مبلغ 

 .السقفالمستجيبة لهذا  الجديدة

 رسم السكن

لرسم على السكن، برسم با المتعلقة الجداول الفرديةأدناه، أن عدد  62 يوضح، الجدول رقم .414
إلى  1.568.000ملزم حيث انتقل من  226.000 بما قدره، ارتفع 2012-2007الفترة 

 كمعدل سنوي.  %2,9و % 14,4بنسبة  بزيادةملزم،  1.794.000

 ما مجموعهرتفع با الجداول الفردية، فإن عدد 2013بسنة  المتعلقةوبإدراج المعطيات 
سنوي  نموبمعدل و 41,3 %، أي بزيادة تصل إلى 2.215.000حيث انتقل إلى  421.000

أما بخصوص ملزم جديد.  108.000 ما قدرهالتكفل سنويا ب يعني، مما 6,9 %قدره 
مليون درهم إلى  943مليون درهم، منتقلة من  572ت بما مجموعه ضالإصدارات، فقد انخف

  . % 61 تراجع نسبتهأي بمليون درهم،  372
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 والإصدارات المتعلقة برسم السكن الجداول الفرديةتطور عدد  .62 جدول

 السنة المالية
الجداول عدد 

 الفردية
 (بالآلاف)

 التطور
 الإصدارات

 (بمليون درهم)

نسبة تطور 
 الإصدارات

)%( 
 الجداول الفرديةعدد 

 الإضافية
 نسبة التطور

)%( 
2007 1.568  - 943 - 

2008 1.474 -94 -6,0 171 -81,9 

2009 1.572 98 6,6 199 16,2 

2010 1.700 128 8,1 219 10,1 

2011 1.726 26 1,5 226 3,5 

2012 1.794 68 3,9 250 10,5 

2013 2.215 421 23,5 372 48,6 

 60,6- 572- 41,3 647 647 التطور الإجمالي

 10,1- 95- 6,9 108 108 المعدل السنوي

 

 والإصدارات المرتبطة برسم السكن جداول الفرديةالتطور  .17 بياني رسم

إلى تحول  2007مقارنة بسنة  2008ويرجع انخفاض عدد الملزمين المسجلين برسم سنة  .415
لك ذالضريبة الحضرية إلى رسم السكن مع ما رافق ذلك من إلغاء للضريبة الحضرية المهنية. 

ا لمرتبطة بممارسة نشاط مهني كانوجميع الملزمين الذين كانوا يخضعون لضريبة الباتنتا اأن 
وبعد إخضاعهم للرسم المهني، تم حذفهم ن، وهؤلاء الملزميخضعون كذلك للضريبة الحضرية. 

 من قوائم رسم السكن.

من التكفلات، أثر مهم على مستوى  % 6ملزم، أي ما يمثل  94.000وقد كان لعملية حذف  .416
بسبب  % 82رهم وهو ما يعادل نسبة مليون د 772الإصدارات التي سجلت انخفاضا بمبلغ 
 كبير على مستوى المقاولات الكبرى تتركز بشكلإلغاء الضريبة الحضرية المهنية التي 

 .والأشخاص المعنويين الآخرين
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 98.000بما مجموعه، على التوالي،  2010و 2009ن ين الماليتيالسنت نتائج وتعكس .417
لإقرار التي جاء بها الإصلاح، كما سبقت ملزم جديد، الأثر الناتج عن إلزامية ا 128.000و

ملزم جديد  26.000، فقد تميزت بارتفاع معتدل بلغ 2011الإشارة إلى ذلك أعلاه. أما سنة 
) وبصفة % 4تكفل إضافي (زائد  68.000 زيادةب 2012)، تكرس خلال سنة % 1,5(زائد 

ل مهم، مما مكن من نتيجة استئناف الأعمال على مستوى الوعاء بشك 2013خاصة خلال سنة 
 حساب جديد. 421.000 تسجيل

والسنوات الموالية على  2007بين سنة  كبير حدوث انعطافأدناه،  63ويوضح الجدول رقم  .418
 602مستوى تطور الرسم المتعلق بالسكن. فعشية الإصلاح، وصل مبلغ الإصدار الأحادي إلى 

. % 81، مسجلا انخفاضا بنسبة درهم 116لم يتجاوز مبلغ  2008درهم، إلا أنه، وخلال سنة 
يعادل مبلغه خمس  2007واحدا من الضريبة الحضرية برسم سنة  جدولا فرديان إبتعبير آخر، 

 .2008من رسم السكن خلال سنة  جدول فرديمرات ونصف مبلغ 

لمبلغ  امهم اتعزيز يشمل أيضا 2013، فإن التطور الكمي لإصدارات سنة أخرىومن جهة 
 .20 % نسبةالذي ارتفع بالإصدار الأحادي 

 تطور الإصدارات الأحادية المتعلقة برسم السكن .63 جدول

 

 لسكنتطور الإصدارات الأحادية المرتبطة برسم ا .18 بياني رسم

وتلك المتعلقة  سكنتطور الإصدارات الأحادية المرتبطة برسم ال 64يبرز الجدول رقم  .419
ضريبة لل جدول فردي، شكل 2007سنة  فخلالبمجموع الرسوم المحلية التي تدبرها الدولة. 

 قدمن مبلغ الإصدارات الأحادية للرسوم الثلاثة التي تدبرها الدولة. و % 53الحضرية نسبة 

 )%( نسبة التطور الإصدار الأحادي (بالدرهم) السنة

2007 602   

2008 116 -80,7 

2009 126 8,9 

2010 129 1,8 

2011 131 1,9 

2012 139 6,3 

2013 168 20,4 
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. 2013خلال سنة  % 13,8لتستقر في  2008خلال سنة  % 11,2النسبة إلى  تراجعت هذه
 .% 3,8 بلغأي بمعدل سنوي  % 23 ما قدره، ارتفعت هذه النسبة ب2013-2008خلال الفترة و

 مقارنة الإصدارات الأحادية المتعلقة برسم السكن وبمجموع الرسوم المدبرة من طرف الدولة .64 جدول

لق الإصدار الأحادي المتع السنة
 برسم السكن

الإصدار الأحادي المتعلق 
بالرسوم المدبرة من طرف 

 الدولة

حصة الإصدار الأحادي لرسم السكن/ 
الإصدار الأحادي للرسوم المدبرة من 

 )%( طرف الدولة

 نسبة التطور
)%( 

2007 602 1.138 52,9   

2008 116 1.035 11,2   

2009 126 1.082 11,6 3,9 

2010 129 1.057 12,2 4,8 

2011 131 1.069 12,3 0,4 

2012 139 1.107 12,6 2,8 

2013 168 1.217 13,8 9,5 

، من تسجيل 2013-2008التطور الذي عرفته الإصدارات خلال الفترة  تحليل وقد مكن .420
 الملاحظات التالية:

إلا يفوق لا ) 2013درهم سنة  168و 2008درهم سنة  116(الإصدار الأحادي  مبلغ 
 درهم)؛ 100غ القابل للإصدار (لالأدنى للمب بقليل الحد

أي بمعدل  % 45، ارتفع مبلغ الإصدار الأحادي بنسبة 2013و 2008ما بين سنتي  
 ؛% 9سنوي في حدود 

من ذلك الذي تم تسجيله خلال سنة  % 28، نسبة 2013يعادل الإصدار الأحادي لسنة  
2007. 

القيمة ب المرتبطةتعدد الإشكاليات ، إلى ويعود ضعف الإصدارات الأحادية، في جزء كبير منه .421
 ، منها على الخصوص:لإيجاريةا

وجود أملاك عقارية مهمة تتميز بطبيعتها بضعف قيمتها الإيجارية (السكن الاقتصادي،  
 المدينة العتيقة، المناطق المحيطة بالمدن)؛

 يينها؛تحبعض أصناف المباني، مما يؤدي إلى صعوبة في عملية لقدم القيمة الإيجارية  
التوجه نحو تخفيض السومة الإيجارية الذي يبرز من خلال الطرق المعتمدة في  

 وفي شبكة قيم الإيجار؛ الإحصاء
 المطبق على السكن الرئيسي.من الرسم  % 75بنسبة  سقاطالإ 

وتتجاوز النقائص المسجلة على مستوى الإصدارات المتعلقة برسم السكن إطار الصعوبات  .422
ة الإيجارية، وذلك بالنظر إلى العجز المهم الملحوظ بخصوص التكفلات مقارنة المرتبطة بالقيم

 بالوحدات السكنية التي يتم إحداثها.

بعده، الفارق المهم بين التكفلات المتعلقة برسم السكن ووحدات السكن  65ويبين الجدول رقم  .423
مجموع الوحدات ن ذلك أ. 2012و 2007التي تم تسويقها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 

، فيما لم يتجاوز عدد إصدارات رسم 519.000 وصل إلىالسكنية الجديدة خلال هذه الفترة 
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 % 38أي ما يقارب  200.000 مقدرا في العدد غير المتكفل به مما يجعل .320.000السكن 
 من المساكن المحدثة.

 421.000 ما قدرهب التي عرفت لوحدها التكفل 2013وقد تم امتصاص هذا العجز خلال سنة 
 2008ما بين سنتي  41,2 %جديد، مما مكن من تحقيق نسبة ارتفاع تصل إلى  جدول فردي

 . % 6,9 تعادل، أي ما يمثل وتيرة نمو سنوية 2013و

 رق بين التكفلات المتعلقة برسم السكن وعدد المساكن الجديدةاالف  .65 جدول

 المساكن المحدثةورق بين التكفلات الجديدة االف .19 بياني رسم

 

 

عدد الخاضعين لرسم  السنة
الفرق بين التحملات  عدد المساكن الجديدة عدد التكفلات الجديدة السكن

الجديدة والمساكن الجديدة
2008 1.474 -94 95 95 
2009 1.572 98 101 3 
2010 1.700 128 89 -39 
2011 1.726 26 120 94 
2012 1.794 68 114 46 
 199 519 320 320 2012-2008الفترة 
2013 2.215 421 137 -284 

التطور برسم الفترة 
2008-2013 741 741 656 -85 

 14- 129 123 108 التطور السنوي المتوسط
التطور برسم الفترة 

2008-2013 )%( 41,20   15,1   

 1,9- 2,5   6,9 )%التطور السنوي (
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 رسم الخدمات الجماعية

لوعاء الذي يستوعب الانعكاسات الناجمة عن يمكن اعتبار رسم الخدمات الجماعية بمثابة ا .424
 جميع العوامل المؤثرة في الرسم المهني ورسم السكن والضريبة على دخل الإيجار.

فالآثار السلبية التي انعكست على رسم السكن، بعد الإصلاح، والمتمثلة في التراجع والعجز على 
الت إشكالية القيمة الإيجارية)، طمستوى التكفلات وكذا النقائص المرتبطة بالوعاء الضريبي (

 همت ،أهميةأقل ، وهي التي عرفها الرسم المهنيالصعوبات كما أن في مجملها هذا الرسم. 
 أيضا رسم الخدمات الجماعية.

وقد ساهمت عملية إدراج عائدات الإيجار في تنويع مصادر هذا الرسم، الذي يستفيد من إيجابيات 
ثار السلبية سالفة الذكر، وهو ما يفسر الطابع الديناميكي النسبي هذا التكامل من خلال تعويض الآ

 .خرىلهذا الرسم مقارنة بالرسوم المحلية الأ

ارتفع عدد التكفلات بنسبة  ا يتسم بعدم الانتظام، حيثأدناه تطور 66 الجدول رقم ويبرز .425
(بفعل  2008و 2007. وقد استقر هذا العدد ما بين سنتي % 1,7بمعدل سنوي يساوي  % 10

ثم  % 5,3و % 4,9على التوالي بنسبة  2010و 2009الإصلاح) ليسجل ارتفاعا خلال سنتي 
 2012خلال سنة  % 2,2زيادة طفيفة بنسبة  وبعدها 2011خلال سنة  % 0,7انخفاضا بنسبة 
 .2013خلال سنة  2,5 %ثم تراجع بنسبة 

، % 0,7، سوى بنسبة 2008ة ، خلال سنالجداول الفرديةعدد رتفع فيه يوفي الوقت الذي لم 
 الإيجابيويعزى ذلك، على الخصوص، إلى التطور  ؛% 13,6عرفت الإصدارات تحسنا بنسبة 

 لوعاء الرسم المكون من عائدات الإيجار الخاضعة كذلك للضريبة على الدخل. 

ثم إلى  2010سنة  % 3,3وإلى  2009سنة  % 8,1هذه النسبة تتراجع لتصل إلى  وما فتئت
 والمقدر بحوالي، 2012سنة  خلال. وقد تعزز التحسن الملاحظ 2011سنة  % 0,1ناقص 

. وخلال هذه الفترة، ارتفعت 14,4 %بنسبة نمو وصلت إلى  2013، خلال سنة % 4,1
 .% 8,5 بلغبمعدل سنوي  % 51الإصدارات بنسبة 

 ة برسم الخدمات الجماعيةقتطور التكفلات والإصدارات المتعل .66 جدول

 نسبة التطور زمين (بالآلاف)عدد المل السنة
الإصدارات (بآلاف الدراهم) )%(

 نسبة التطور
)%( 

2007 2.474   2.309.104   

2008 2.491 0,7 2.623.606 13,6 

2009 2.614 4,9 2.836.994 8,1 

2010 2.753 5,3 2.929.389 3,3 

2011 2.732 -0,7 2.926.026 -0,1 

2012 2.792 2,2 3.046.756 4,1 

2013 2.724 -2,5 3.485.911 14,4 

 51,0 1.176.807 10,1 250 التطور الإجمالي

 8,5 196.135 1,7 42 التطور السنوي المتوسط
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 تطور التكفلات والإصدارات المتعلقة برسم الخدمات الجماعية .20 بياني رسم

ارتفاعا ملموسا  ،أدناه 67من خلال الجدول رقم  يظهركما  ،الأحادي صدارالإ مبلغ عرفوقد  .426
 2009سنة  % 3، وشبه استقرار منذ ذلك التاريخ (زائد 2008و 2007بين سنتي  % 13ة بنسب

وقد سجلت سنة . )2012سنة  % 2 وزائد 2011سنة  % 1وزائد  2010سنة  % 2وناقص 
 .% 17إلى  النسبة وصلت حيث، ذا المؤشرعلى مستوى هزيادة مهمة  2013

 ت الجماعيةتطور الإصدارات الأحادية المتعلقة برسم الخدما .67 جدول

 )%( نسبة التطور الإصدار الأحادي (بالدرهم) السنة

2007 933   

2008 1.053 13 

2009 1.085 3 

2010 1.064 -2 

2011 1.071 1 

2012 1.091 2 

2013 1.280 17 
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 تطور الإصدارات الأحادية المتعلقة برسم الخدمات الجماعية .21 بياني رسم

مبلغ أدناه، أن  68وتوضح مقارنة الإصدارات الأحادية، كما هو مبين في الجدول رقم  .427
رسم ل مبلغ الإصدار الأحاديمن  % 64,5كانت تمثل التي رسم السكن ل الإصدار الأحادي

. وبالنسبة لنفس 2013سنة  % 13,1، لم تعد تمثل سوى 2007الخدمات الجماعية خلال سنة 
مرات تلك  8لإصدارات الأحادية المتعلقة برسم الخدمات الجماعية امبلغ معدل  بلغالسنة، 

 المتعلقة برسم السكن.

إصدارات رسم الخدمات الجماعية إلى أساس فرض الرسم المكون خاصة من  أهميةوتعزى 
عائدات الإيجار الخاضعة للضريبة على الدخل، ومن وعاء الرسم المهني المتعلق بالمؤسسات 

تميز ي محاسبي واقعيى الشركات أو للضريبة على الدخل في إطار نظام الخاضعة للضريبة عل
 بنوع من الاستقرار ولا يتأثر بالنقائص المرتبطة بالقيمة الإيجارية (صعوبات إعادة التقييم).

 مقارنة الإصدارات الأحادية المتعلقة برسم الخدمات الجماعية وبرسم السكن .68 جدول

 السنة
الإصدار الأحادي 

 لسكنالمتعلق برسم ا
 (بالدرهم)

الإصدار الأحادي المتعلق برسم 
 الخدمات الجماعية (بالدرهم)

الإصدار الأحادي المتعلق برسم 
السكن/الإصدار الأحادي المتعلق برسم 

 )%( الخدمات الجماعية

 نسبة التطور
)%( 

2007 602 933 64,5   

2008 116 1053 11,0   

2009 126 1085 11,6 5,4 

2010 129 1064 12,1 4,4 

2011 131 1071 12,2 0,9 

2012 139 1091 12,7 4,2 

2013 168 1280 13,1 3,0 

أدناه، تطور التكفلات بحسب الرسوم المحلية الثلاث المدبرة من  69يوضح الجدول رقم  .428
، أدنى مستويات 2013-2008طرف الدولة. ويظهر أن الرسم المهني سجل، خلال الفترة 

، ثم رسم السكن بنسبة % 1,7يليه رسم الخدمات الجماعية بحوالي ، % 1,1الارتفاع بنسبة 
6,9 % .  
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 لرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعيةالمتعلقة با الجداول الفرديةمقارنة تطور عدد  .69 جدول

 المرتبط لذلك مغايرا منحى الإصدارات تطور اتخذ الموالي، 70 الجدول من يظهر كما .429
 نسب أعلى سجلت ،2013-2008 الفترة فخلال. أعلاه إليه الإشارة تمت والتي بالتكفلات
بنسبة  المهني بالرسم متبوعا ،% 8,5 بحوالي ماعيةالج الخدمات رسم مستوى على الارتفاع

 .سنويا % 10,1 إلى في المتوسط وصل تراجعا السكن رسم عرف فيه الذي الوقت في ،% 6,4

 الإصدارات المتعلقة بالرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعيةتطور مقارنة  .70 جدول

 )%( ماعيةرسم الخدمات الج )%( رسم السكن )%( الرسم المهني السنة

2008 -1,9 -81,9 13,6 

2013 9,6 48,6 14,4 

 51 60,6- 38,2 نسبة التطور المتراكمة

 8,5 10,1- 6,4 المعدل السنوي

أدناه، الذي يتضمن مقارنة بين سجل رسم الخدمات الجماعية  71يبرز الجدول رقم و .430
لرسم المهني ) والسجلين المتعلقين برسم السكن وا2013سنة  جدول فردي 2.723.809(
. 609.939بما مجموعه  الجداول الفردية في عدد )، فارقا مهما2013سنة  3.333.748(

أن عدد التكفلات المتعلقة بالرسمين الأخيرين لا يوافق، بالضرورة، عدد  وتجدر الإشارة إلى
 التكفلات المتعلقة برسم الخدمات الجماعية، وذلك بالنظر إلى ما يلي:

بتقييد على مستوى رسم الخدمات  مقرونالرسم المهني لا يكون با المتعلق التسجيل 
 الجماعية عندما يتعلق الأمر بمؤسسات مستأجرة؛

الأنشطة الخاضعة للرسم المهني بالمجال القروي لا تخضع لرسم الخدمات الجماعية  
 الذي لا يطبق سوى بالجماعات الحضرية وبالمراكز المحددة؛

 لى الدخل برسم عائدات الإيجار.وجود ملزمين خاضعين للضريبة ع 

)، يبدو مهما نسبيا ويحيل 609.939(سالف الذكروبالرغم من هذه العوامل، فإن فارق التكفلات 
 على إمكانية وجود صعوبات مرتبطة بالوعاء، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:

 ضبط التكفلات المتعلقة بعائدات الإيجار؛ 
 م السكن والرسم المهني.تتبع الإعفاءات المؤقتة المرتبطة برس 

  

 )%( رسم الخدمات الجماعية )%( رسم السكن )%( الرسم المهني السنة

2008 8,7 -6,0 0,7 

2013 -13,3 23,5 -2,5 

 10,1 41,3 6,4 نسبة التطور المتراكمة

 1,7 6,9 1,1 المعدل السنوي
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 للرسم المهني ولرسم السكن الجداول الفرديةرسم الخدمات الجماعية ومجموع ب المتعلقة الجداول الفرديةمقارنة عدد  .71 جدول

)1/3الفرق بالنسبة المئوية ()2-1) = (3الفرق ( )2رسم الخدمات الجماعية ()1الرسم المهني+ رسم السكن ( السنة

2007 2.618.842 2.473.971 144.871 5,5 

2008 2.616.307 2.491.488 124.819 4,8 

2009 2.817.736 2.613.552 204.184 7,2 

2010 3.017.162 2.752.813 264.349 8,8 

2011 3.026.812 2.732.331 294.481 9,7 

2012 3.083.031 2.792.342 290.689 9,4 

2013 3.333.748 2.723.809 609.939 18,3 
 للحسابات الأعلى المجلس/ والمالية الاقتصاد وزارة: المصدر

، فارقا 2013و 2008أدناه، بخصوص الفترة الممتدة ما بين سنتي  72يبين الجدول رقم و .431
مهما بين التكفلات المتعلقة برسم الخدمات الجماعية، ومجموع الوحدات الخاضعة لرسم السكن 

مجموع الوحدات ذلك أن ي (المؤسسات). (الوحدات السكنية) والوحدات الخاضعة للرسم المهن
وحدة، بينما لا يتعدى  1.009.000 بلغالسكنية والمؤسسات المهنية الجديدة برسم هذه الفترة 

، أي أن العدد غير المتكفل به 399.000المتعلقة برسم الخدمات الجماعية  الجداول الفرديةعدد 
 منشآت الجديدة.من عدد ال % 75، وهو ما يمثل حوالي 758.000 يقدر في

واتجاهه نحو  الأصليا على تطور رسم الخدمات الجماعية، نظرا لحجمه ويؤثر هذا العجز سلب
من  % 20لم يمكن من امتصاص سوى  2008لتدارك الذي لوحظ منذ سنة ذلك أن االتفاقم. 
 .% 80الذي يتفاقم بمعدل مرتفع نسبيا يصل إلى والعجز، 

 سم الخدمات الجماعية رالعجز على مستوى التكفل بخصوص  .72 جدول
 بالآلاف

 السنة المالية
عدد الملزمين برسم

 الخدمات الجماعية 
 العجز في التكفل المساكن والمقاولات الجديدةالتكفلات الجديدة

2008 2.491 18 149 131 

2009 2.614 122 158 36 

2010 2.753 139 146 6 

2011 2.732 -20 179 199 

2012 2.792 60 176 116 

2013 2.724 -68 201 269 

 758 1.009 339 250 التطور الإجمالي

 126 168 65 42 المتوسط السنوي

 479 % 16,4 %   10,1 % الإجماليةالنسبة 

 80 % 2,7 %   1,7 % الإجماليةالنسبة المتوسطة 
 للحسابات الأعلى المجلس/ والمالية الاقتصاد وزارة: المصدر
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 مستوى رسم الخدمات الجماعيةالعجز في التكفل على  .22 بياني رسم

المتزايد  ، فإن النمويتسم بالضعفرسم الخدمات الجماعية المتعلقة بالتكفلات تطور  وإذا كان .432
الإصدارات الأحادية.  للإصدارات من شأنه تعويض هذا النقص والمساهمة في عملية تعزيز

عية، في تعبئة عن وجود قدرة ذاتية، على مستوى رسم الخدمات الجماا المنحى كشف هذوي
 المؤهلات الجبائية ذات الصلة.

فاق تحسن هذا الرسم، بالنظر إلى تراكم التأخر آإلا أن هناك مخاطر من شأنها أن تؤثر على 
 رق مقارنة بالمنشآت المحدثة الخاضعة للرسم.االف اتساععلى مستوى التكفلات نتيجة 

 المقاربة الجهوية

على تنعكس أعلاه،  المشار إليهاالملاحظات رات وإن المنحى المعبر عنه، من خلال التطو .433
 يةهمللأ وتبعا كل رسم على حدة الناتجة عن مميزات مع بعض الاختلافات ،المستوى الجهوي

 الاقتصادية والعمرانية لكل جهة.

صدارات والإ جماليةالإ تطور التكفلات والإصداراتتم تحليل ففيما يتعلق بالرسم المهني،  .434
 مديرية جهوية للضرائب. 15، على مستوى 2012-2007فترة الأحادية، برسم ال

من  % 20 بحوالي ، تكفلت المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء2012سنة  خلال .435
سجلت في حين من مجموع إصدارات الرسم المهني،  % 40إجمالي التكفلات وأصدرت 

. أما % 13و % 8توالي إلى لرباط نسبتي تكفلات وإصدارات وصلتا على الالجهوية لمديرية ال
بالنسبة للتكفلات  % 2,7بني ملال، فقد بلغت هاتان النسبتان الجهوية لمديرية لل على مستوى

 بالنسبة للإصدارات. % 1,3و

، 2012وسجلت المديريات الجهوية بكل من الدار البيضاء والمحمدية والرباط، خلال سنة  .436
ويترجم هذا التمركز على مستوى  من الإصدارات. % 56من التكفلات و % 30نسبة 

درهم  5.750درهم و 5.637الإصدارات الأحادية، التي بلغت بهذه المديريات، على التوالي، 
 تواجد نسيج صناعي وتجاري مهم.إلى النسبية لهذه المبالغ  هميةالأ وتعزىدرهم.  4.880و
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 اء ارتفاعا للتكفلاتلدار البيضل الجهوية مديريةال، سجلت 2012إلى  2007 من خلال الفترة .437
 % 4,1( % 20,5كمعدل سنوي) وتحسنا في الإصدارات بنسبة  % 3,4( % 16,8بنسبة 

مراكش أقوى نسب الارتفاع للتكفلات الجهوية لمديرية الكمعدل سنوي). وقد عرفت 
كمعدل  % 26,7( % 133كمعدل سنوي) و % 18( % 90,2 نسبةوللإصدارات على التوالي بـ

فسجلت بالجديدة، حيث عرفت انخفاضات، على التوالي، بنسب  النتائج سنوي). أما أضعف
 على مستوى التكفلات والإصدارات. % 6و % 17

المديرية الجهوية بالمحمدية أعلى مستوى بالنسبة للإصدارات الأحادية وذلك  حققت وقد .438
 ارإصد. أما أضعف 2007مقارنة مع سنة  % 10,6، بزيادة 2012درهم سنة  5.750بـمبلغ 
وهو ما يمثل ارتفاعا  2012درهم سنة  1.365مكناس بما قدره الجهوية لمديرية الفعرفته  أحادي
 درهم. 2.311المعدل الوطني  وقد بلغ. 2007مقارنة مع سنة  % 9نسبته 

بالمحمدية تجاوز الإصدار الأحادي المسجل  ،مقارنة مع المعدل الوطنيو، 2012خلال سنة 
عن بمكناس  قلَّ الإصدار الأحاديفيما  ،% 150درهم، أي بنسبة  3.439بـمبلغ  الوطني المعدل

 )في الملحق 16م. (انظر الجدول درهم. 946 ما قدرهالمعدل بـ هذا

 
 ، بالدرهم2012المتعلقة بالرسم المهني حسب الجهات خلال سنة  الأحاديةالإصدارات  .23 بياني رسم
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 2007ا مهما ما بين سنتي الإصدارات المتعلقة برسم السكن، فقد عرفت انخفاض وبخصوص .439
)، فيما % 90 ص. وقد سجلت أقوى نسبة انخفاض بالمديرية الجهوية بالجديدة (ناق2012و

 ).% 21تطوان أضعف نسبة انخفاض (ناقص الجهوية لمديرية العرفت 

مليون درهم، ساهمت  135بما قدره  جدول فردي 564.000، وبمجموع 2012خلال سنة  .440
ئب بكل من الدار البيضاء والمحمدية والرباط في التكفلات المديريات الجهوية للضرا

 .% 50و % 30، على التوالي، بنسبتي المتعلقة برسم السكن والإصدارات

، حيث 2012و 2007تراجعت الإصدارات الأحادية بصفة ملموسة ما بين سنتي قد و .441
لمحمدية، ا حققتهالذي وأعلى إصدار أحادي، كما أن كمعدل سنوي.  % 15بنسبة  تضانخف

ا بنسبة ض، مسجلا بذلك انخفا2012درهم سنة  320إلى  2007درهم سنة  1.405انتقل من 
، بلغ الحد الأقصى 2012سنة  خلال). % 40فسجل بتطوان (ناقص  تراجع. أما أقوى % 77

مديرية البالحد الأدنى  وقد سجلوقد سجل بالمحمدية، درهم  320للإصدار الأحادي مبلغ 
 درهم. 137درهم، في حين وصل المعدل الوطني إلى  11لال بمبلغ بني مالجهوية ل

درهم  183 بمبلغ تجاوز الإصدار الأحادي بالمحمدية المعدل الوطني، 2012سنة  خلال .442
فيما قل الإصدار الأحادي على مستوى المديرية الجهوية لبني ملال عن هذا . )% 133(زائد 

 .)% 92درهم (ناقص  127المعدل بمبلغ 

المديريات الجهوية بكل من فاس ومكناس والقنيطرة وبني ملال والجديدة ووجدة سجلت  .443
 من مجموع التكفلات) تقل % 43(تكفل  794.000، ما مجموعه 2012خلال سنة  ،والناظور

من مجموع الإصدارات).  % 11مليون درهم ( 30درهم، بمبلغ إجمالي قدره  100عن  مبالغها
هذا  لم يتعددرهم، فيما  40على مستوى هذه المديريات مبلغ  وبلغ معدل الإصدارات الأحادية

 درهم. 25فاس ومكناس وبني ملال لالمعدل بالمديريات الجهوية 

رسم السكن، حيث يقل، في ب المتعلقالمستوى الضعيف للتضريب  معطياتالهذه  عكسوت
نى للإصدارات درهم الذي يعتبر الحد الأد 100مجموعة من المديريات الجهوية للضرائب، عن 

 )7الملحق  17م.(انظر الجدول  بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

 2012الإصدارات الأحادية المتعلقة برسم السكن حسب الجهات خلال سنة  .24 بياني رسم
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على مستوى التكفلات، سجل منحى تصاعدي في و ،وفيما يتعلق برسم الخدمات الجماعية .444
، % 66 بنسبةبالرباط  بالمديرية الجهويةوقد أدت الانخفاضات المسجلة  .مجموع الجهات

معدل الوطني (ناقص لل)، إلى تراجع طفيف % 15وبدرجة أقل على مستوى سطات (ناقص 
2,5 %.( 

، ويعود ذلك بالأساس % 9وخلال نفس الفترة، عرفت الإصدارات انخفاضا مهما بناقص  .445
 1.226حيث انتقلت من  إلى التراجع المهم للإصدارات بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط

 ).% 65 مليون درهم (ناقص 447مليون درهم إلى 

، 2012برسم سنة  ،حققت المديريات الجهوية بكل من الدار البيضاء والمحمدية والرباطوقد  .446
مليون درهم)،  1.105من الإصدارات ( % 33) وتكفل 905.000من التكفلات ( % 30نسبة 

 1.226بالرباط لوحدها ( 2007التي سجلت خلال سنة وهي مستويات تبقى أقل من الإصدارات 
 مليون درهم).

سجل وقد . % 3,7عرفت الإصدارات الأحادية تطورا ملحوظا بنسبة سنوية متوسطة بلغت كما 
 ،المعدل الوطني ليتجاوز بذلك، 2012لال سنة خدرهم)  2.092أعلى مبلغ أحادي بسطات (

 563هم. أما أضعف إصدار أحادي، فسجل بوجدة (در 1.026بما قدره  ،درهم 1.066الذي بلغ 
 الملحق)في  18م.(انظر الجدول  درهم. 463 أي بمبلغ يقل عن المعدل الوطني بما قدرهدرهم) 

 ، بالدرهم2012الإصدارات الأحادية المتعلقة برسم الخدمات الجماعية حسب الجهات خلال سنة  .25 بياني رسم

تأثر نسبيا بالتعديلات المهمة التي جاء وتوضح هذه المعطيات أن رسم الخدمات الجماعية قد  .447
على مستوى مجال التطبيق والوعاء ونسب التضريب المرتبطة برسم  2008 سنة بها إصلاح

السكن والرسم المهني. وقد تم، نسبيا، تعويض التقلص الذي عرفته المادة الضريبية، نتيجة 
ؤهلات مستوى تعبئة الم تجهتدبير هذين الرسمين. وي بفضل تحسنالتغييرات سالفة الذكر، 

بعد امتصاص العجز الناتج عن عملية الانتقال إلى التركيبة  حسنالجبائية لهذا الرسم نحو الت
 الجديدة للرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة.

563
566
568

610
765

874
883
889

1 026
1 083

1 175
1 184

1 332
1 781
1 788

2 092

0 500 1000 1500 2000 2500

وجدة
مكناس

فاس
بني ملال
الناظور
تطوان

مراكش
القنيطرة

متوسط الجهات
الجديدة
أكادير
طنجة
الرباط

المحمدية
الدار البيضاء

سطات



 اݍݨبايات المحلية  128
 

إن النقائص التي تم ذكرها أعلاه، خاصة تلك المتعلقة بإشكالية القيمة الإيجارية، والضعف  .448
ار الأحادي للرسم، وتراجع مجال تطبيق الرسم إلى جانب التأخير المسجل الكبير لمبلغ الإصد

 في وتيرة التكفلات مقارنة بالإحداثات، تحيل على مسألة قابلية استمرار هذا الرسم وآفاق تعزيزه.

ه وتكلفته وآثار بتعقيداته فإن الإشكال يصبح مطروحا إذا ما قارنا مردودية هذا الرسموهكذا، 
 الاجتماعية.الاقتصادية و

إلا أن وجود مؤهلات هامة مرتبطة بهذا الرسم، سواء من حيث الكم أو القيمة، والتي لم يتم 
 ضبطها بعد، تجعل مستقبله رهينا بالمجهودات التي ستبذل على مستوى الحكامة.
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 المدبرة من طرف الجماعات ىتاوالرسوم والأ

ماعية، إذ الج الأتاوىالرسوم المحلية والوعاء الضريبي ما بين ب المتعلقةتختلف النقائص  .449
أكثر من صعوبات  داريعلى المستوى الإ اختلالاتتعاني هذه الأخيرة، في غالب الأحيان، من 

 الوعاء في حد ذاتها. وسيتم التطرق لهذه الإشكالية حسب الصنفين التاليين:

 الرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات؛ 
 الجماعية. الأتاوى 

 مدبرة من طرف الجماعاتالرسوم ال

تظهر محدودية تعبئة المؤهلات الجبائية على مستوى الفارق ما بين التكفلات والمادة  .450
الضريبية الفعلية، عندما يتعلق الأمر بالرسوم المرتبطة بالمجال الترابي التي تطرح مشكل 

طة ببعض ة المرتب، خاصخرىوالوسائل البديلة لتحديد الملزمين. أما بالنسبة للرسوم الأ الإحصاء
الأنشطة، فإن الصعوبات تهم على الخصوص مجال التطبيق والتعقيدات ذات الصلة بالوعاء 

 الإقرارات والجزاءات. نظاموطرق التصفية و

 الحضرية غير المبنية الأراضيالرسم على 

الحضرية غير المبنية  الأراضيالرسم على  أهميةالسابقة من إبراز  الاستنتاجاتمكنت  .451
ميكيته اللتين تجعلان منه ضريبة استراتيجية في تنمية الموارد الجبائية المحلية. ويتميز هذا ودينا

 2013الرسم بمؤهلات جبائية مهمة يمكن مقاربتها من خلال المعطيات المسجلة خلال سنتي 
 :2014و

مليون درهم، أي بانخفاض يصل إلى  795مليون درهم مقابل  1.121المداخيل:  
 ؛29 %

، 35 %مقابل  % 41المحلية المدبرة من طرف الجماعات:  ياتي بنية الجباالحصة ف 
 مئوية؛نقطة  5,5أي بتراجع بنسبة 

، وهو ما يمثل 9,2 %مقابل  % 11المحلية الإجمالية:  ياتالحصة في بنية الجبا 
 مئوية؛نقطة  1,8انخفاضا بنسبة 

 .% 27بلغت  2014-2011الرسم: نسبة ارتفاع إجمالية خلال الفترة  أهميةتعزيز  

، كما يتضح من أخرىويمكن تقييم أداء هذا الرسم من خلال مقارنة منتوجه بمداخيل رسوم 
من منتوج رسم الخدمات الجماعية  % 32مداخيل هذا الرسم نسبة  ، إذ تمثلأدناه 73الجدول رقم 

 وتعادل ثلاث مرات ونصف مداخيل رسم السكن.

 ر المبنية مقارنة مع رسم الخدمات الجماعية ورسم السكنالحضرية غي الأراضيمنتوج الرسم على  .73 جدول

 2014 2013 2012 2011 التسمية
الحضرية غير المبنية الأراضيمنتوج الرسم على 

 32,0 % 34,9 % 31,4 % 23,8 % مقارنة مع رسم الخدمات الجماعية 

الحضرية غير المبنية الأراضيمنتوج الرسم على 
 343,0 % 298,9 % 327,2 % 232,2 % مقارنة مع رسم السكن
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غير أنه، تم الوقوف على بعض النقائص، خاصة، من خلال الإجابات التي تضمنتها  .452
الاستمارات، ومن خلال اللقاءات مع مختلف المتدخلين، وكذا انطلاقا من تقارير المجالس 

 الجهوية للحسابات.

التطبيق وتحديد  مستويات، وتهم على الخصوص مجال عدةوقد سجلت هذه النقائص على  .453
 وتعبئة المعطيات وكذا طرق حصر الوعاء الضريبي وتصفية الرسم. الملزمين

إن الغموض المتعلق بمجال التطبيق، المشار إليه أعلاه، لا يسهل عملية ضبط الملزمين  .454
التحديد الدقيق للمجال الذي لا يطبق فيه الرسم وكذا لمجال بعض  لغيابالفعليين، وذلك 

لتباس بعض الايؤدي إلى  قد التكفلات أو على يؤثر سلبا، مما سريانها وآجالؤقتة الإعفاءات الم
 في تحديد المادة الضريبية.

 وجودلية والإمكانيات الجبائية الفع المتكفل بهايستنتج من خلال المقارنة بين المادة الضريبية  .455
ير يظل غالعجز  غير أن حجم هذاالمادة الضريبية.  وضبط تحديدبفيما يتعلق  عجز حقيقي

ول الجماعات ح بها بعض دراسات التي قامتالباستثناء بعض  ،شاملة ةدراس في غياب معروف
بالعقار بمبادرة، في غالب الأحيان، من السلطة الوصية وبواسطة متعهدين  المتعلقةالجبايات 

 يتوفرون على التقنيات الملائمة خاصة في مجال التحديد الجغرافي. 

الإحصائية الأساسية التي من شأنها أن تمكن من القيام بتقييم، ولو تقريبي،  المعطياتذلك أن  .456
 تكون بمثابة بنوك مضبوطة . إذ لا توجد، على صعيد الجماعات، سجلاتتبقى غير متوفرة

، في تميالحضرية غير المبنية، حيث  الأراضيلرسم على ل الأمثل تدبيرالللمعطيات تمكن من 
غير منتظمة وجزئية، أو على أساس إقرارات  إحصاءعلى عمليات الاعتماد غالب الأحيان، 

 الملزمين.

على المستوى  أوعلى صعيد الجماعات سواء  ،المعلوماتلتجميع متكاملة ي غياب منهجية ف
فإنه لا الخاضعة للرسم،  الأراضيحول عدد الملزمين الذين تم حصرهم أو عدد  ،المركزي

 وقياس مدى تطوره. في التكفلعجز تقييم اللالقيام بتحليل يمكن 

للأراضي الحضرية غير المبنية إلا نادرا، إذ لا تتوفر مصلحة  إحصاءكما لا يتم القيام ب .457
، ئطيةخراولا تضبط المعطيات ال ذلك،لالوعاء الضريبي بالجماعات على الوسائل الضرورية 

 لتي يتطلبها ذلكوقلمّا تلجأ إلى مصالح المحافظة العقارية بهذا الخصوص، نظرا للكلفة ا
 (الواجبات المتعلقة بتوفير المعلومات المطلوبة).

 ا يتعلقفيمماعة، خاصة الجالمتوفرة لدى مصالح  المعلوماتلا يتم استغلال بعض  كما .458
 المبنية غير الأراضيحصر  أجللتجزئات السكنية المسلمة، وذلك من با المتعلقةبرخص البناء 

 على صعيد هذه التجزئات.

خلال نتيجة الإغير المبنية إلا عند الترخيص بالبناء، وذلك  الأراضي يتم حصر وعموما، لا .459
 لتقادم.الفترة التي لم يطلها ا سوى لا تشملتصفية الرسم وتطبيقه  أنكما  ،بالواجبات الإقرارية

 تبادل تساعد على موحدةوقد لاحظت المجالس الجهوية للحسابات غياب إجراءات مسطرية  .460
 لأراضيافرة والضرورية لحصر الملزمين وتحديد الوعاء وتصفية الرسم على المعلومات المتو

 الحضرية غير المبنية (رخص التجزئة، رخص التهيئة...).

 . الإحصاءمن الجماعات لا تقوم بعمليات  % 62أن  تبين ،من خلال تفحص الاستماراتو .461
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 الرسم على عمليات البناء

انيات جبائية إمك يوفر، حيث هميةمن حيث الأ ةالثانية الرتبفي الرسم على عمليات البناء  يأتي .462
 :2014و 2013مهمة، كما يتضح ذلك من خلال مؤشرات سنتي 

مليون درهم، أي بانخفاض طفيف نسبته  705إلى  مليون درهم 720من  المداخيلانتقال  
 ؛2 %

 إلى % 26,4 من المحلية المدبرة من طرف الجماعات بنية الرسومالحصة في ارتفاع  
 ؛30 %

 .8,2 %إلى  % 7المحلية الإجمالية من  بنية الرسومالحصة في تطور  

، ليعرف نوعا من الاستقرار خلال 2012سنة  % 9هذا الرسم ارتفاعا بنسبة  منتوجوقد سجل 
، وذلك ارتباطا 2,1 %بما قدره  2014) وانخفاضا طفيفا خلال سنة % 0,3(ناقص  2013سنة 

ما بين سنتي  % 6,3بناء (انخفاض استهلاك مادة الإسمنت بـنسبة ال قطاعبالتراجع الذي عرفه 
 ).2014و 2013ما بين سنتي   5,4 %وبنسبة 2013و 2012

أدناه، فإن الرسم على عمليات البناء الذي تشكل  74غير أنه، وكما يوضح ذلك الجدول رقم 
رسم السكن، يبقى رسم الخدمات الجماعية وثلاث مرات مداخيل منتوج من  % 28مداخيله نسبة 

 في منظومة الجبايات المحلية. أساسيارسما 

 رسم الخدمات الجماعية ورسم السكنمداخيل منتوج الرسم على عمليات البناء مقارنة مع  .74 جدول

(%) 
 2014 2013 2012 2011 التسمية

 28,4 21,6 27,3 25,2 منتوج الرسم على عمليات البناء مقارنة مع رسم الخدمات الجماعية 

 304,1 192,1 284,3 245,9 الرسم على عمليات البناء مقارنة مع رسم السكن منتوج

الموالي، من مقاربة التطور الذي عرفه الرسم، اعتمادا على رخص  75ويمكن الجدول رقم  .463
، لكل 2012، حيث يستنتج أن المبلغ الأحادي، خلال سنة ةرضيالأ اتمساحالالبناء وعلى 

 39وهو ما يعادل ، 2011مقارنة بسنة  % 5بزيادة بنسبة  درهم 13.300ترخيص بالبناء هو 
 . 2011مقارنة بسنة  % 4بزيادة نسبتها  أرضي درهم للمتر المربع

 المبالغ الأحادية للرسم على عمليات البناء .75 جدول

 )%( نسبة التطور 2012 2011 التسمية

 8 722.000.000 664.000.000 )1منتوج الرسم بالدرهم (

 3 54.097 52.268 )2عدد رخص البناء (

 4 18.538.000 17.791.000 )3( بالمتر مربع ةرضيالأمساحة 

 5 13.346 12.704 المبلغ الأحادي للرسم بالنسبة لكل رخصة

 4 39 37  أرضي المبلغ الأحادي للرسم بالنسبة لكل متر مربع

صوص ويمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة، من طرف المجالس الجهوية للحسابات، بخ .464
 وعاء هذا الرسم، فيما يلي:

 أخطاء في التصفية؛ 
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تطبيق تعريفات غير مقررة في القانون الجاري به العمل، وذلك عند إدخال تعديلات  
 على تصاميم البناء أو عند تغيير الملكية أو عند منح الرخص المسماة "رخص التجديد"؛

البناء، دون الأخذ بعين درهم/متر مربع) على مختلف أنواع  20تطبيق نفس التعريفة ( 
 البناية (سكن/تجارة)؛ الغرض منالاعتبار 

عْف على البروزات الواقعة بالملك العام الجماعي،   تصفية الرسم دون تطبيق قاعدة الضِّ
 المستحق. احتساب مبلغ أقل منمما يؤدي إلى 

 الأراضيالرسم على عمليات تجزئة 

ه معدلتراجع ، إذ امستمر اتدهور راضيالأالرسم على عمليات تجزئة منتوج تطور  رفيع .465
خلال  % 23,3 ناقص ثم إلى، 2013سنة  % 4,4، إلى زائد 2012سنة  % 16,4من زائد 

مليون  200و 2013مليون درهم خلال سنة  260 البالغة هذا الرسم، مداخيلوتمثل . 2014سنة 
برة مباشرة من المدللرسوم  ةالإجمالي المداخيلمن  % 10، ما يقارب 2014درهم في سنة 

 . طرف الجماعات

فيما يتعلق بتحديد العناصر التي يجب إدراجها في الكلفة  تظهر، بعض الصعوبات إلا أن .466
كفيلة الجماعية على الوسائل الالجبائية إذ لا تتوفر المصالح  ،الإجمالية لأشغال تجهيز التجزئات

دوريات تطبيقية للقانون بمراقبة التكاليف المصرح بها من طرف المجزئين. كما أن غياب 
الأعوان، إلى جانب الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية  معممة علىومعايير تقنية 

 المؤهلة، كلها عوامل تساهم في وجود قصور في ضبط الوعاء الضريبي.

 ، عن:وبدرجات متفاوتةوقد كشفت مختلف المهام الرقابية في عدة مناسبات،  .467

 متعلقة بتكاليف التجهيز المصرح بها؛تضارب في المعطيات ال 
غياب التنسيق بين المصالح التقنية بالجماعة ومصالح الوعاء والتحصيل، الشيء الذي  

 المدلى بها، وفق معايير محددة سلفا؛ الإقراراتيحول دون تقييم 
الأجهزة المدبرة لشبكات توزيع الماء والكهرباء  إزاء طلاععدم استعمال حق الا 

 سائل بهدف التمكن من معطيات للمقارنة مع تكاليف التجهيز المصرح بها؛والتطهير ال
رح المص احتساب الرسم شبه غياب لعمليات مراجعة، مصالح الوعاء الضريبي لأسس 

 لفواتير المقدمة؛التقديرات المدلى بها وبابها، مما يؤدي إلى القبول التلقائي 
 بة لمشاريع التجمعات السكنية.تجزئة بالنسات العلى عملي عدم تطبيق هذا الرسم 

لتجزئات مجال ا يتيحالعقارية،  وعيةبناء الوحدات السكنية وتعبئة الأوتيرة ونظرا لارتفاع  .468
أفضل في تكلفة التجهيز،  بشكل تحكمال إذا ما تم، المداخيلآفاقا واعدة من شأنها الرفع من 

 . فرض هذا الرسمباعتبارها أساس 

 اتالرسم على محال بيع المشروب

مداخيل الرسم على محال  سجلت، 2013خلال سنة  % 16,7بعد أن عرفت ارتفاعا بنسبة  .469
مداخيل الرسم خلال السنتين  بلغت. وقد 2014خلال سنة  3,5 %تراجعا نسبته  بيع المشروبات

من  % 6نسبة مليون درهم، وهو ما يمثل  155ومليون درهم  161المذكورتين، على التوالي، 
 المستوى. وتؤكد هذه المعطيات المدبرة مباشرة من طرف الجماعاتللرسوم  ةاليالإجم المداخيل



 133 اݍݨبايات المحلية 
 

ر إلى اتساع بالنظالإمكانيات الجبائية التي يتيحها مع  لا يتوافقالمنخفض لمنتوج هذا الرسم، مما 
 مجال تطبيقه.   

 يالخاضعين لهذا الرسم سواء على المستوى الوطن شخاصمعطيات خاصة بالأ ةلا تتوفر أيو .470
سواءً لجماعات لا تقوم بمسك سجلات ا لعدد مهم من المصالح الجبائية التابعةذلك أن  .أو المحلي

تتبع الإقرارات، وبصفة  أن تمكن منبطريقة يدوية أو بواسطة أنظمة معلوماتية، من شأنها 
 قوموني أولئك الذي لاوتتبع وضعية  المتقاعسينالملزمين  تحديد يتيحتدبير  من ضمانعامة، 

 ، عند الاقتضاء،، والقيامأو أداء الرسوم ذات الصلة داخل الآجال القانونية إيداع إقراراتهمب
 .المساطر الجاري بها العملبمباشرة 

استغلال سجلات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة  وتظهر بعض الصعوبات في .471
على محال بيع  سملضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالر ،المضافة وكذا الرسم المهني

 ختلاف خاصيات وأسس فرض كل ضريبة على حدة. لا وذلكالمشروبات، 

مكنت المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات من تسجيل بعض وقد  .472
النقائص المرتبطة بمدى قدرة المصالح الجبائية التابعة للجماعات على تتبع إقرارات الملزمين 

 لات المصرح بها، من قبيل ما يلي:عامَ ام المُ وعلى مراقبة أرق

غياب جرد شامل ومحين لأصحاب المقاهي والحانات وقاعات الشاي، وبصفة عامة  
 المكان؛ عين لكل بائع لمشروبات تستهلك في

 الأرشيف؛قصور في تدبير غياب وسائل التدبير المعلوماتي و 
اراتهم سم المرتبطة بإيداع إقرالتزامات الخاضعين للروتتبع على مستوى مراقبة  نقائص 

 ؛عند الاقتضاءوكذا بتطبيق العقوبات 
 ؛المبالغ المصرح بهاغياب شبه تام لأي تصحيح لأسس فرض الرسم رغم ضعف  
عدم استعمال المصالح الجماعية لحقها في الحصول على المعلومات لدى المصالح  

 التابعة للمديرية العامة للضرائب. 

تقييم ملائم للمستوى الأمثل للمداخيل ب القيام ، فإنه من المتعذركافية معطيات وفي غياب .473
 هذا الرسم. خصوصتحصيلها ب فترضالم

 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

مليون  197مليون درهم إلى  178(من  2014و 2013ما بين سنتي  % 10بارتفاع بلغ  .474
ن هاتي برسم، على التوالي، احيةمداخيل الرسم على الإقامة بالمؤسسات السيشكلت درهم)، 
المدبرة مباشرة من طرف للرسوم  ةالإجمالي المداخيلمن  % 7,4و % 6,5ما نسبته  السنتين

 . الجماعات

الانتعاش الذي حققه بالرغم من  2012خلال سنة  % 12,4هذا الرسم انخفاضا بنسبة وقد سجل 
 .نفس السنة خلال % 4بنسبة  ،من حيث عدد ليال المبيت ،قطاع السياحة

، % 20، بحيث سجل هذا الرسم نموا بنسبة 2013بيد أن هذا الاتجاه شهد تحسنا خلال سنة 
 .% 9متجاوزا بذلك نسبة النمو المسجلة في قطاع السياحة والتي بلغت 
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) أقل من نسبة % 4,7، ظلت نسبة نمو هذا الرسم (2013إلى  2011وخلال الفترة الممتدة من 
 .% 13,3الذي سجل تحسنا ناهز  نمو القطاع السياحي

رصة إتاحة ف اي من شأنهتال النتائجلهذا الرسم يبقى، مع ذلك، دون مستوى  الإيجابيإن التطور 
ويظهر، من خلال المعطيات المتوفرة في الاستفادة من الإمكانيات المهمة التي يتوفر عليها. 

لنظر لنسبة التطور التي سجلت ، أن التوجه العام يسير في اتجاه التحسن با2014نهاية سنة 
 .% 16بخصوص المداخيل والتي بلغت 

سجلت المجالس الجهوية للحسابات وجود فوارق كبيرة بين إقرارات الملزمين وبين الوعاء  .475
الذي تعتمده المصالح الجماعية انطلاقا من عدد ليال المبيت. وترجع أسباب هاته النقائص 

 . لاعلحق الاطالجماعية  الإدارةممارسة بيل المراقبة وبالأساس إلى الصعوبات المرتبطة بتفع

 الرسم على استخراج مواد المقالع

 % 12,3 زائد ، إذ انتقل منتطورا تراجعياعرف مردود الرسم على استخراج مواد المقالع  .476
بحيث بلغ منتوج ، 2014سنة  % 20,4ثم إلى ناقص ، 2013سنة  % 0,6 زائد إلى 2012سنة 

 المداخيلمن  % 6,8مليون درهم، بما يمثل  140السنة الأخيرة، ما مجموعه  الرسم، خلال هذه
 .المدبرة مباشرة من طرف الجماعاتللرسوم  ةالإجمالي

ميات ضعف ك على ، في العديد من المناسبات،المجالس الجهوية للحسابات الانتباه أكدتوقد  .477
عد مقارنتها بالمعطيات المتوفرة المواد المستخرجة المصرح بها لدى المصالح الجماعية، وذلك ب

لدى المصالح التابعة لوزارة التجهيز وكذا لدى وكالات الأحواض المائية. وترجع أسباب هذه 
متوفرة المعلومات ال تعبئةالوضعية في جزء منها إلى ضعف المراقبة الميدانية للمقالع وإلى عدم 

 لدى الأغيار. 

 ةالرسم على المياه المعدنية ومياه المائد

مليون درهم،  87، إذ بلغ % 2,4بنسبة  ارتفاعا 2014سجل منتوج هذا الرسم خلال سنة  .478
 .المدبرة مباشرة من طرف الجماعاتللرسوم  ةالإجمالي المداخيلمن  % 3,7وهو ما يمثل 

هذا الرسم أي صعوبات فيما يتعلق بتحديد وعائه وتصفية مبالغه، بحيث يتميز بنوع  يشكللا  .479
نظر إلى مجال تطبيقه المضبوط بشكل جيد، وكذا إلى جودة مستوى التنظيم التي من الشفافية بال

مراقبة المصالح الجماعية المختصة للإقرارات المودعة  أنيتميز بها المستغلون المعنيون. بيد 
تظل رهينة بتطوير قدرات القائمين على هاته المصالح، وعند الاقتضاء، باللجوء إلى الخبرات 

 ارجية.  الخوالكفاءات 

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين

 % 1يظل مردود هذا الرسم جد ضعيف بالنظر إلى نطاق مجال تطبيقه، بحيث لا يمثل إلا  .480
. وقد شهد هذا الرسم طفرة المدبرة مباشرة من طرف الجماعاتللرسوم  ةالإجماليمن المداخيل 

 2014إلا أن السنة المالية  .% 52ت بتسجيله لنسبة نمو بلغ 2013نوعية خلال السنة المالية 
 .% 31لمداخيل بنسبة بحيث انخفضت ا اتجاها مغايرا، عرفت

من بين الملاحظات المتواترة في هذا الإطار عدم ضبط الوعاء الكامل لهذا الرسم من طرف و .481
ة الخارجية وعدم استعمال داريذلك إلى غياب التنسيق مع المصالح الإيعزى ، والإدارة الجماعية

 الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة.
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كبير بين عدد رخص سيارات الفارق الالمجالس الجهوية للحسابات، باستمرار،  أبرزتوقد  .482
الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني المدلى به من طرف العمالات، والعدد المعتمد من 

 طرف المصالح الجماعية في تحديد وعاء هذا الرسم.

 مدبرة من طرف الجماعاتال الأتاوى

المرتبة ، احتلت الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة 2014خلال سنة  .483
 داخل، متبوعة بالرسم المفروض على البيع % 36بنسبة الجماعية،  الأتاوىالأولى داخل بنية 

 % 10بنسبة  ضاقد عرف الرسم الأخير انخفا. و% 27أسواق الجملة وأسواق السمك بنسبة 
 .شبه مستقرة الجماعية العامة كرسوم شغل الأملا ، في حين ظلت عائدات2014خلال سنة 

 في الملحق) 19(انظر الجدول م.

العقارات المرتبطة ب المداخيل أهميةأسفله، تنعكس  76كما يشير إلى ذلك الجدول رقم  .484
ة لرسوم المفروضالأتاوى كما يستشف ذلك من خلال حصة امستوى على  ،والممتلكات الجماعية

 .الاقتطاعاتهذا النوع من  ) من مجموع% 35,5على شغل الأملاك العامة بصفة مؤقتة (

 الجماعية بحسب الأصناف الأتاوىتطور وبنية  .76 جدول

 مليون درهم

 2014 2013 2012 التسمية
 تطور

2012/2014
(%) 

  بنية
2014 
(%) 

 35,5 13,9 586 589 514 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة (بما في ذلك أسواق 
 46,8 2,4- 772 809 791 الجملة لبيع الخضر والسمك)

 17,7 38,8 292 243 210 أخرى وأتاوى رسوم

 100,0 1.5151.6411.6498,9 المجموع

 بنية منتوج الأتاوى الجماعية حسب الأصناف .26 بياني رسم

 سم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمكالر

رسم ب ،منتوجه بلغحيث  .يحتل هذا الرسم المرتبة الأولى من حيث حجم المداخيل المحصلة .485
 440إلى  2014بعد ذلك، خلال سنة  ض، وانخفمليون درهم 488ما مجموعه  2013سنة 

35%

47%

18%
الرسم المفروض على شغل الأملاك 

الجماعية العامة مؤقتا

ن الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماك
ملة بما في ذلك أسواق الج(البيع العامة 

)لبيع الخضر والسمك

رسوم وأتاوى أخرى
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 2013ة نخلال س % 29,7لجماعية من ا الأتاوىمليون درهم. وقد تراجعت حصته من مجموع 
 .مجال تطبيقه إلى بالنظرمهمة  هذا الرسمالإمكانيات التي يوفرها  وتبقى. % 26,6إلى 

 هاما من كميات الخضراوات والفواكه ءً لاحظت المجالس الجهوية للحسابات أن جزوقد  .486
ملة ولا تخضع سلك مسارات توزيع غير شرعية، بحيث لا تمر عبر مربعات أسواق الجي

للواجبات المترتبة عن بيعها، وذلك بسبب ضعف المراقبة على مستوى المداخل ونقاط البيع 
 بالتقسيط.

تتعلق النقائص المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات بخصوص هذا الرسم، و .487
 الآتية: بالجوانبأساسا، 

وترتها، عها وتلك التي تمت فالمواد التي تم بيكميات غياب مراقبة تعتمد على مقارنة بين  
 غير شرعية؛ قالفوارق المسجلة عن خروج السلع بطر تؤشربحيث 

عدم ضبط الوعاء بسبب الضعف المسجل على مستوى نظام المراقبة الداخلية المعتمد  
 داخل أسواق الجملة؛

 المراقبات المطبقة على مستوى مساحات التحميل؛ محدودية 
 ؛أخرىمعطيات غياب تفعيل عملية المقارنات ب 
 أسواق الجملة؛بعض غياب أجهزة لقياس الحمولات على مستوى مداخل  
 المكلفين بالمراقبة؛ حركيةضعف وتيرة  
 السوق. غياب وكلاء 

 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

البناء بمرتبطة  بأنشطةيفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا كلما تعلق الأمر  .488
تحصيل مداخيل مهمة ، 2014خلال سنة  أو بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. وقد تم

من  % 25,7مليون درهم، أي بما نسبته  424بلغت ما مجموعه ، 2013سنة  مستوىفي نفس 
 . الأتاوىمجموع 

تتمثل صعوبات تحديد وعاء هذا الرسم، أساسا، في كيفية ضبط عمليات شغل الأملاك و .489
الجماعية مؤقتا، بحيث لا تغطي التراخيص المسلمة من طرف السلطات الجماعية في هذا 

 اصشخالصدد، كل المساحات المشغولة فعليا. وينضاف إلى العجز المرتبط بتحديد هوية الأ
آخر على مستوى ضبط المساحات المشغولة فعليا والتي  قصورالمستفيدين من هاته الرخص، 

 الرسم.لمؤهلات هذا  تعبئة مثلى، الأمر الذي لا يساعد مرخص لهاغالبا ما تفوق تلك ال

تتلخص الملاحظات المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات بخصوص هذا الرسم و .490
 فيما يلي:

تجاوز لات التي تابالنسبة للحثلاثة أضعاف مبلغ الرسم ل المساويةغرامة التطبيق عدم  
 ؛فيها المساحة المشغولة تلك المرخصة

ة لضبط حالات شغل داريعدم تفعيل دور السلطات الجماعية في ميدان الشرطة الإ 
 الأملاك الجماعية بدون ترخيص وتطبيق العقوبات بشأنها؛

 حول شغل الملك العام. إطار تنظيميغياب  
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المسلمة من طرف المصالح  المحلات التجاريةرخص استغلال عدد أفرزت المقارنة بين  .491
المتعلقة بشغل الأملاك العامة  لرخصاعدد عية التابعة للجماعات والاقتصادية والاجتما

لال استغمنح تراخيص  كان من شأن وقدبينهما،  كبيرعن وجود فارق المحلات المرتبطة بهذه 
 ات.ر موارد هامة وقارة لفائدة ميزانيات الجماعيتوف المحلات لهذهالملك العمومي 

، في اتجاه تطوير الجماعات من طرف ميةإن غياب التفعيل المناسب للنصوص التنظي .492
وى تروم تحقيق مست الإمكانيات التي توفرها مداخيل هاته الرسوم، لا يسهل إرساء مقاربة ناجعة

 أحسن للاستغلال والرفع من قيمة هذا النوع من الرسوم.

الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات 
 سة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنيةترتبط بممار

مليون درهم،  161 ، ما مجموعه2014خلال سنة  ،هذا الرسممن المداخيل المحصلة  بلغت .493
 .الأتاوى مداخيل من مجموع % 10نسبة  بذلكيشكل ل ،% 4وصل  ضبانخفا

عتمادها على لا بكونها معقدة وذلك الرسم، على الخصوص،مسطرة تحديد وعاء هذا  تتسم .494
 % 0,10مة الإيجارية للمحلات الخاضعة لهذا الرسم والتي تطبق عليها نسبة تتراوح ما بين القي
المساحة في يتم ضرب الناتج المحصل عليه وحسب طبيعة شغل الملك العام،  % 0,50و

 المشغولة. 

تواجه المصالح الجماعية بعض الصعوبات للحصول على المعطيات المرتبطة بالقيمة و .495
على ا ، الأمر الذي يؤثر سلبوفرة لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائبالإيجارية المت

 كيفية تحديد وعاء هذا الرسم.

إن الملاحظات المسجلة بخصوص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة  .496
مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية تنسحب أيضا على الرسم المفروض على شغل 

لاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية الأم
 أو مهنية.

 رسوم الحالة المدنية ورسم تصديق الإمضاء

 ورسم تصديق الإمضاءمليون درهم)  72(رسوم الحالة المدنية  مكنت، 2014خلال سنة  .497
. % 16 نسبته ض، بانخفاليون درهمم 136 مليون درهم) من تحقيق مداخيل إجمالية بلغت 64(

 المحصلة. الأتاوىمن مجموع مداخيل  % 8,2ويمثل منتوج هذه الرسوم 

التي يتم أداء مبالغها مقابل شيات، أي مشكل يذكر. وبالرغم  ،تحديد وعاء هذه الرسوم يثيرلا  .498
 على مستوى مختلفبانتظام  من ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول عدم تطبيق هذه الرسوم

 الجماعات. 

 الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة

لتعرف ، الأتاوىمن مجموع  % 11أي  ،مليون درهم 180بلغت  مداخيل هذه الرسومحققت  .499
 . % 5,5، بنسبة 2014 خلال سنةتراجعا بذلك 

ة ، يزيد من محدوديتعوض تلك المعتمدة حاليا ،موالرس هغياب مناهج عصرية لتصفية هذإن  .500
 (نظام التذاكر والوصولات غير المضبوطة).ها التحكم في



 اݍݨبايات المحلية  138
 

 الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر

مليون درهم، بزيادة  153المجازر مداخيل بقيمة  ت عمليات الذبح في، حقق2014خلال سنة  .501
 .الأتاوىمن مجموع  % 9,3 ةنسب، وهو ما يعادل 2013مقارنة مع سنة  % 17,5بلغت 

انطلاقا من الكميات المنتجة من اللحوم خلال سنة  هذه الرسومل النظرية المداخيلوقد تم تقييم  .502
درهم للكيلوغرام)  0,378طن)، وانطلاقا من معدل التعريفات المطبقة ( 450.000( 2013

 المداخيلمليون درهم، متجاوزة بذلك  170 الحصول على مبلغحيث تم على مستوى المجازر، 
 .% 30 حواليفعليا بـ المحققة

إلى صعوبة ضبط وعاء هذه الرسوم بالنظر إلى التعقيدات وإذا كان هذا العجز يعود في جزء منه 
المادة  تطالي ربات التسالت يكمن في ن السبب الرئيسي لذلكفإالمرتبطة بالتسعيرات المطبقة، 

 الضريبية. 

 ية:ة التالوقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات بخصوص هذه الرسوم الملاحظات الأساسي .503

 ح السري؛بانتشار الذ 
 منافسة المذابح الأسبوعية المجاورة التي طورت نشاطها لتمارسه بشكل يومي؛ 
تم يساهم في ضبط الكميات التي لا يلا  مماقصور على مستوى المراقبة البيطرية  

 لهذه الرسوم؛إخضاعها، بصفة غير قانونية، 
على  ، مما لا يساعدالإلكترونية لتجهيزاتا وغيابهيمنة وسائل قياس الأوزان التقليدية  

 التي يتوجب إخضاعها لهذه الرسوم. الحصر الدقيق لكميات اللحوم

 أخرىرسوم ومساهمات وإتاوات 

مليون  155، ما مجموعه 2014، خلال سنة خرىالأ والأتاوى داخيل الرسوممبلغ مجموع  .504
مداخيل هذه  ووصلت. تاوىالأمن مجموع  %9,4 ، وهو ما يمثل90 %بارتفاع بنسبة درهم، 

 المستويات التالية:إلى الرسوم وتطوراتها خلال السنتين المذكورتين 

 ناقصمليون درهم ( 27 المحققةالمداخيل  بلغتالرسم المترتب عن إتلاف الطرق:  
 )؛% 6,9

 )؛% 3,8مليون درهم (زائد  28 إلىالمداخيل  وصلترسم المحجز:  
ات بلغت العائدالمعدة للنقل العام للمسافرين: الرسم المفروض على وقوف العربات  

 ).% 283مليون درهم (زائد  100 المحققة

 تتلخص النقائص المسجلة في هذا الصدد من طرف المجالس الجهوية للحسابات فيما يلي: .505

الرسم المترتب عن إتلاف الطرق: بالرغم مما تتعرض له الطرق داخل تراب الجماعات  
إن الرسوم المترتبة عنها تتسم بضعفها، وفي بعض الأحيان ، فمهمةإتلاف  عمليات من

بانعدامها. وغالبا ما تتجلى هاته الحالات من خلال تدخلات الهيئات التي تدبر مختلف 
الشبكات المتواجدة على مستوى الطرق والتي تتم دون إخبار المصالح الجماعية بها من 

 ؛أخرىلها الأول من جهة جهة، وكذلك دون إصلاح تلك الطرق وإعادتها إلى أص
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رسم المحجز: أدى ضعف نظام المراقبة الداخلية إلى عدم ضبط جزء من وعاء هذا  
الرسم، وذلك بسبب تسلم بعض العربات في غياب وصولات إيداعها بالمحجز وغياب 
سجلات خاصة بهاته العربات، إضافة إلى مسك سجلات لا تتضمن إلا الإشارات 

 ؛تم إخراجهاالتي المتعلقة بالعربات 
الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين: تم تسجيل فارق  

كبير على مستوى العديد من الجماعات، ما بين عدد رخص سيارات الأجرة المدلى به 
من طرف العمالات والعدد المعتمد من طرف المصالح الجماعية لتحديد وعاء هذا 

 الرسم.

 ارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتهامساهمة أرباب العق

، في حين تم تحصيل مليون 2012 سنة لم تسجل أية مداخيل بموجب هذه المساهمة خلال .506
 .الأتاوىمن مجموع مداخيل  % 0,06، أي ما نسبته 2013درهم خلال سنة 

د الس الجماعية، فقنفقات التجهيز والتهيئة المنفذة من طرف مختلف المج أهميةبالرغم من  .507
 الوقتسجلت المجالس الجهوية للحسابات هزالة المداخيل المحصلة بموجب هذه المساهمة، في 

ما تم تحويلها إلى تسعيرة ملائمة وسهلة  إذا الذي بإمكانها أن تساهم في تمويل نفقات التجهيز،
 الاعتماد من طرف الجميع.  

 الباقي استخلاصه التحكم فييحد من نجاعتها عدم  تحصيلعملية  .3

ملية ع، على إلى حد ماتنعكس الصعوبات المومأ إليها أعلاه والمرتبطة بالوعاء الضريبي،  .508
أن النقائص المسجلة في هذا الصدد تتجاوز هاته الإشكالية، حيث لا تعد غير التحصيل. 

جز بالعا أساسللتعقيدات التي تطبع بعض الرسوم، بقدر ما هي مرتبطة فقط بالضرورة نتاجا 
المسجل على مستوى التنظيم والتتبع، وبصفة عامة، على مستوى الموارد البشرية وكذا أنظمة 

 .المعلومات

عالجتها بعد ذلك متتم ثم  من منظور شامل،التحصيل  ةالتطرق في بداية الأمر لإشكالي سيتم .509
شرة مباالمدبرة وتلك الدولة  من الرسوم: الرسوم المحلية المدبرة من طرف صنفينعلى أساس 

معايير تأخذ بعين الاعتبار أقدمية الديون  التحليل سيتم انطلاقا من امن طرف الجماعات. هذ
وأخيرا  ،وفق نسق تصاعدي لأشطر مبالغ الديونلباقي استخلاصه ا(الميزان العمري) وتصنيف 

 قروية.الجماعات الحضرية وال اتجماعتميز ما بين الانطلاقا من مقاربة 

تطور المبالغ المحصلة بالمقارنة مع تلك نظرة عامة حول أسفله،  77 الجدول رقم يعطي .510
. وقد ارتفع الباقي استخلاصه خلال هاته الفترة بشكل 2013و 2009المتكفل بها ما بين 

 مسجلا بذلك تفاقما بنسبة، درهم مليار 16,8درهم إلى مليار  13انتقل من  ، حيثمضطرد
 . %7,3 قدرهنوي س نمو بمعدل، أي  %29 إجمالية تصل إلى

 ،مهمة على مستوى تحصيل الديون العموميةتدل المعطيات السابقة على وجود متأخرات و .511
 .بمعالجة هذه المتأخرات مرتبطوكذا على وجود عجز بنيوي 
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 2013-2009تطور عمليات التحصيل برسم الفترة  .77 جدول
 مليون درهم

 2013 2012 2011 2010 2009 الأتاوىطبيعة الرسوم و التسمية

الباقي استخلاصه عند 
 بداية السنة المالية

رسم السكن ورسم الخدمات 
 6.805 6.245 5.994 5.942 5.811 الجماعية

 6.550 5.684 5.193 4.804 4.537 الرسم المهني
المدبرة من طرف  الأتاوىالرسوم و
 2.672 2.400 2.184 2.284 2.506 الجماعات

 16.026 14.329 13.371 13.031 12.854 المجموع

 تكفلات السنة

رسم السكن ورسم الخدمات 
 4.262 3.747 3.645 3.297 2.915 الجماعية

 3.534 3.328 2.953 2.739 2.529 الرسم المهني
المدبرة من طرف  الأتاوىالرسوم و
 820 1.042 1.159 704 656 الجماعات

 8.616 8.117 7.576 6.740 6.101 المجموع

 التحصيل

رسم الخدمات رسم السكن و
 3.850 3.086 3.060 3.064 2.606 الجماعية

 2.863 2.341 2.230 2.095 1.935 الرسم المهني
المدبرة من طرف  الأتاوىالرسوم و
 793 714 873 643 836 الجماعات

 7.506 6.141 6.162 5.803 5.377 المجموع

التخفيضات وقبول إلغاء 
الديون غير القابلة 

 للتحصيل

ن ورسم الخدمات رسم السك
 126 102 154 180 179 الجماعية

 128 121 231 255 327 الرسم المهني
المدبرة من طرف  الأتاوىالرسوم و
 31 56 71 162 42 الجماعات

 285 279 456 597 547 المجموع

الباقي استخلاصه عند 
 نهاية السنة المالية

رسم السكن ورسم الخدمات 
 7.091 6.805 6.245 5.994 5.942 الجماعية

 7.093 6.550 5.684 5.193 4.804 الرسم المهني
المدبرة من طرف  الأتاوىالرسوم و
 2.668 2.672 2.400 2.184 2.284 الجماعات

 16.852 16.026 14.329 13.371 13.031 المجموع
 ةالمصدر: وزارة الاقتصاد والمالي

ية متباينة باختلاف زاو توجهاتلدولة تطور تحصيل الرسوم المحلية المدبرة من طرف ا أبرز .512
ل العام مجهود التحصي يترجمالتحليل المعتمدة إما على معدل التحصيل برسم السنة الجارية الذي 

 يةمعدل تحصيل التكفلات الإجمال، أو على مقارنة بالمبالغ المتكفل بها برسم سنة مالية معينة
التكفلات الإجمالي إلى حدود نهاية  مبلغ نسبة التحصيل مقارنة معالذي يأخذ بعين الاعتبار 

 .السنة

الباقي استخلاصه الخاص بالرسوم المحلية المدبرة من  هيمنة، 78يوضح الجدول رقم و .513
الباقي استخلاصه المتعلق برسم السكن ورسم  أهمية) وكذا 2013سنة  % 84,2طرف الدولة (

بالرسوم المحلية  المرتبطصه ). ويمثل الباقي استخلا2013سنة  % 42,1الخدمات الجماعية (
من مجموع الباقي استخلاصه.  % 16 في المتوسطالمدبرة مباشرة من طرف الجماعات تناهز 

 .2013و 2009نسبيا ما بين  مستقرا ظلتوزيع هذا الوتجدر الإشارة إلى أن 
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 2013-2009بنية الباقي استخلاصه برسم الفترة  .78 جدول
(%) 

 2013 2012 2011 2010 2009 التسمية

 42,1 42,5 43,6 44,8 45,6 )1( رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

 42,1 40,9 39,7 38,8 36,9 )2( الرسم المهني

 84,2 83,3 83,3 83,7 82,5 )2) + (1) = (3( الرسوم المدبرة من طرف الدولةمجموع 
 15,8 16,7 16,7 16,3 17,5 )4( المدبرة من طرف الجماعات الأتاوىالرسوم و

 100 100 100 100 100 )4) + (3) = (5(مجموع ال

 % 97نسبيا، حيث تراوح ما بين  امرتفعيظل  برسم السنة الجاريةأن معدل التحصيل ويظهر  .514
الإجمالية لتحصيل اأن نسبة في حين )، 2013سنة  % 90( 2012سنة  % 78و 2009سنة 

انظر ( ن هذين المعدلين بما يليويمكن تفسير الفارق بي .% 28 إذ تقارب تبقى أقل من ذلك بكثير
 :الملحق) في 20م.الجدول 

لباقي استخلاصه والذي يمثل، في المتوسط، ضعف المبالغ المتكفل بها امبلغ  أهمية 
 سنويا؛

  كمعدل سنوي). % 9,9( نمو المبالغ المستخلصةضعف وتيرة  

) 2009سنة  % 97( برسم السنة الجارية لا يشكل المستوى المرتفع نسبيا لمعدل التحصيل .515
المبالغ غير المستخلصة خلال السنة  لكون، وذلك على فعالية التحصيلفي حد ذاته  مؤشرا

 قالساب رصيدللضاف لتلك السنة، تمن الباقي استخلاصه  % 3المذكورة، والتي تشكل نسبة 
  .للباقي استخلاصه الإجمالي

برسم  تراجع معدل التحصيل ، بسبب2012و 2009 سنتي ما بين ،التراكمات هذهوقد تزايد أثر 
عجز استخلاص ، مما ترتب عنه 2012سنة  خلال % 78الذي انخفض إلى السنة الجارية 

 .الإجمالي ، انضاف إلى رصيد الباقي استخلاصه% 22 إضافي قدره

التي شهدت تحسنا نسبيا على مستوى استخلاص المبالغ  ،2013باستثناء السنة المالية و .516
، أن هذا المستوى سجل، في المتوسط، 2012و 2009ظ خلال الفترة ما بين المتكفل بها، فقد لوح

الباقي استخلاصه الذي أضحى  مبلغ تقليصوهو معدل غير كاف حتى ل، % 4,7نموا بمعدل 
 .% 7,7بمعدل  سنويا في المتوسطيسجل تزايدا 

 الجماعية  الأتاوىطور معدلات استخلاص الرسوم وت .27 بياني رسم
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 طرف الدولةالرسوم المحلية المدبرة من 

قدره  بانخفاض، أي 2012سنة  % 79إلى  2009سنة  % 92انخفض معدل التحصيل من  .517
. وقد سجل مئوية نقطة 4,3ناقص  تراجع سنوي بلغ خلال هذه الفترة وبمعدلمئوية نقطة  13

 .% 89، ليصل إلى مئوية طانق 10، ارتفاعا بحوالي 2013هذا المعدل، خلال سنة 

وفيما يتعلق بمعدل  ؛% 88السنوي في المتوسط  معدل التحصيل وخلال نفس الفترة، بلغ
التحصيل، مقارنة مع إصدارات السنة وأخذا بعين الاعتبار الباقي استخلاصه، فقد استقر في 

 الملحق) في 21م.(انظر الجدول  .لكل سنة مالية % 30 المتوسط في نسبة

وهو ما ، مئوية نقطة 58ير يساوي مكنت المقارنة بين المعدلين السابقين من تسجيل فارق كب .518
جم الديون من ح لم يؤد إلى التقليصالتحصيل  يؤشر إلى مستوى منخفض في التحكم في عملية

 مبلغ الباقي استخلاصه.نحو ارتفاع مقلق توجه ترتب عنه بل العمومية 

. 2013و 2009 سنتي ما بين % 8، فقد سجل الباقي استخلاصه تزايدا سنويا بنسبة وإجمالا
)، مقارنة برسم % 11,9زائد على مستوى الرسم المهني ( أكثر حدةويتجلى هذا التزايد بصفة 

 ).% 4,8زائد السكن ورسم الخدمات الجماعية (

رسم السكن ورسم الخدمات ب المتعلقةلمداخيل برسم السنة الجارية ل تحصيلالمعدل  سجل .519
تسجيل ب( % 93و % 95بحوالي على التوالي نسبا قدرت ، 2013و 2009الجماعية خلال سنتي 

على  معدل تحصيل التكفلات الإجماليةفي حين بلغ )، % 85بنسبة  2012أدنى مستوى سنة 
المبالغ المتكفل بها مضاف إليها مبلغ الباقي المبلغ المحصل مقارنة مع ( % 30و % 35التوالي 

 :الرسمينتحصيل هذين  على مستوى تطورهذه المؤشرات تحسنا  عكستاستخلاصه). وقد 

ث إجمالية تشمل الرسوم الثلا(وضعية  برسم السنة الجارية بلغ متوسط معدل التحصيل 
 ؛ % 88) حوالي المدبرة من طرف الدولة

(رسم السكن ورسم الخدمات  برسم السنة الجارية وصل متوسط معدل التحصيل 
 ؛ % 93الجماعية) حوالي 

 إجمالية تشمل الرسوم الثلاث (وضعية معدل تحصيل التكفلات الإجماليةبلغ متوسط  
 ؛% 30) حوالي المدبرة من طرف الدولة

(رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية) ما  الإجمالينسبة التحصيل معدل بلغ متوسط  
 الملحق) في 22م.. (انظر الجدول % 32يناهز 

المسجل على مستوى وضعيات تحصيل المداخيل المتعلقة برسم  الطفيف بالرغم من التحسن .520
 وداستمرار وج زالت بعض الصعوبات قائمة وذلك بسبب فما لسكن ورسم الخدمات الجماعية،ا

تي سجلت زيادة الوفاقم المبالغ الباقي استخلاصها ي المتكفل بها تلكفارق بين المبالغ المحصلة و
 .  % 4,8بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 

دة خصوصا تثار بح ،اقي استخلاصهالبتلك المتعلقة بتفاقم  لا سيماإشكالية التحصيل، وإن  .521
 الرسم المهني. ب فيما يتعلق

برسم السنة الجارية من معدل التحصيل  تراجع، 2012و 2009فخلال الفترة الممتدة ما بين 
، مئوية نقطة 15 بحوالي مسجلا بذلك تدهورا مستمرا أدى إلى انخفاضه، % 73إلى  % 88
معدل توسط. وقد أثر هذا التراجع على مستوى في الم % 5,6سنوية بنسبة  تراجعوتيرة ب أي
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(ناقص  2012سنة  % 26إلى  2009سنة  % 27الذي انتقل من  تحصيل التكفلات الإجمالية
في  سنويكمعدل  % 1,7نسبة ناقص  يعادل، أي ما 2012و 2009 برسم الفترة % 5,1

 ).المتوسط

معدل تحصيل وسنة الجارية برسم ال، شهد كل من معدل التحصيل 2013وخلال السنة المالية 
 .% 28و % 84، حيث انتقلا، على التوالي، إلى 2012، تزايدا مقارنة بسنة التكفلات الإجمالية

 1,1 %بنسبة زائد  تطورا، فقد سجل هذان المعدلان 2013 – 2009أما بخصوص الفترة 
 تباعا.  % 0,9وناقص 

 التحصيل: عمليةوتوضح هذه المؤشرات أن 

السنة المالية من مجموع الديون المقررة برسم  % 80 سوىخلاص است تمكن منلا  
 ؛الجارية

 ؛إلا في حدود الربع مبلغ التكفلات الإجماليتقليص  تستطيعلا  
خلال الفترة المذكورة، أي  % 48لباقي استخلاصه: ل المرتفعتزايد تكرس معدل ال 

 . )7من الملحق  23(أنظر جدول  في المتوسط. % 12بمعدل سنوي يناهز 

 الرسوم المحلية المدبرة من طرف الجماعات

مقارنة مع  ،عرف معدل تحصيل التكفلات الإجماليةأن  101يتبين من خلال الجدول رقم  .522
، حيث سجل مستويات بلغت على 2010و 2009تحسنا برسم السنتين  ،المبالغ المتكفل بها

فلات مبالغ التك ما يعادل . وهكذا، تم خلال سنتين متتاليتين، تحصيل% 119و % 137التوالي 
 السنوية وكذا جزء من الباقي استخلاصه. 

المبالغ  استخلاص مجموعمن  هذه العملية، التي مكنت ت، اتخذ2012و 2011 خلال سنتي .523
 نة الجاريةبرسم الس منحا معاكسا، بحيث تراجع معدل التحصيل المتكفل بها برسم السنة الجارية،

هذا المعدل  سجل، 2013 المالية سنةال. غير أنه برسم % 72 ثم إلى نسبة % 80إلى نسبة 
 % 1تقلص بنسبة  الإجمالي ، مما يعني أن مبلغ الباقي استخلاصه% 101نسبة إلى  ارتفاعا

 .مقارنة بمجموع المبالغ المتكفل بها خلال السنة المعنية

مليون درهم  1.088ولقد ترتب عن التزايد الملحوظ للمبالغ الصافية المتكفل بها التي بلغت 
 % 29، أي بزيادة نسبتها 2012مليون درهم خلال سنة  986) واستقرارها في مبلغ % 101(

)، تراجع كبير للمعدل % 5,1خلال هاته الفترة، وكذا عن انخفاض مجهود التحصيل (ناقص 
، ثم 2012سنة  % 21إلى  2009سنة  % 26الفعلي لمجموع التحصيلات، والذي انتقل من 

 .2013سنة  % 23إلى 

تحصيل الرسوم المحلية المدبرة  عرف، 2013سنة  المسجلبالرغم من التحسن الطفيف  .524
مباشرة من طرف الجماعات تراجعا ملحوظا. وقد ترتب عن صعوبات التحصيل، خلال الفترة 

، بين معدل التحصيل المتعلق % 78 وصل إلى)، تسجيل فارق كبير، 2013-2009المذكورة (
 أثر بشكل جدي)، الشيء الذي % 24( المجمع) وبين معدل التحصيل % 102ة (بالمبالغ الجاري

في  % 4,2، أي بمعدل سنوي في حدود % 17بنسبة  الذي ارتفع الباقي استخلاصه على مبلغ
 .في الملحق) 24(انظر الجدول رقم م. المتوسط
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. 2013و 2009 سنتي بعده مؤشرات عن تطور معدل التحصيل ما بين 79يقدم الجدول رقم  .525
معدل فيما يتعلق ب % 29و % 89 في المتوسط الجارية برسم السنة ل التحصيلبلغ معدحيث 

 نقطة 69وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض الفارق بين النسبتين من . تحصيل التكفلات الإجمالية
لا يرجع سببه إلى تحسن على مستوى انخفاض  2013سنة  مئوية نقطة 58إلى  2009سنة  مئوية

ة برسم السناقي استخلاصه، بل مرده إلى الانخفاض الملحوظ الذي شهده معدل التحصيل الب
 الجارية.

 2013-2009التحصيل برسم الفترة  معدلات .79 جدول
(%) 

برسم السنة تحصيل المعدل  لسنواتا
 الفرق ةالإجمالي التكفلاتمعدل تحصيل  الجارية

2009 97 28 69 

2010 94 29 65 

 5,8- 3,6 3,1- التطور

2011 87 29 58 

 12,1- 0 8- التطور

2012 78 27 51 

 13,7- 7,4- 11,5- التطور

2013 90 32 58 

 13,7 18,5 15,4 التطور

 60,2 29 89,2 نسبة التحصيل المتوسطة

 3,19- 2,86 1,44- التطور المتوسط

 2009 سنتي سجل الباقي استخلاصه ما بينفقد أسفله،  80كما يتبين ذلك من الجدول رقم  .526
رسم السكن ورسم  فيما يخص % 19,3و ،بالرسم المهني فيما يتعلق % 48زيادة بنسبة  2013و

 .لرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعاتبالنسبة ل % 17 ثمالخدمات الجماعية 

 2013-2009تطور الباقي استخلاصه خلال الفترة  .80 جدول
 مليون درهم

 السنة
 

كن ورسم رسم الس إجمالي الباقي استخلاصه
الرسوم المدبرة من طرف  الرسم المهني الخدمات الجماعية

 الجماعات
 المبلغ
 

نسبة التطور 
نسبة التطور  المبلغ (%)

نسبة التطور  المبلغ (%)
نسبة التطور  المبلغ (%)

(%) 
2009 13.031   5.942   4.804   2.284   
2010 13.371 2,6 5.994 0,9 5.193 8,1 2.184 -4,4 
2011 14.329 7,2 6.245 4,2 5.684 9,5 2.400 9,9 
2012 16.026 11,8 6.805 9 6.550 15,2 2.672 11,3 
2013 16.852 5,2 7.091 4,2 7.093 8,3 2.668 -0,1 

 16,8 384 47,6 2.289 19,3 1.149 29,3 3.821 الإجماليالتطور 
 5,6 128 15,9 763 6,4 383 9,8 1.274 التطور المتوسط

 وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات المصدر:
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 2013-2009 الفترة خلال (بملايين الدراهم) استخلاصه الباقيمبلغ  تطور .28 بياني رسم

عمري الميزان الللباقي استخلاصه حسب  اتصنيف يقدمالذي  81يستنتج من خلال الجدول رقم  .527
 ما يلي: ،31/12/2012إلى حدود تاريخ 

تمثل، لا مليار درهم، و 1,6حوالي  1999ريخها إلى ما قبل تبلغ الديون التي يرجع تا 
 من المبلغ الإجمالي؛ % 10 ةنسب إلابذلك، 

، تضاعفت هذه الديون أربع مرات، 2008إلى  1999من  ، أيعشر سنوات خلال 
 من مجموع الديون؛ % 40مليار درهم، أي ما نسبته  6,4بحيث بلغت 

، % 30ت هذه الديون ارتفاعا بنسبة ، شهد)2012-2009( سنوات فقط خلال أربع 
 من مجموع الباقي استخلاصه. % 50مليار درهم، وهو ما يمثل  8بحيث بلغت 

الباقي استخلاصه، بحيث يتزايد هذا الأخير بوتيرة  لتفاقمالطابع البنيوي المنحى ويعكس هذا 
 ،خلاصهالباقي استمثل قد أكبر من تلك المسجلة على مستوى الإصدارات والمبالغ المتكفل بها. و

 مجموع الرسوم الجماعية.لالمبالغ المحصلة بالنسبة  مرة 2,67 حوالي ،2012برسم سنة 

درهم خلال الفترة الثالثة  مليون 2.018السنوي للباقي استخلاصه  المبلغوقد بلغ متوسط 
مليون درهم  106) و2008-1999مليون درهم خلال الفترة الثانية ( 637)، و2009-2012(

الباقي استخلاصه السنوي، خلال متوسط ل كُّ شَ ). وإذا كان تَ 1999ل الفترة الأولى (ما قبل خلا
 بالمقارنة مع الفترة السابقة، فإن معادل التضعيف مرات، قد بلغ ست 2008إلى  1999الفترة من 

 .مرة 19 ما قيمته 2012و 2009الممتدة ما بين بلغ خلال الفترة 
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 تخلاصه الميزان العمري للباقي اس .81 جدول

 مليون درهم

(%)التطور متوسط الفترةالبنية(%)التطور الباقي استخلاصه المتراكم(%)التطور الباقي استخلاصه صدارسنة الإ

   10617 10       1.585 وما قبل 1998

2008-1999 6.368 301,8 7953   40 637 6 

2012-2009 8.073 26,8 16026 101,5 50 2018 3,2 

 19  100 - - 409,3 16.026 المجموع
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

 لباقي استخلاصه ل الميزان العمري .29 بياني رسم

ى إلبعده، يستنتج من خلال تصنيف الباقي استخلاصه  82لجدول رقم كما يشير إلى ذلك ا .528
 وما فوق، درهم 20.000درهم و 100-0مبالغ تتراوح ما بين  أشطرحسب  31/12/2012 غاية

 ما يلي:

درهم، أي ما  400تتعلق بمبالغ لا تتجاوز  جداول الإصدار الفرديةعدد من  % 60 
 ؛القيمةمن حيث  % 9 يمثل سوى

جداول من عدد  % 82درهم،  1000المبالغ الباقي استخلاصها التي تقل عن سقف مثل ي 
 ؛القيمة حيث من %21فقط و الإصدار الفردية

من حيث العدد  % 4درهم  5000فوق مبلغها يالتي  جداول الإصدار الفرديةتمثل  
 .القيمةمن حيث  % 52و

صه مستوى توزيع الباقي استخلا وتجدر الإشارة إلى أن التفاوتات التي أفرزتها هذه البنية على
 ت.الذي يطبع هاته المتأخراالكبير والتراكم المقررة، لا يجب أن تحجب التركيز  الأشطرحسب 

داول الإصدار ج، فيما يتعلق بققةغير أن عدم التناسب المسجل بين مجهود التحصيل والنتائج المح
ن ن طرف المحاسبيين العمومييإعمال مسطرة التحصيل الجبري م ضعيفة القيمة، لا يشجع على

المكلفين بالتحصيل، لا سيما وأن الجزء الأكبر من تلك المبالغ يخص رسم الخدمات الجماعية 
ممتلكات الملزمين  رهن، بالإضافة إلى أن محدودة إسهاميةالمفروض على مواطنين ذوي قدرة 

   درهم. 20.000 قيمتها التي تفوق لجداول الإصدارلا يجيزه القانون إلا بالنسبة 

                                                           
 .عشر سنةتم احتساب هذا المتوسط على أساس فترة تمتد لخمسة  17

10%

40%
50% وما قبل1998

2008-1999

2012-2009
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 اتصداربنية الباقي استخلاصه حسب أشطر مبالغ الإ .82 جدول
 مليون درهم

 الشطر
 اتصدارمبالغ الإ اتصدارعدد الإ

البنية العدد بالآلاف
(%) 

 البنية المتراكمة
(%) 

بملايين 
 البنية المتراكمة(%)البنية  الدراهم

(%) 
100-0 2.196 16 16 118 1 1 

400-100 6.069 44 60 1.358 8 9 

1000-400 2.928 21 82 1.869 12 21 

5000-1000 2.083 15 97 4.284 27 48 

20000-5000 352 3 99 3.180 20 67 

 100 33 5.218 100 1 77 وما فوق 20000
   100 16.026   100 13.706 المجموع

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

درهم على مستوى الجماعات مليون  14.744الباقي استخلاصه  ، بلغ31/12/2012بتاريخ  .529
درهم على مستوى الجماعات القروية، أي ما يناهز، على التوالي، مليون  1.282الحضرية و

 من مجموع الباقي استخلاصه.  % 8و % 92

 ويمكن تفسير هذه الوضعية بما يلي:

ضريبة على القيمة منتوج ال هو حصتها فيالمورد الرئيسي للجماعات القروية  
 ؛المضافة

منتوج الرسوم  فيتفوق حصة الجماعات الحضرية بكثير حصة الجماعات القروية  
 مباشرة من طرف الجماعات. أو من طرف الدولةسواءً المحلية المدبرة 

نتيجة  2013وقد عرف المنحى البنيوي لتفاقم الباقي استخلاصه نوعا من التراجع خلال سنة  .530
 8بتاريخ  120.12الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل بموجب القانون رقم إلغاء الزيادات و

، في حال تسديد أصل هذه الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة 2013فبراير 
دجنبر  31، داخل أجل أقصاه 2012دجنبر  31الجماعات الترابية، التي تم إصدارها إلى غاية 

2013. 

جراء، المتخذ في إطار التحفيز على تصفية الباقي استخلاصه المرتبط وقد مكن هذا الإ .531
بضرائب الدولة والرسوم المحلية، من المساهمة، إلى حد ما، في تحسين عملية تحصيل الرسوم 

 5 %إلى  2012سنة  12 %المحلية. ويمكن اعتبار انخفاض معدل زيادة الباقي استخلاصه من 
 .مؤشرا على ذلك 2013سنة 

 ات غير متوازنة وغالبا ما يتم تدبيرها بشكل غير سليممنازع .4

تتم معالجة المنازعات المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف المديرية العامة للضرائب بناء  .532
على المعلومات المرتبطة بالوعاء الضريبي والمصنفة إلى قسمين: القسم الأول يشمل تلك 

قاربة م والقسم الثاني يشمل الرسم المهني. وتتمالمتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، 
 الذي يشمل بالإضافة إلى الرسوم المحلية،الإجمالي  الحجم مع من خلال مقارنتهاهذه المنازعات 

 .الدولة العائدة ضرائبال
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تسم توفيما يتعلق بالرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات، فإن غياب معلومات 
، على مستوى المصالح المكلفة بالوعاء، حال دون تطوير هذا الجانب، بالشمولية والوضوح

ة والمرتبط المجزأةإلى بعض المعلومات  اللجوءفيها تم وذلك فيما عدا بعض الحالات التي 
 .بالتحصيل

الوعاء الضريبي بالنظر إلى نشاط مصالح تمثل المنازعات إلى حد ما، وسيلة لقياس تطور  .533
ت المودعة من طرف الملزمين يكون في الغالب مرتبطا بتغيير في أن موضوع مجمل الشكايا

وضعياتهم الجبائية. إلا أن هذا المعطى قد يعكس، أيضا، وجود بعض الاختلالات المرتبطة بعدم 
، لتضريبااستقرار المقتضيات الجبائية، أو بعدم انسجام الأنظمة الضريبية والمبالغة في أسس 

 .ررة على مستوى تحديد الوعاء وتصفية مبالغ الديونأو ببساطة، نتيجة أخطاء متك

تختلف المعايير المعتمدة في هذا المجال حسب القدرات التدبيرية للإدارات ومستوى تعقيدات  .534
لوفاء اللملزمين ودرجة  الإسهاميةومدى تقبل الضريبة وكذا القدرة  ةالرسوم والضرائب المعني

يصعب الربط بطريقة دقيقة بين مؤشرات المعايير . وانطلاقا من هذه بالتزاماتهم الجبائية
 .المنازعات المشار إليها أسفله وسبب معين من بين الأسباب سالفة الذكر

للشكايات المتعلقة بالرسوم  الإجمالي، انتقل العدد 2012إلى  2007خلال الفترة الممتدة من  .535
 % 19لك زيادة بنسبة ، مسجلا بذ34.500إلى  29.000المحلية المدبرة من طرف الدولة من 

 . 83، كما يشير إلى ذلك الجدول رقم % 4,7وبمعدل سنوي قارب 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تحمل في طياتها تفاوتات بين المنازعات المتعلقة برسم 
السكن وبرسم الخدمات الجماعية وتلك المتعلقة بالرسم المهني، بحيث ظلت المنازعات الأولى 

، حيث انتقل % 3,2ظرا إلى مستوى تطور عدد الشكايات الذي لم يرتفع إلا بنسبة شبه قارة ن
 % 55، فيما سجلت المنازعات الثانية تزايدا ملحوظا بلغت نسبته 21.000إلى  20.000من 

 .13.600إلى  8.800نتيجة انتقال عدد الشكايات من 

، ختلالات، فإنه في مقابل ذلكوإذا كان من الممكن استنتاج أن الرسم المهني تعتريه بعض الا .536
سيكون من السابق لأوانه إرجاع شبه الاستقرار الذي تعرفه المنازعات المتعلقة برسم السكن 

وذلك بالنظر إلى ما ترتب عن  تطور ملحوظ في سلوك الإدارة،وبرسم الخدمات الجماعية إلى 
 .2008سنة حساب  95.000من تقليص لمجال تطبيق رسم السكن والذي فقد  الإصلاح

 2012و 2007مثلت المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة ما بين  .537
بمختلف الضرائب والرسوم المدبرة المتعلقة من عدد الشكايات  % 39ناهزت  في المتوسطنسبة 

 .من طرف المديرية العامة للضرائب
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 ف الدولةالمنازعات الجبائية المتعلقة بالرسوم المدبرة من طر .83 جدول

التطور  2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
)%( 

التطور 
المتوسط 

)%( 

المعدل 
 السنوي

عدد الملفات المتعلقة برسم
السكن/الضريبة الحضرية ورسم
الخدمات الجماعية/ضريبة الصيانة

20.183 17.265 16.689 17.153 18.072 20.825 32,0 0,8 18.365 

بالرسمعدد الملفات المتعلقة 
 10.413 13,8 55,0 13.615 11.408 9.411 9.542 9.723 8.778 المهني/الباتنتا

مجموع الشكايات المتوصل بها
 28.777 4,7 18,9 34.440 29.480 26.564 26.231 26.988 28.961 المتعلقة بالجبايات المحلية

مجموع الشكايات المتوصل بها بما
في ذلك تلك المتعلقة بجبايات

 ةالدول
67.478 64.564 67.840 69.800 77.981 89.231 32,2 8,1 72.816 

الشكايات المتعلقة بالرسوم المدبرة
 % 39 - - % 39 % 38 % 38 % 39 % 42 % 43من طرف الدولة/ إجمالي الشكايات

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

الرسوم المحلية  منتوج واجد تفاوت كبير بين نسبة، ت84يتبين جليا من خلال الجدول رقم  .538
سنة  % 2,6المدبرة من طرف الدولة من مجموع الاقتطاعات الضريبية، والتي كانت تمثل 

، ونسبة عدد الشكايات المرتبطة بهذه الرسوم من مجموع الشكايات المتعلقة بالضرائب 2012
 .2012سنة  % 39، والتي بلغت والرسوم المتكفل بها من طرف المديرية العامة للضرائب

 ، من حيث المنتوجالمتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الدولة المنازعات الجبائية أهمية .84 جدول

 التسمية
 نسبة التغير 2012 2007

(%) 
المنتوج (ملايين 

المنتوج (ملايين  المنازعات الدراهم)
المنازعاتالمنتوجالمنازعات الدراهم)

 3,2 1,4 20.825 2.810 20.183 2.772 لجماعيةرسم السكن ورسم الخدمات ا

 55,1 34,3 13.615 1.787 8.778 1.331 الرسم المهني

 18,9 12,0 34.440 4.597 28.961 4.103 المجموع

 32,2 30,3 89.231 176.045 67.478 135.149 المداخيل الجبائية للدولة

 22,0-22,2- 23,3 1,6 29,9 2,1 (%) نسبة رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

 17,3 3,1 15,3 1,0 13,0 0,98 (%) نسبة الرسم المهني

 10,1-14,0- 38,6 2,6 42,9 3,0 (%) نسبة المجموع
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

 جداول الإصدار الفرديةمن مجموع  % 0,9تمثل المنازعات المتعلقة بالرسم المهني حوالي  .539
. وتعتبر هذه النسبة، التي تظل في مستوى مقبول، 85ا يتجلى ذلك من خلال الجدول رقم كم

المسجلة على مستوى رسم السكن ورسم الخدمات  % 0,5 مقارنة مع نسبة بشكل واضح مرتفعة
 الجماعية. 
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 تطور المنازعات الجبائية المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الدولة مقارنة مع التكفلات .85 جدول

رسم السكن ورسم الخدمات  التسمية نواتالس
 مجموع التكفلات الرسم المهني الجماعية

2007 
 5.092.813 1.050.637 4.042.176 عدد التكفلات

 28.961 8.778 20.183 المنازعات

 0,6 0,8 0,5 )%النسبة (

2008 
 5.107.795 1.142.263 3.965.532 عدد التكفلات

 26.988 9.723 17.265 المنازعات

 0,5 0,9 0,4 النسبة (%)

2009 
 5.431.288 1.246.054 4.185.234 عدد التكفلات

 26.231 9.542 16.689 المنازعات

 0,5 0,8 0,4 النسبة (%)

2010 
 5.769.975 1.316.743 4.453.232 عدد التكفلات

 26.564 9.411 17.153 المنازعات

 0,5 0,7 0,4 النسبة (%)

2011 
 5.759.143 1.300.960 4.458.183 لاتعدد التكف

 29.480 11.408 18.072 المنازعات

 0,5 0,9 0,4 النسبة (%)

2012 
 5.875.373 1.288.656 4.586.717 عدد التكفلات

 34.440 13.615 20.825 المنازعات

 0,6 1,1 0,5 النسبة (%)
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

في المتوسط  المنازعات تمثل، 86رقم ن حيث القيمة، وكما يتبين ذلك من خلال الجدول م .540
وتشكل  .2012إلى  2007ات برسم الفترة الممتدة من صدارمن مجموع قيمة الإ % 0,7نسبة 

من مجموع الإصدارات ، % 0,4 رسم السكن ورسم الخدمات الجماعيةقيمة المنازعات المتعلقة ب
من  % 0,9لرسم المهني في حين تعادل قيمة المنازعات المتعلقة با، سمينذين الراالخاصة به

 .مجموع الإصدارات المتعلقة بهذا الرسم
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 اتصدارتطور المنازعات الجبائية المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الدولة مقارنة مع الإ .86 جدول

 )الدرهم(

رسم السكن ورسم  التسمية السنوات
 مجموع التكفلات يالرسم المهن الخدمات الجماعية

2007 
 5.794.302.505 2.541.789.475 3.252.513.030 اتصدارالإ

 37.476.609 21.236.477 16.240.132 المنازعات

2008 
 5.287.921.961 2.493.345.974 2.794.575.987 اتصدارالإ

 33.390.417 21.223.486 12.166.931 المنازعات

2009 
 5.877.394.739 2.841.772.734 3.035.622.005 اتصدارالإ

 45.971.289 33.866.471 12.104.818 المنازعات

2010 
 6.100.554.607 2.952.423.688 3.148.130.920 اتصدارالإ

 33.227.505 21.101.505 12.126.000 المنازعات

2011 
 6.158.952.545 3.006.575.593 3.152.376.952 اتصدارالإ

 39.143.082 26.364.388 12.778.694 المنازعات

2012 
 6.502.828.500 3205913234 3.296.915.266 اتصدارالإ

 48.840.275 33.871.342 14.968.933 المنازعات
مجموع الفترة

 17.041.820.69835.721.954.857 18.680.134.160 اتصدارالإ2007-2012

 238.049.177 157.663.669 80.385.508 المنازعات 

 0,7 0,9 0,4 )%النسبة (
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

 للمنازعات المتعلقة بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة المتواترةالأسباب .16 لوحة

 فيما يتعلق برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية: 

 اتإدخال المعطي في وأخطاء السѧѧѧجلاتعن عدم تحيين  ينالناجم التطبيق الخاطئ للرسѧѧѧم أوللرسѧѧѧم  المزدوج التطبيق
 بتغييرها؛وعدم التصريح  نقل الملكية وثائقوعدم استغلال 

ي بعد البث ف التغييرات اللازمة على عناصѧѧر الوعاء بشѧѧكل خاطئ أو مغلوط نتيجة عدم إدخال فرض الضѧѧريبة إعادة
 المنازعة؛

أو التبريرات (سѧѧѧѧكن رئيسѧѧѧѧي، إيجار، شѧѧѧѧغور  الإقراراتخاصѧѧѧѧة في ظل غياب  العقارتخصѧѧѧѧيص أخطاء في تقدير 
 ؛المساكن، سكن ثانوي)

 ؛عناصر وفترات الإعفاءات وشروط تطبيق الاسقاطاتضبط عدم 

القيم  أشѧѧѧѧѧѧطر ملائمةعادة التقييم وعدم إلشѧѧѧѧѧѧروط على الخصѧѧѧѧѧѧوص،  ،تقدير القيمة الإيجارية بالنظرفي صѧѧѧѧѧѧعوبات 
 .الإيجارية

  المهني:فيما يخص الرسم 

 التقييم؛لصعوبات المرتبطة بإعادة ا بسببالقيمة الإيجارية  مطابقةعدم 

 ؛عفاءات المرتبطة بالنشاط وبالعناصر المكونة للأصولصعوبات تطبيق الإ

ير تغيبأو  الإقرار بنقل النشѧѧاطعدم وضѧѧع  بسѧѧببأو انقطاع النشѧѧاط  النشѧѧاطنقل  عمليةبعد  فرض الضѧѧريبةمواصѧѧلة 
 ؛تخصيصال

 ئ.المهنة في إحدى الفئات بشكل خاط تصنيف بسبب غير مطابق بسعررسم ال فرض

 والمالية الاقتصادوزارة  المصدر:
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التخفيضات وعمليات قبول  بلغتفيما يخص الرسوم المحلية المدبرة من طرف الجماعات،  .541
، وهي السنة التي مثلت 2010خلال سنة  قيمتها القصوىإلغاء الديون غير القابلة للتحصيل 

من مجموع التكفلات. وخلال  الربعزهاء  يات قبول إلغاء الديونوعمل خلالها هذه التخفيضات
هذه  تأرجحت، 87، وكما يتضح ذلك من خلال الجدول رقم 2012إلى  2009الفترة الممتدة من 

أضعاف النسبة  8,5ستدعي اليقظة، بحكم أنها تمثل ما يقارب وهو ما ي % 6 حول قيمةالنسبة 
 رة من طرف الدولة.فيما يتعلق بالجبايات المدب المسجلة

 التخفيضات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل المتعلقة بالرسوم المدبرة من طرف الجماعات .87 جدول

 مليون درهم
 2012 2011 2010 2009 السنوات

 1.042 1.159 704 656 )1التكفلات (

 56 71 162 42 )2التخفيضات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل (

 % 5,4 % 6,1 % 23 % 6,4 )1)/(2) = (3ات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل /التكفلات (التخفيض
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

 تقليصمن بين وسائل  "التأويل الرسمي للنصوص موضوع نزاع معين"تعد مسطرة  .542
المقتضيات التشريعية. ويتم العمل بهذه  المنازعات المرتبطة بالاختلاف في تأويل بعض

المسطرة في عديد من الدول، كما تم اعتمادها مؤخرا في إطار النظام الضريبي المغربي، لكن 
 ،النزاعاتهذه  نشوء احتمالدون أن تشمل مجال الجبايات المحلية، رغم كونها تسمح بالحد من 

 ةالجبائيدارة العلاقة بين الإ اوكذالوعاء الضريبي  من ثم، تحسين عملية تحديد وضبطو
 .والملزمين

 التأويلات الرسمية للنصوص الجبائية في فرنسا وفي المغرب.17 لوحة

ن أي ع الإجابة، وذلك بغرض في حدود مجال اختصاصها معينةعن سلطة  عملا إداريا صادرا يعتبر التأويل الرسمي للنص القانوني
ل عن موقف رسمي للإدارة الضريبية بشأن تأوي اتعبير جبائي، يكون هذا التأويلوفي المجال ال .شخص طبيعي أو معنوي يطرحه لؤتسا

 ألةالمس بالتأويل الصادر عنها بخصوصدارة لإا ه تقييد. ومن نتائجالجبائيبالنظر للنص  فعلية معين لوضعيةتقييم نص ضريبي أو 
ة لباقي نفس الأثر القانوني بالنسب يكون لهين الذين طلبوا منها التعبير عن هذا الموقف. وعندما يتم نشره، مالملز المعروضة عليها تجاه

 الملزمين الذين يوجدون في نفس الوضعية.

 )2010(إحصائيات برسم سنة  في فرنسا

 ؛منها 21.500معالجة  تتم ،ة للمالية العموميةدارة العامتأويل توصلت بها مصالح الإ طلب 23.600 من أصل-

مجموع الطلبات التي قامت بمعالجتها من  % 95 طلب على المسѧѧѧѧѧѧѧتوى الترابي، أي ما يناهز 20.544تمت معالجة -
 ؛الادارة الضريبية

 ؛حول تأويل بعض النصوص الضريبية ارسمي اموقف 2.466إصدار -

 .وضعية فعلية 19.956 جبائيةاللنصوص لرسمي التأويل شمل ال-

 المصدر: المجلس الأعلى للحسابات، فرنسا

 المغرب:في 

على شريع في هذا الت جزئيتم إدماجها بشكل  إنمافي التشريع المغربي، و حاضرة الجبائيةلم تكن مسألة التأويلات الرسمية للنصوص 
 بشركات أجنبية. علاقات التي تربطهالمقاولات عض اب لفائدة الخصوص

مكانية للمقاولات التي توجد في حالة تبعية مباشرة أو غير مباشرة للشركات المتواجدة بالخارج بأن لإا 2015لمالية لسنة ويعطي قانون ا
لمدة لا تتجاوز أربع  III  214 -تطلب من إدارة الضرائب إبرام اتفاق مسبق حول كيفية احتساب أثمنة العمليات المشار إليها في المادة

 .سنوات مالية
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 المحلية تشوبه العديد من النواقص الجبائية الإدارةتنظيم  .5

 إدارة ، خاصة على مستوىالاختلالاتمجموعة من لقد ركزت التحليلات السابقة على  .543
ية لتدبير الجبايات المحعلى  قادروالتي يمكن إرجاعها إلى غياب نظام للحكامة  ،المحلية الرسوم

 في مختلف أبعادها.

على مستوى المصالح الجبائية للجماعات التي يظل عملها  بشكل أكبروتتجلى هذه النواقص  .544
سار عملية م محدودية تنظيم إلىمحدودا بالنظر إلى غياب سياسة جبائية بالمعنى الدقيق للكلمة، و

 .فعالالبنيات اللازمة لتطبيق الرسوم المحلية بشكل كذا إلى غياب والتضريب 

ة تدبير عمليتنظيم العلاقات بين مختلف المتدخلين في كما لا يتم التنسيق، وبشكل عام  .545
بعض مظاهر القصور على  يعزز، مما محددة ومتفق عليها مساطروفق الجبايات المحلية، 

 .مستوى الإدارة الجبائية المحلية

ة أو المدبرة من طرف الدولالمحلية  بالرسومسواء تعلق الأمر  المحلية الجباياتتدبير  يعاني .546
خاصة ما يتعلق  ،عدة نواقص تطبع مجالاته الأفقيةمن تلك المدبرة من طرف الجماعات، 

، وبصفة عامة كل الجوانب العملية المشتركة بينها (إعداد التسييروالتنظيم و بالاستراتيجية
 .ف والمؤهلات)الوظائ ومراجع، دلائل المساطر ي، التنظيم النموذجوالبرمجة مخططات العمل

في  محليةتتولى تدبير الجبايات الالمحلية رهينة بالبنيات التنظيمية التي  الرسوم إدارةتبقى  .547
ين للمستعمل وتمنحوكذا بأنظمة المعلومات التي توفر المعطيات الضرورية  امختلف مراحله

 تدبير جبائي أكثر فعالية. لإرساءالوسائل الملائمة 

ية الرسوم المحل إدارةفي اتجاه تحسين ظروف  مجهودا يتطلب قائصكان استمرار هذه النإذا و .548
الدولة، فإن هذه الإشكالية تطرح بحدة أكبر عندما يتعلق الأمر بالرسوم المدبرة  المدبرة من طرف

 .وداخليا ، عجزا بنيوياكما سبق بيان ذلكمباشرة من طرف الجماعات والتي تعرف، 

وأثرها على الاختلالات التي تشوب  اءات الوظيفيةوالإجر المعتمد التنظيميالمخطط  إن .549
لتحسن ل، بل تبقى قابلة ا مستعصيا على المعالجةتشكل أمرالرسوم المدبرة من طرف الدولة لا 

على المدى المتوسط إذا ما تم اتخاذ بعض الإجراءات التقويمية على مستوى البنيات المعنية 
لمديرية لتدبير الجبايات من طرف ا الشاملةالمنظومة والعمل على إدماج هذه الرسوم ضمن 

 العامة للضرائب. 

جوانب لتضطلع باغياب بنيات  عتبر، يالتصور العام للمنظومة الضريبيةعلى مستوى  .550
 .الجبائية لمقتضياتقراءة وفهم ا مصدر صعوبة فيالتشريعية والتنظيمية والتطبيقية 

ودة وحا، فيما يتعلق بالأساليب المرصبشكل أكثر وض العجز يتجلىعلى المستوى العملي، أما  .551
 على الإدارة وقدرة للضريبة الخاضعة المادة تنامي بينالذي ما فتئ يتفاقم،  الفارق، داركلت

 .معالجتها

لى للرسم عالخاضعة رسم المهني، والمساكن بالالملزمين  إحصاءب ويتعين سنويا، القيام .552
معينة لمدة ست سنوات من  لجنة،رف السكن ورسم الخدمات الجماعية داخل كل جماعة من ط

 غيينبكما  .لضرائب وممثل عن المصالح الجبائية للجماعةلطرف العامل، تتكون من مفتش 
الحضرية غير المبنية، وذلك  الأراضيسنوي للممتلكات الخاضعة للرسم على  إحصاءإجراء 

 من طرف مصلحة الوعاء على مستوى الجماعة.
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 ة التي تجدها الإدارة فيلصعوبلتعقيدها وانظرا  الإحصاءة مسطر تفعيللكن نادرا ما يتم  .553
وليتها لفعالية لعدم شمل. كما أن هذه المسطرة غالبا ما تفتقر تعبئة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها

 في وضعها.الأخطاء ونظرا للمعيقات المرتبطة بغياب العناوين أو 

فعلة على الوجه الأمثل، بوسائل أخرى ، غير المالإحصاءكذلك، لا يتم الاستعانة في عمليات  .554
اللجوء إلى  كما لا يتم ،المؤهلات المتوفرة القابلة للتبادلعبئة بتأقل كلفة وأكثر فعالية تسمح 

 .لوجيوالتقنيات الحديثة التي يتيحها التقدم التكن

 حدتاختلالات تنظيمية  والتكفلات، تحديد الملزمين مستوى هذا القصور علىإلى ضاف تو .555
تدبير الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة. كما أن إشكالية القيمة الإيجارية،  يناميةمن د

لمسجلة على االنواقص  تعتبر من أهم، إدارتهاالتي تعتبر المحدد الرئيسي للوعاء، والتي يصعب 
 .هذا الصعيد

ة مديريالذي تم وضعه من طرف الالمرتبط بالجبايات المحلية نظام المعلومات  ويلاحظ أن .556
ل الحاص التقدم، مما يحول دون الاستفادة من لا يشتغل وفق مقاربة مندمجةالعامة للضرائب 

 بالضرائب المقررة لفائدة الدولة. المتعلقةالجبايات  عملية تدبيرعلى مستوى 

وتتميز ظروف تدبير الرسوم المحلية من طرف الجماعات بمجموعة من مظاهر الهشاشة،  .557
 وىالأتابدرجات متفاوتة، حسب الرسوم و العمل الجبائيعلى ميق، بشكل عتؤثر، و والتي

الحضرية غير المبنية، والرسم على  الأراضي، خاصة الرسم على إلى الجماعات بها المعهود
المفروضة على شغل  رسوم، والرسم على محال بيع المشروبات، والالأراضيعمليات تجزئة 

 الأملاك الجماعية مؤقتا.

لتحديد الأملاك الخاضعة للرسم على الأراضي  المقررةلسنوي الوسيلة ا الإحصاءويعد  .558
دارة الجماعية، في هذا الإطار، بصلاحيات في مجال الحضرية غير المبنية، حيث تتمتع الإ

 .للمديرية العامة للضرائب المخولةالمراقبة مماثلة لتلك 

 رولا تتوفهذه الصلاحيات  بما فيه الكفاية لممارسةمهيأة غير أن الإدارة الجماعية ليست  .559
رسما  21الضرورية لتدبير وعاء  والمادية على ما يلزم من الخبرة والتأطير والوسائل البشرية

وإتاوة جماعية، كما توضح ذلك الملاحظات المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات 
 .البحث الذي تم إنجازه على مستوى الجماعات معطياتتحليل و

اعتماد مساطرها انطلاقا من تلك المتبعة على مستوى التي تم  قبة الجبائية،كما أن المرا .560
 إلى عدم مراعاة واقع وخصوصيات الجماعات، لا يتم تفعيلها بالنظر، خاصة، ضرائب الدولة

 اللازمة في هذا المجال. القدراتالتي لا تتوفر على 

ظر إلى ، بالنغير مفعلةوتبقى الصلاحيات المخولة للجماعات قصد ضبط الوعاء الضريبي  .561
 خاصة فيما يتعلق بما يلي:للواقع الجبائي المحلي،  تهاوعدم مطابقالمساطر تعقد 

 ؛المخصصة لتدبير الجبايات المحليةالنقص الكبير على مستوى الموارد الجماعية  
 ؛المؤهلات والخبرات على المستوى المهنيالنقص في  
بالمساطر التواجهية  ذات الصلةجال بالآفيما يرتبط وكلفة المساطر، خاصة  بطء 

لمراجعة الضريبة أو الرسم، أو تلك المعتمدة بمناسبة الطعن أمام اللجن التحكيمية أو 
 أمام القضاء.
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 70 %أن  ،أجوبة الجماعات على الاستمارة التي وجهت إليها استثمار وقد تبين من خلال .562
من الجماعات  % 50ن أكثر من . كما أتصحيح أسس فرض الرسم حقمن الجماعات لا تستعمل 

 الإقراراتلا تقوم بعمليات مراقبة ها من % 40تلقائية، فيما  صورةلا تلجأ إلى فرض الرسوم ب
 .الإحصاءلا تقوم بعمليات  62 %و

 مجموع الجماعات الجماعات القروية الجماعات الحضرية السؤال

هل تمارس الجماعة صلاحياتها
 في مجال المراقبة؟

 61 % 53 % % 66 نعم

 39 % 47 % % 34 لا

هل تمارس الجماعة حقها في
 تصحيح أسس فرض الرسم؟

 32 % 24 % 38 % نعم

 68 % 76 % 63 % لا

هل تمارس الجماعة صلاحياتها
الفرض التلقائي في مجال

 للرسم؟

 46 % 31 % 56 % نعم

 54 % 69 % 44 % لا

التسيير المنجزة من طرف المجالس الجهوية مراقبة  مهامهذه النتائج ما أسفرت عنه  تؤكدو .563
الرغم من ضعف المبالغ المصرح بالمودعة  الإقراراتللحسابات، والتي أبانت عن غياب مراقبة 

 بها.

. وتهم هذه الإحصاءكما سجلت هذه المجالس، في العديد من تقاريرها، عدم القيام بعمليات  .564
 رسومضي الحضرية غير المبنية والعدة رسوم وأتاوى، خاصة الرسم على الأرا الملاحظة

 المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

الرسوم المحلية،  وعادة ما تكتفي المصالح الجبائية للجماعات، في تحديد وعاء بعض .565
تحديد الملك العقاري الخاضع لهذه الرسوم، وذلك في لأجل  الإحصاءبالاعتماد على مسطرة 

رتبطة بهذه المسطرة التي تتميز بضعف فعاليتها وصعوبة تفعيلها الحدود والإكراهات الم ظل
 وطابعها الجزئي. 

 يمكن لا لأراضي الحضرية غير المبنيةل إحصاءبعمليات  ،كما أن القيام، بشكل غير منتظم .566
من حصر المؤهلات الجبائية الواسعة والمتاحة على مستوى المدن الكبيرة التي تشهد توسعا 

 .عمرانيا ملحوظا

في مجال الوعاء سواء مشكل تحديد العناوين يثير عدة صعوبات  ، فإنذلك فضلا عنو .567
وفي مجال التحصيل أ) 18فقط من المنازل بمدينة الدار البيضاء تتوفر على عنوان بريدي % 40(

بالضريبة المتعلقة برسم السكن والرسم المهني ورسم  الإشعاراتمن  19% 30و 25(ما بين 
 ).إرجاعها إلى المصالح المرسلة يتمالخدمات الجماعية 

 مما يثير غالبا ما لا تتوفر المعلومات الضرورية، خاصة هوية المالك ورقم الرسم العقاريو
  عدة صعوبات على مستوى الإصدار والتحصيل.

لذلك تكتفي المصالح الجماعية بتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمناسبة  .568
ولا  .لى رخص البناء أو الشواهد الإدارية اللازمة لبيع الأملاك العقاريةتقديم طلبات الحصول ع

                                                           
 دراسة تتعلق بالجبايات المحلية بمدينة الدار البيضاء 18
 31/10/2013لقاء مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة بتاريخ  19
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الأربع سنوات الأخيرة، بغض النظر عن تاريخ  سوىالتحصيل، في أفضل الحالات، يشمل 
 ة.رضياقتناء البقعة الأ

 لالالاحتبالنسبة لحالات  الإحصاءإجراء عمليات في غالب الأحيان،  ،لا يتم ،من جانب آخر .569
مهام المشوبة بعدة نقائص. وقد بينت في حال القيام بها،  ،أو تكونت للملك العمومي، المؤق

التي تتم في هذا الصدد لا  القليلةالمنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات أن العمليات 
 حتلال الملك العمومي.الوضعية الحقيقية لاولا تعكس  شاملةتكون 

ير غ نظام الجبايات المحلية، إصلاحمن خلال حيز التنفيذ الذي دخل  ،ويبدو أن نظام الإقرار .570
 :العناصر التالية ملائم وذلك بفعل

 رفوالتي تعتلك المرتبطة بالملك العقاري  لا سيمابعض الرسوم المحلية  خصائص 
بكونها رسوما مبنية على الإثبات بالمعاينة أكثر من كونها ضرائب مبنية على 

 الإقرارات؛
قيام ال بدلا عنالإصدارات ب التوصل ذين يميلون أكثر إلى انتظارسلوك الملزمين ال 

 الإقرارات؛ بإيداع
 بتها؛والقيام بمراق بالإقراراتمصالح الجبائية المحلية على التكفل المحدودة للقدرة ال 
 ؛ذات الصلة والآجال الإقرارات أنواعتعدد  
 على الإقرار. مساعدةللنظام  وانعدامتبسيط الإقرارات ل عدم اتخاذ إجراءات 
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وعاء لخاصة على مستوى المقتضيات المرتبطة با صعوبات تثيروإذا كانت بعض الرسوم لا  .571
غير المبنية)، فإن تدبير البعض الآخر منها يتضمن مخاطر  الأراضيوالمراقبة (الرسم على 

لعناصر ا د منبالتأكإلا بإعمال مراقبة فعالة، وخاصة ما يتعلق منها التحكم فيها جبائية لا يمكن 
 التالية:

 رقم المعاملات بالنسبة للرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛ 
 ؛الأراضيكلفة التجهيز بالنسبة للرسم على عمليات تجزئة  
 الكميات المصرح بها بالنسبة للرسم على استخراج مواد المقالع. 

 رات المرتبطة بالجبايات المحليةالإقرا.18 لوحة

 عدد مرتفع من الإقرارات:

 الحضرية غير المبنية الأراضيالرسم على 

 الأراضيالرسم على عمليات تجزئة 

 الرسم على محال بيع المشروبات

 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة

 مسافرينالرسم على النقل العمومي لل

 الرسم على استخراج مواد المقالع

 الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة لنقل المسافرين

 ):21(عددها  أنواع مختلفة من الإقرارات والوثائق الملحقة

 بتغييرها والإقرارالسنوي بالملكية الإقرار غير المبنية:  الأراضيالرسم على 

بالتأسيس، الإقرار بالمداخيل، الإقرار بتفويت أو نقل النشاط، الإقرار ح التصريالرسم على محال بيع المشروبات: 
 بتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو بالعطالة

بالتأسيس، الإقرار بتفويت أو نقل النشاط، الإقرار بتغيير الشكل التصريح الرسم على النقل العمومي للمسافرين: 
 القانوني للمؤسسة

 آجال متنوعة ومتعددة:

 يوما: بالنسبة للتصريح بالتأسيس 30

يوما: بالنسبة للإقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله، والتصريح بتغيير الملكية أو بتحويلها بالنسبة للرسم على  45
 غير المبنية الأراضي

 أشهر: في حالة الوفاة 3

 قبل فاتح فبراير: الإقرار بالعطالة

 غير المبنية الأراضيبالرسم على الإقرار السنوي المتعلق قبل فاتح مارس: 

قبل فاتح أبريل: الإقرار بالمداخيل بالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات، والتصريح بعدد ليالي المبيت بالنسبة 
لرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، والإقرار المتعلق باللرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، والإقرار 

 ستخرجة بالنسبة للرسم على استخدام مواد المقالعبالكميات الم

 الأراضيمنح شهادة المطابقة: بالنسبة للرسم على عمليات تجزئة  ة/عند إيداع طلب الرخص
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حالة ورسوم ال ،ضاءبرسم تصديق الإموبالنسبة للواجبات المدفوعة نقدا، خاصة ما يتعلق  .572
، فإن طريقة تحصيلها بواسطة والرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة ،المدنية

 عدة مخاطر. تنطوي علىتذاكر الدخول أو الطوابع الخاصة (الدمغات) 

نقاط  نمن بيتبادل المعلومات مع المصالح الخارجية  الخصاص فيويعتبر غياب التنسيق و .573
لفا الاستمارات المذكورة سمن خلال فرز  تبينالجبايات المحلية، إذ  ع تدبيرالتي تطب ضعفال

المساطر  باشرتمنها أنها   %80اعتبرت  فقددائما إلى الجماعات،  يرجعلا  الخللهذا  أن
  %14منها إلى حصولها على معلومات جزئية و  %60 تأشاروالمعمول بها في هذا المجال، 

 واب في هذا الشأن.بأي ج هاوصلت إلى عدممنها 

التابعة للمديرية العامة للضرائب، هي تلك  المعنية أكثر بهذا الموضوع وتعتبر المصالح .574
التجهيز والنقل إلى جانب المصالح التابعة لوكالات الأحواض بلوزارات المكلفة بالسياحة، ووا

عض لمذكورة تقوم في بمع الإشارة إلى أن المصالح ا المائية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
 بالمعلومات المطلوبة. الجهات بتزويد الجماعات

ومن أهم الخلاصات التي يمكن استنتاجها انطلاقا من المعطيات المحصل عليها عن طريق  .575
الاستمارات الموجهة إلى الجماعات بخصوص استعمال المعلوميات في تدبير الجبايات المحلية 

  %86، كما أن في هذا المجالوفر على تطبيقات معلوماتية من الجماعات لا تت  %83يتبين أن 
 أو تستغلها جزئيا. إطلاقا من الجماعات التي تتوفر على هذه التطبيقات لا تستغلها

لا زالت تعتمد في عملها على آليات وأدوات أصبحت  اعاتبالجم ئيةمصالح الجباالكما أن  .576
لا يسهل تتبع وضعية العمل وسائل يث تحد. فغياب المنفردةالأوراق و متجاوزة، كالسجلات

اضي للرسم على الأر التي يطبق عليها والعقاراتالخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات 
 غير المبنية.

وفضلا عن غياب تطبيقات معلوماتية يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، يبقى القصور  .577
المرتفقين، خاصة من خلال  على منفتححقيقي للمعلومات  نظام توفر الملاحظ على مستوى

 ة.تدبير الجبايات المحلي مجال بوابات إلكترونية تتيح الخدمات عن بعد، أحد أهم العوائق في

بين الملزمين والجماعات من  رابط جبائي بوجودالسلوك الجبائي للمواطنين رهينا  ويظل .578
 خلال:

 تقديم الخدمات العمومية المحلية؛ 
 ئية والشفافية؛شروط العدالة الجباتوفير  
 اعتماد الوضوح على مستوى الجبايات المحلية. 

 وتعزى النواقص المسجلة بهذا الشأن في جزء هام منها إلى: .579

والظروف غير ضعف الوسائل الموضوعة رهن إشارة الإدارة الجبائية المحلية  
فر وبالوسائل التي تت المتعلقة، إلى جانب الإكراهات الملائمة لممارسة النشاط الجبائي

 ؛على المستوى الوطنيعليها الإدارة الجبائية 
 تعقيد النظام الجبائي المحلي؛ 
 الغياب شبه الكامل للآليات التي تتيح إنعاش ثقافة جبائية مواطنة. 
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ذلك  جلىيت، وتتسم بعدم الثقةالجبائية والملزمين بكونها  الإدارةيمكن وصف العلاقة بين و .580
 من خلال:

 الإقرارات وعدم احترام الآجال؛ ب الإدلاءتعدد حالات عدم  
 ؛إيداع إقرارات تتضمن مبالغ أو كميات ضعيفة توجه عام نحو 
 ؛الضريبيةسلوكات تميل إلى إخفاء المادة  
 ي للخواص ولبعض المقاولاتاتعلى مستوى التنظيم المالي والمحاسب ةكبير نقائص 

والاستشاريين  الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى قلة اللجوء إلى مقدمي الخدمات
 المؤهلين في المجال؛

 ؛ مثلا ءالإحصاة المرتبطة بالإثبات كداريالتعاون في مجال تسهيل العمليات الإ محدودية 
بائية الج الإدارةالتوجه العام نحو عدم الاستجابة إلى طلبات المعلومات التي تتقدم بها  

 المحلية.

جهوية للحسابات عن هيمنة ثقافة المنجزة من طرف المجالس ال المهاموقد أبانت مختلف  .581
الإقرارات تكون عادة ما ف ." وعلى وجود نواقص مهمة في مجال المراقبةضعف الإقرارات"

لرسم ، أو االأراضيلرسم على محال بيع المشروبات، أو الرسم على عمليات تجزئة ابالمتعلقة 
متضمنة لمعطيات لا  عأو الرسم على استخراج مواد المقال على الإقامة بالمؤسسات السياحية

 .الواقعتعكس 

إذ على الملزم،  ؛على الاتصال المباشر قائمة ما تزال والملزم الإدارةكما أن العلاقة بين  .582
داء أبإيداع الإقرار أو  شخصيابمناسبة كل طلب معلومات أو عند أي تاريخ استحقاق، أن يقوم 

داء أو القيام بالأ عن بعد التصريحوأن ينتقل إلى مقر الجماعة. وتبقى إمكانية تقديم الرسم 
 تعلق بالرسوم المدبرة مباشرة من طرف الجماعات.يا فيم غير متاحةإلكترونيا مسألة 

ين الأداء تحس كز علىما أن التدبير الجبائي لا يقوم على مقاربة تتمحور حول المرتفق وترك .583
 وجودة الخدمات.

من  % 85عن  يزيدلذكر، تبين أن ما الفة اأجوبة الجماعات عن الاستمارات س انطلاقا من
على  % 91الجماعات لا تتوفر على تجهيزات للاستقبال والتوجيه، إذ تصل هذه النسبة إلى 

 بالنسبة للجماعات الحضرية. % 80لجماعات القروية، مقابل مستوى ا

ة، يمن الجماعات لم تقم بوضع سياسة للتواصل في ميدان الجبايات المحل % 50كما أن أكثر من 
على مستوى  % 43على مستوى الجماعات القروية، مقابل  % 64تصل هذه النسبة إلى و

 الجماعات الحضرية.
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 الإصلاح وسبلتوصيات الالجزء الثالث: 
مجرد موارد مالية موجهة إلى تغطية تكاليف بالنسبة للجماعات الترابية،  ،لا تشكل الجبايات .584

 عزيزتكن اعتبارها أيضا أداة للسياسة الاقتصادية تساهم في المحلية، بل يم العموميةالمرافق 
 .وحديثةاللامركزية التي تعد حجر الزاوية لبناء دولة ديمقراطية  مسلسل

يرتبط تحسين مردودية النظام الجبائي المحلي، من خلال استغلال جيد لإمكانياته، ارتباطا  .585
ات ذاتية ومن موارد جبائية محولة، كما وثيقا بمدى انسجام هندسة هذا النظام والمكون من جباي

 جبايات متقاسمة.من خلال  تعزيزهيمكن 

عتبر يالأعلى للحسابات وانطلاقا من الممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا، فإن المجلس  .586
يكمن في التكامل بين مختلف موارد المنطق الذي يحكم أي سياسة جبائية متناسقة يجب أن  أن

 . التمويل

 ةوازنمالأهداف الشاملة فيما يتعلق بتحقيق ال بلوغومن أجل  نحو تجسيد هذا التصوروسعيا  .587
، يوصي المجلس بدعم انسجام وفعالية النظام الجبائي بواسطة موارد التحويلالمستهدفة التمويل و

 ، وذلك من خلال:ةتدريجي وفق مقاربةالمحلي 

 تقوية الموارد الجبائية الذاتية؛ 
 ؛موضوعيةوفق معايير  ضرائب الدولةتوزيع  
اعات الفوارق بين الجم من بالحدتسمح  ضوابطتخصيص الموارد الجبائية المحولة وفق  

 الترابية بواسطة الآليات الملائمة لتحقيق الموازنة.

الجبائية الذي كان وراء فرض الرسوم المحلية يجب أن  الاستقلاليةويعتبر المجلس بأن مبدأ  .588
ضمان استقرارها وجودة عمل آليات ل، والجبائي ذات المصدر رديعطي الأولوية لتوفر الموا

 .والمقاصة الموازنة

المالي للجماعات الترابية،  الاستقلالالنظام الجبائي الضامن لتحقيق  نجاعةوهكذا تصبح 
، طالما أن استقرار وتأمين الموارد جبائيال الاستقلالتناسقا من أوسع وأكثر باعتباره هدفا 

 ة جيدة للنفقات على المدى المتوسط.يسمحان ببرمجس

منظور موحد  يوصي ببلورةالجاري حول الجهوية، فإن المجلس  الإصلاح سياقوفي  .589
للجماعات الترابية (الجهات، العمالات للجبايات المحلية يتيح تنمية الموارد الجبائية اللازمة 

 .يةة إلى الجماعات الترابمن الدول ختصاصاتالا بعض مواكبة نقلفي أفق  والجماعات)والأقاليم 

مبدإ العدالة، يوصي المجلس، في إطار إصلاح الجبايات المحلية، بالتركيز تفعيل ولأجل  .590
لقدرات ا مع الأخذ بعين الاعتبارعلى الوظيفة الأولى لهذه الجبايات باعتبارها مصدرا للتمويل 

 الإسهامية للمواطنين ومستلزمات تنافسية المقاولات.

لتجارب الأجنبية في هذا المجال أن تعدد الوظائف الموكولة للجبايات المحلية وتوضح خلاصات ا
لتحديد السياسة  أداة وأ، للأداء مقابل الخدمات وسيلة وأ للتمويل، امصدر اعتبارهامن حيث 

 .العدالة مبدإل أقل انسجاماو استيعاب جزئيؤدي إلى ي نالاقتصادية والاجتماعية، يمكن أ
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ط يجب أن تتوخى التبسي الموجهة للإصلاحاتبأن المبادئ الرئيسية  لذلك يعتبر المجلس .591
نظام، هذا ال تحديثمر يوالتركيز أكثر على النجاعة والعدالة والشفافية. و الانسجاموتحقيق 

الأمر الذي من شأنه تسهيل انخراط  ،توضيح الرؤىبالضرورة، عبر بذل مجهود كبير في مجال 
 يات المحلية.للجبا هموتقوية تقبلالملزمين 

ات التي يوصي بها المجلس يجب أن تشمل، فضلا عن التعديلات الإصلاحإن خارطة طريق  .592
 الإشراف طنماأوتحسين المنظومة القانونية، الأجهزة والمساطر المعمول بها،  الرامية إلى

 الجبايات المحلية. دارةلإ المخصصةالتوجيه، وكذا الموارد القيادة وو

I.  مقاربة شاملة ومندمجة وفقجبايات المحلية ال تناسقتبسيط ودعم 

يوصي المجلس باعتماد منهجية تقوم على تدوين موحد للتشريع الجبائي يضم، في نفس  .593
بالجماعات الترابية. وقد حققت الدول التي تبنت هذا  متعلقاالوقت، تشريعا خاصا بالدولة وآخر 

 .ةبائيوانسجام نظمها الجيد الاتجاه وتوحالاختيار تطورا هاما في ميدان تبسيط وتناسق وتوضيح 

مختلف لى ع تسليط الضوء مجددا أيضا ويرى المجلس بأن تبسيط الجبايات المحلية يقتضي .594
مختلف أنواع الرسوم، من  بين ةقاصالم التعويض و/أوإمكانيات  تحديدمكونات مواردها بغية 

 .أخرىجهة، وفيما بينها وبين الموارد المحولة من الدولة، من جهة 

الرسوم  اللجوء إلى اجتناب قدر الإمكانب، يوصي المجلس أنواع التضريب مختلف تراكم فاديولت
 التي يكون وعاؤها خاضعا مسبقا لجبايات الدولة.

يمه من فيتعين تقو المتساوي للوعاء العقاري الضريبي عبر التراب الوطنيأما التوزيع غير 
 اسم ضرائب الدولة.متأتية من تق جبائية أخرى تعبئة موارد خلال

وارد بالم تتضمن أيضا جوانب ترتبطإن الاختيارات في مجال السياسات الجبائية يجب أن 
حدودة م، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجماعات غير كافيةات الجبائية يالمحولة كلما كانت الإمكان

 الموارد.

رية ذات الطبيعة العقاوم الرس المتمثل في هيمنةكما يدعو المجلس إلى تدعيم التوجه الحالي  .595
 .الجبايات المحليةفي المهنية و

، يتعين العمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة جالوعلى غرار التجارب الدولية في هذا الم
 ياتلالآباعتماد  ،القيم الإيجارية، وتضريب الأصول المهنية، ...) قدمبهذه الفئة من الرسوم (

ات لإعادة التوازن وضمان الاستقرار وذلك عبر الطرق ة الملائمة من خلال إجراءصحيحيالت
دقيقة، بغية معالجتها بشكل  مقاربات. كما يتعين أن تكون هذه الإكراهات موضوع التضامنية

 اقتصادي الوطني.-ينسجم مع خصوصيات النسيج السوسيو

برسم  للذا، يوصي المجلس بالقيام بدراسات معمقة قبل اللجوء إلى آليات التضريب على الدخ .596
دة كل الضرائب ذات الطابع العقاري لفائ تجميع يمكن تبريرها بدافعالجبايات المحلية، والتي 

 الجماعات الترابية.  

 ويعتبر المجلس بأن تبسيط النظام الجبائي المحلي يجب أن يتم من خلال المحاور التالية: .597

مجال التشريع  من تكتسي صبغة الرسموالمساهمات التي لا  الأتاوىالحقوق و إخراج 
 الضريبي لتندرج في إطار المجال التنظيمي؛
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 كونتيجب أن فمالية مهمة،  توفير مواردالتي لا يتيح استغلالها  الرسوم المحلية،أما  
 كيميةتح موضوع تقييم من حيث تكلفتها، مقارنة بمردودها، وذلك بغرض اتخاذ قرارات

 الحذف أوأو الدمج أو التحسين  حالإصلاناجعة بشأنها، بعد طرح الخيارات الممكنة ك
 .عند الاقتضاء

 تعزيزهاو ،بعض النفقاتلتغطية الجبايات المحلية كعنصر فريد  على الاقتصارتفادي  
 التعريفات المقابلة اعتمادللجوء إلى ا، خاصة للتمويل أخرى مصادرالانفتاح على ب

 للخدمات المقدمة.

ل ، مثحلية ذات الطبيعة الاقتصاديةولذلك، يوصي المجلس بأن تكون بعض الرسوم الم .598
الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر والرسوم المفروضة على البيع في أسواق الجملة 

 تحويلها إلى أسعار للخدمات العمومية. تقييم جدوىموضوع إعادة دراسة قصد  وأسواق السمك،

 ةإحلال التسعير على يقوم دوليال المستوى على المحلية الجبايات تطوير المعتمد في فالتوجه
مة مقابل الخد لإعمال مبدإ الأداءوسيلة ملائمة ويعتبر هذا التوجه  الاقتصادي،محل التضريب 

المقدمة من طرف الجماعة والتي من شأنها أن تعكس الرابط بين المساهمة في التكاليف العامة 
 الممتلكات والمرافق العمومية. الاستفادة منو

مرتبط العدم التجانس ل المستوى المرتفع عميق لتجاوز إصلاحالقيام بويدعو المجلس إلى  .599
الضرائب وتعدد النسب داخل  أسسأشكال تحديد  تعددالضرائب والرسوم، وكذا تجاوز  بأوعية

ثناءات التفضيلية والاست الجبائية ومختلف أشكال المعاملات الإسقاطاتنفس الرسم، فضلا عن 
 ي المحلي.التي تعيق وضوح النظام الجبائ

جعلها أكثر مرونة وبساطة وانسجاما مع  قصدبعض المساطر  مراجعةب ويوصي المجلس .600
 المراقبة الجبائية)و المنازعاتو الواقع، على أساس أن المساطر الجاري بها العمل حاليا (الوعاء

والمستوحاة من الضرائب المحددة لفائدة الدولة، عادة ما تكون غير منسجمة مع خصوصيات 
 الرسوم المحلية. بعض

تطبيقية للجبايات المحلية، خاصة وأن  ةنشر دوريبإيلاء الأولوية لكما يوصي المجلس  .601
ن تكن موضوع نصوص تأويلية صادرة عالمقتضيات التشريعية المتعلقة بالرسوم المحلية لم 

 .2008اعتماد إصلاح سنة  الإدارة منذ

 إدخال مقتضيات تتعلق بالتأويل الرسمي إمكانية الشروع في دراسةويدعو المجلس أيضا إلى  .602
بشكل صريح، وذلك بهدف إغناء المقاربات ذات الصلة  دارةللنصوص الجبائية تكون ملزمة للإ

، موحدة على الخصوص مساطربالجبايات المحلية، وتحسين كيفية التعامل مع الرسوم من خلال 
 وكذا إقرار العدالة الجبائية وتقليص المنازعات الضريبة.

II. على نحو أفضل تقَبٌّلِهقصد  من حيث توضيح الرؤية سين النظام الجبائي المحليتح 

يوصي المجلس بإجراء تقييم للنفقات الجبائية المتعلقة بالجبايات المحلية عن طريق تحديد  .603
 ة.الوسائل المتاح تراعي تدرجيةمقاربة  اعتمادا على ،التفضيليةالجبائية الإجراءات  نطاق

 ييم انعكاساتهاوتقالميزانية  آثار هذه النفقات على عمليات تقييم تعزيزيجي، ويتعين، بشكل تدر
نائية الجبائية الاستث جدوى الاحتفاظ بالمُعامَلاتالاقتصادية من أجل تنوير صانعي القرار حول 

 مالية. بإمدادات تعويضهاجزئيا أو كليا، أو حذفها أو 
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الضريبة على القيمة  في منتوج صةالحطرق منح  إعادة النظر فيبكما يوصي المجلس  .604
 ا يتلاءمبمتوزيع هذه الحصة ب المتعلقةوتحسين الشروط  للجماعات الترابية ةالمضافة العائدَ 

 .التحولات المؤسساتية المرتبطة باللامركزيةو

 مضافةال الضريبة على القيمة في منتوج تخصيص حصة ويجب التذكير، في هذا الإطار، بأن
إذ في العديد من الدول، وخاصة دول الاتحاد  ؛أمر لا تنفرد به بلادنالترابية لفائدة الجماعات ا

هاما من الموارد الجبائية التي تتوفر عليها الجماعات الترابية،  جزءً  الحصةالأوربي، تمثل هذه 
 . الدولة طرف من إليها محولة كاليفلت هذه الأخيرة تحمل مقابل

ي المحلي، يعتبر المجلس أن استعمال الموارد المحصلة ومن أجل تقبٌَّل أفضل للنظام الجبائ .605
ن وزمالمل الية وأن يكونمن طرف الجماعات الترابية يجب أن يستجيب لمعايير النجاعة والفع

على دراية بهذا الاستعمال انطلاقا من الإنجازات الفعلية على أرض الواقع ومن خلال استشعار 
 ية.انعكاساتها الإيجابية على حياتهم اليوم

وص، على الخص ،يتضمن تقرير سنوي حول الجبايات المحليةيوصي المجلس كذلك بإعداد و .606
وكذا إنجازات السنة المالية المعنية المرتبطة بالرسوم المحلية  أو المرتقبةالجارية ات الإصلاح

 المدبرة من طرف الدولة وبتلك التي تدبرها الجماعات مباشرة وبالموارد المحولة.

III.  والفعالية من أجل استغلال أحسن للإمكانيات الجبائية المحلية ةالنجاعتقوية 

من أجل نجاعة أكبر لهذا النظام، يوصي المجلس بالتفكير، بشكل معمق، في إمكانية استبدال  .607
ويل، أو للتم أخرىبعض الرسوم ذات المردودية المنخفضة وكلفة التدبير المرتفعة إما بآليات 

عن طريق أداء أو  ةميزانيمن الوعاء واسع، وإما بإمدادات باقتطاعات جبائية بسيطة وذات 
 .مقابل عن الخدمات المقدمة

يروم تحقيق الأهداف ذلك الذي  المحاور الرئيسية للإصلاحمن بين  ويعتبر المجلس بأن .608
 التالية:

، المتمثل في تعدد الاقتطاعات الازدواج الضريبي يالتوحيد، خاصة من خلال تفاد 
داخل مكونات الجبايات المحلية وبين هذه  المادة الضريبية، المفروضة على نفس

 الأخيرة وجبايات الدولة؛
 الأوعيةستهداف تدعيم النجاعة، عبر تعبئة أحسن للإمكانات الجبائية من خلال ا 

 الناجمة عن تشتت المادة الضريبية؛ مظاهر الهدرتفادي مع ، الضريبية المهمة
، عوض الأوعيةفيما يخص اختيار الرسوم أو  إعطاء الأولوية للمقاربات البسيطة 

لات أو على الكلفة أو على عامَ الضرائب المعقدة، خاصة الرسوم المرتكزة على رقم المُ 
 كميات صعبة التحديد أو التقييم؛

 من مخاطر تعددها. وتوخي اليقظةالتقليص من عدد الرسوم  

 الرسم المهني

 اتباستثمار إيجابيلرسم المهني، وذلك يوصي المجلس بإجراء تقييم للإصلاح المؤسس ل .609
 سقف وضععبر  رأس المالالحاصل في مجال التخفيف من العبء الضريبي على  التقدم

يضات التخفعن  الناتجةالجبائية  حملاتالت ثقل عبر التقليص منوللرسم الأصول الخاضعة 
 لات المطبقة على القيمة الإيجارية.عامِ المُ  همتالمتتالية التي 
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الرسم المهني، يوصي المجلس بإعادة النظر في مبررات التمييز بين الأنشطة ب طاوارتبا .610
 .التي تعقد إعمال هذا الرسموبتطبيق نسب متعددة 

لمترتب والانسجام االتبسيط  أهميةويعتبر المجلس بأن توحيد نسب الرسم المهني، علاوة على  .611
 وزمن خلال تجامن المنازعات، وذلك ، يسمح بإرساء فعالية وعدالة جبائية أكبر، كما يقلل عنه

 .الناتجة عن ذلكمشاكل التصنيف  وعنقائمة المهن  عدم شموليةالصعوبات الناجمة عن 

 رسم السكن 

يوصي المجلس بإعطاء الأولوية لتقييم رسم السكن، الذي أصبح منتوجه في تراجع مستمر،  .612
 ، خاصة على مستوى الحكامة.الإصلاحوذلك بهدف تحديد محاور 

 بتفادي الآليات التي تأخذ بعين الاعتبار المعطياتفيما يتعلق بهذا الرسم، يوصي المجلس و .613
بدراسة النتائج المترتبة عن تخفيض وتوحيد نسب التضريب مع توسيع الشخصية للملزم و

 .والإسقاطات الإعفاءاتمن  التقليصالوعاء، وذلك بحذف أو 

ين لتأم اللازمة التأهيل إعادةالآن، بأعمال نذ ممن الضروري القيام،  هيعتبر المجلس أن ،لذا .614
 من خلال: لاسيمافعالية أكبر، 

 ديثوتحالخاضعين للرسم عبر تحسين  شخاصمقاربة جديدة في ميدان التكفل بالأ 
إلى  ، وعبر اللجوءالاقتضاءبتعبئة موارد استثنائية عند  الإحصاءوتكثيف عمليات 
 التواصل؛و في مجال المعلومياتالتقنيات الحديثة 

الخاضعين، سيما باللجوء إلى قوائم معطيات  شخاصلتحديد الأ أخرىتبني بدائل  
الأجهزة المكلفة بتدبير شبكات خارجية من قبيل استغلال المعلومات المتوفرة لدى 

 داخل تراب الجماعات؛  توزيع الماء والكهرباء العاملة
ضوعية ومتوافق حولها بشكل عبر إقرار معايير مولهذا الرسم دينامية جديدة  عطاءإ 

السلبية لاعتماد  الآثارومن الحد من  يةرالقيم الإيجا قدم إشكاليةمعالجة يمكن من 
 أسس التضريب؛ تحديدمستويات منخفضة في 

إعداد قوائم لأثمنة الأكرية كعناصر مرجعية، باعتماد معايير الحياد والشفافية، مع  
 الحرص على نشرها على نطاق واسع.

 دمات الجماعية رسم الخ

 في هذا الإطار يوصي المجلس بما يلي: .615

رسم السكن إعادة تأهيل الآثار المنتظرة من  الحفاظ على هذا الرسم من خلال تعزيز 
 الرسم المهني؛المرتبطة بينات سالتحمن و
أهم  تتجلىالذي ، وهذا الرسمتشمل بخصوص كل نفقة جبائية يمكن أن  توخي اليقظة 

 ؛بخصوصه إعفاء مؤقتفي غياب أي  مميزاته
المعنية  الجماعات على وما يضيعإعادة النظر في إعفاء ممتلكات الإدارات العمومية  

 .الممكنة الموازنة سبل وتحديد ذات الصلة لرهاناتا تقييم بغية وذلك، من موارد جبائية
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 الحضرية غير المبنية الأراضيالرسم على 

فضة إمكانية تطبيق تعريفة مخبحث رسم، مع يوصي المجلس بتوحيد مختلف تعريفات هذا ال .616
بين  الفارقاتساع  عن غير المجهزة، وذلك بالنظر إلى الاختلالات الناتجة الأراضيعلى 

، وعن الفوارق المهمة بين الأسعار من التعريفات الدنيا والقصوى المحددة بموجب القانون
 فعالية الرسم. علىو وآثارها على مستوى تقبلها من طرف الملزمين أخرىجماعة إلى 

خذ ؤتأن  يجبتوافر بعض العناصر الأولية التي يتطلب  الرسمإصلاح هذا يعتبر المجلس أن  .617
 :ما يلي بعين الاعتبار، على الخصوص،

الواقعة المنشئة للرسم والتي يجب اعتمادها بعد مضي مدة معقولة على تاريخ دخول  
 ؛الخاضع لهذا الرسمالترابي المجال  إلى الأراضي

 الاعتبار أخذا بعين، هاباعتبارها نفقات جبائية بغية التقليص من مجال الإعفاءاتتقييم  
 آثارها المالية والاقتصادية؛

 إصدارشروط الإعفاء المؤقت مع تلك المعمول بها بشأن  العمل على توفير انسجام 
 الآجال؛ب يتعلقالرسوم المدبرة من طرف الدولة، خاصة فيما 

مال وتبادل المعلومات واستع الإقرارلخاضعة للرسم عبر تحسين نظام تحديد الممتلكات ا 
 التقنيات الحديثة؛

ن جماعة م تباين معالجة المادة الضريبيةتعدد التأويلات و لتفاديتوضيح المقتضيات  
 .أخرىإلى 

 على عمليات البناء الرسم

من عريفة عديل التتب ، وذلكإصلاحه تدريجيا تداركفيما يتعلق بهذا الرسم، يوصي المجلس ب .618
المعمول بها في مجال الضريبة على الدخل  التحيينلات عامِ مُ ب، بصفة خاصة ،خلال الاستئناس

المستوى الفعلي  تراجعبرسم الأرباح العقارية، وذلك لتفادي نقص المردودية الناجم عن 
 .متجاوزةللتضريب نتيجة تطبيق تعريفات 

  الأراضيتجزئة الرسم على عمليات 

 ، يوصي المجلس بما يلي:هذا الرسمبخصوص  .619

وتعويضه بمساهمة جزافية ترتكز على  الأراضيإلغاء الرسم على عمليات تجزئة  
المساحة المجهزة، وذلك قصد تحسين مردودية هذا الرسم وتبسيط  حسب تعريفةتطبيق 
 تدبيره؛

 بالنظام الحالي: الاحتفاظفي حال  
د التكلفة تحدي ة أخذها بعين الاعتبار فيالواجبتوحيد المعالجة الجبائية للتجهيزات  

 ؛الأراضيتجزئة أساس تصفية الرسم على عمليات  تعتبرالتي 
تحسين الحكامة بشكل ملحوظ من أجل تقدير ملائم لكلفة التجهيزات المكونة لأساس  

 الرسم.
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 الرسم على محال بيع المشروبات

خاصة من و المشروبات، بيع الرسم على محال وأخذا بعين الاعتبار العيوب التي تشوب .620
حيث كونه يتأسس على نفس المادة الضريبية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة 

عة بالنظر إلى الكلفة المرتف لاسيماو تهمردودي إلى غياب التحكم في عناصر الإقرارات وضعف
فيلة راح الإصلاحات الكبهذا الرسم واقت المرتبطةبدراسة الإشكاليات يوصي المجلس ، لتدبيره

 بتجاوز هذه النقائص والبحث، عند الاقتضاء، عن الحلول البديلة.

 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية 

 .بشأن هذا الرسم في اتجاه توسيع وعائه الإعفاءات مراجعة بعضيرى المجلس إمكانية  .621

، عند ذلكو ة في تبسيطها،بغية الزياد ذا الرسميمكن تقليص بنية التعريفات الخاصة به كما
 .الجبايات المتعلقة بقطاع السياحةفي  النظرفي إطار إعادة  الاقتضاء،

 الرسم على استخراج مواد المقالع

 يوصي المجلس بما يلي: .622

إعادة النظر في التعريفات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور الأثمنة، وذلك بهدف  
 الرفع من مردودية هذا الرسم؛

يا في مهن الطوبوغراف ، لا سيمااللجوء إلى مقدمي خدمات متخصصينبة تقوية المراقب 
 .بتقنيات حديثة والكشف الجغرافي

 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة  

 يقيالحق السعريوصي المجلس، بخصوص هذا الرسم، بتصحيح الأثر الناجم عن انخفاض  .623
ب لا يعتبر من الرسوم التي تحتسوصي (طابعه الخصنظرا ل الثابتة سعارالأ باحتسابللرسم 

 تعريفته.دوري ل)، وذلك من خلال تقويم على أساس القيمة

 امللنقل العالمعدة  الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات
 للمسافرين

الرسم المفروض على النقل العمومي  التي يثيرهاالإشكاليات  بدراسةيوصي المجلس  .624
قوف على والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين للمسافرين و

ما، عند إصلاحه في أفق، التطبيق وضعف المردودية في بصعوبات تسمانيالعربات، واللذين 
 الاقتضاء.

وجدير بالذكر أنه على مستوى جبايات الدولة تم حذف العديد من الرسوم الخاصة بالنقل، وذلك 
 القطاع. وتحديث الإصلاحي إطار دعم ف

 مؤقتا الجماعي العام الملك حتلالاعلى  ةم المفروضوالرس

م والناجمة عن غياب والرس همن أجل تجاوز جوانب القصور المسجلة في مجال تطبيق هذ .625
تدبير تعوزه الأهداف  ، الأمر الذي ينتج عنهامالع الجماعي إطار معياري ملائم لاحتلال الملك

 جة، فإن المجلس يوصي بما يلي:والبرم
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أو  الإحصاءالمعني، خاصة من خلال عمليات  اململك العالمرتبط باضبط المجال  
 الكشف الجغرافي؛

 ؛تؤطر عمليات الاحتلال المؤقت إعداد أنظمة مبسطة ومنسجمة 
الذي من خلال مقاربة محينة ومنسجمة مع المحيط  االرسوم وتوحيده مراجعة قيمة 

 .تطبق فيه

والرسوم  سم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمكالر
 المفروضة على الذبح في المجازر

مني وفق سقف ز هذه الفئة من الرسوم إلى تعريفاتفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتحويل  .626
ة دراسات وتقييمات مسبقة مرتبط على إثر الإصلاحهذا  مباشرةعلى أن تتم  وبصفة تدريجية،

 ساسا بما يلي:أ

تحديد مستويات ملائمة للتضريب والتسعيرة انطلاقا من الخدمات المقدمة، عند  
 ؛الاقتضاء

 المتدخلين والوسطاء؛ شبكة وتحديثتأهيل  
جديدة للحكامة، بما في ذلك التدبير المفوض والشراكة بين  طنماأإمكانية إدخال بحث  

 القطاعين العام والخاص.

 المجاورة للطرق في نفقات تجهيزها وتهيئتهامساهمة أرباب العقارات 

ها زدراسة آليات مساهمة أرباب العقارات المجاورة في نفقات تجهيالقيام ببيوصي المجلس  .627
بالنظر ومن طرف الخاضعين لها،  تقبلها على مستوىبالنظر إلى المشاكل التي تثيرها ، وتهيئتها

 شبه منعدم.أيضا إلى مردودها الذي يظل 

IV. المعلومات وأنظمةامة حكال تحديث 

العقبات الكبرى التي تعيق الحكامة في مجال الجبايات المحلية تكمن  إحدىالمجلس بأن  يعتبر .628
 في تعدد وتنوع المتدخلين وغياب سلطة مركزية للتوجيه والمساعدة على القيادة.

 هاممن بين مها ،أفقيذات بعد  بإحداث لجنة مالية الجماعات الترابيةلذلك يوصي المجلس  .629
وذلك بهدف  ،أولوياتهاوالتحكيم بشأن الدفع بالعمليات المرتبطة بالجبايات المحلية وتنسيقها 

 ي مجالف نجاعتهاسير عمل المصالح الجبائية المحلية وتأمين  إرساء فعالية أكبر على مستوى
 ات الجبائية المحلية.يتعبئة الإمكان

اخلية الد عن وزارةة من أعضاء ممثلين الاستشاري اللجنةكون هذه تكما يوصي المجلس بأن ت .630
 ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا عن المنتخبين المحليين. 

 ما يلي: اللجنةويتعين أن تتيح الاختصاصات الموكولة لهذه  .631

 ؛ليةمجال الجبايات المح تقديم الدعم للجماعات الترابية ولمختلف الهيئات المتدخلة في 
لقيام بالدراسات الجبائية، وعلى تقييم الإمكانيات مساعدة الجماعات الترابية على ا 

 الجبائية ودعم طرق تعبئتها؛
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الرأي حول مشاريع التعديلات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة  إبداءتقديم المقترحات و 
 بالجبايات المحلية؛

 لجبايات المحلية الموصى به سابقا.حول االمساهمة في إعداد التقرير السنوي  

الرسوم المحلية المدبرة من طرف  اتإصدارالعمليات المرتبطة بجلس بتعزيز يوصي المو .632
 الدولة من خلال:

نظام المعلومات  باعتمادتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية  
على مستوى النظام المندمج لفرض  ولا سيماالخاص بالمديرية العامة للضرائب، 
 الدولة؛ الضرائب المخصص لوعاء ضرائب

تدعيم البنيات العملية المكلفة بالرسوم المحلية على مستوى المناهج وأدوات العمل  
 والموارد؛

 مع الجماعات الترابية. جبائيتحسين شروط التعاون ال 

المسلسل ب المعنيين كافة الفاعلين المحليين اهتمامتعزيز ضرورة ويدعو المجلس كذلك إلى  .633
آليات  بتكثيفيام قالتتبع اللازمين للعمليات المرتبطة بالوعاء، وكذا الجبائي قصد تأمين القيادة وال

في اتجاه الحفاظ على العدالة الجبائية، خاصة  ذات الصلةمنازعات للر بأكإيلاء أهمية المراقبة و
العناية التي يستحقها في تراتبية الاختصاصات الموكولة ب يحظىوأن مجال الجبايات يجب أن 

 .للجماعات الترابية

 جبائية محلية وفق نموذج دارةويوصي المجلس أيضا بدراسة إمكانية وضع بنيات ملائمة لإ .634
شارة إليه الإ تجدراتها الجبائية. ومما ييأخذ بعين الاعتبار حجم الجماعات الترابية المعنية وإمكان

 لجبائية يشكل في حد ذاته عائقا حقيقيا لفرض وتحصيل الرسوم المحلية بشك إدارةأن غياب 
 فعال.

مجلس ال يوصيالبالغة للرهانات المرتبطة بالحكامة،  هميةوخلال مرحلة انتقالية، وبالنظر للأ
والرسوم  اوىالأتالتدبير الكامل للرسوم المحلية باستثناء  المديرية العامة للضرائب بأن تتولى
 الممنوحة من طرف الجماعات. التراخيصالمرتبطة ب

ر أكث لأن تهتممدعوة  المديرية العامة للضرائب اعتبار أن على، وجيهةوتبدو هذه التوصية 
رورة ، مع ضاتالجبايات المحلية، خاصة من خلال التوزيع الجبائي المقرر لفائدة الجه تدبيرب

الأكثر جاهزية لتولي  تبدو الإدارة هذه كما أنه العملية. تقوية مسؤولية كافة المتدخلين في هذ
 على شبكة واسعة من المصالح غير الممركزة. هذه المهمة طالما أنها تتوفر

خاصة من خلال الحد من  ،ويرى المجلس ضرورة تدعيم عمليات تحصيل الرسوم المحلية .635
لى ع دارةإشكالية الباقي استخلاصه التي تستنفد جزءً مهما من الموارد البشرية والمادية للإ

ق يتعين القيام بتقييم دقي ،مات السنة الجارية. ومن ثإصدارحساب الاستخلاص العادي برسم 
وشامل في هذا الإطار من أجل رصد المبالغ غير ممكنة التحصيل واتخاذ القرار بشأن قبول 

 إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل المترتبة عن ذلك. 

ات كل سنة مالية وعقلنة مساطر إصداريوصي المجلس بتكثيف جهود التحصيل بشأن كما  .636
المنصوص عليها في الملائمة الآليات  باعتماد ،الإمكانات المتاحة تكييفالإكراه عن طريق 

مع حجم الرهانات وطبيعة المخاطر، وذلك بغية القيام بمجهود أكثر  ،التشريع الجاري به العمل
 .في مجال التحصيل نجاعة
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اللجوء  الضرائب التي لا تبرر مبالغها كما يرى المجلس ضرورة وضع آليات خاصة لتحصيل
 مساطر العادية.إلى ال

الأعوان المكلفين  هيئةولأجل تعزيز موارد ووسائل التحصيل، يوصي المجلس بتدعيم  .637
بالتبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة، وبالتكوين ودعم التعاون خاصة مع الجهات القضائية، وكذا 

 بتسريع وضع شبكة المحاسبين العموميين المكلفين حصريا بعمليات الموارد.

 لمديريةلجلس أيضا بتدعيم الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية المخصصة ويوصي الم
حسين آليات تحفيز شسيعي المداخيل وتطوير الإطار القانوني المتعلق العامة للضرائب وكذا ت
 بسير وكالات المداخيل. 

المجهودات وضمان عقلنة أكبر وانسجام أكثر لعمليات التحصيل،  تشتيت تفاديومن أجل  .638
 يوصي المجلس بما يلي:

عمليات  وتحديث الاستخلاصحل المشاكل المرتبطة بالعناوين وتنويع قنوات  
 التحصيل؛

بالمقاولات المشطب عليها جبائيا أو التي هي في طور  المتعلقةالمبالغ  إصدارعدم  
 التشطيب عليها من السجل التجاري؛

 ل.والتحصي صدارالإ ملياتعالمبالغ الصغرى بالاستناد إلى دراسة كلفة  إصدارعدم  

لات سجيشمل  ،نظام للمعلومات خاص بتدبير الجبايات المحلية ويوصي المجلس بوضع .639
 ياتلعملاويسمح بتكوين قاعدة المعطيات اللازمة  والمعلومات المتعلقة بهم تحديد الملزمين

 الوعاء والمراقبة.ب المتعلقة

لنموذج المعتمد لتنظيم المصالح المادة الخاضعة للضريبية، وفي إطار ا أهميةوبحسب  .640
نظام المعلومات في متناول المرتفقين، خاصة من خلال بوابات  فإنه سيكون مفيدا جعلالجبائية، 

 الحديثة الملائمة للتواصل. المعلوميات الخدمات الإلكترونية وباقي أشكال تكنولوجيا

ل مِّ كَ وأن يُ  اه الملزمين،تجشفافية وال تقريب الخدماتهذا أن يضمن  التحديثومن شأن مجهود 
التي يتعين القيام بها من طرف المصالح الجبائية المحلية بغية تسهيل وتحسين  خرىالمبادرات الأ

 العلاقة مع الملزمين.

كل بش موتدعيم بنيات الاستقبال والإعلا لإحداثخاصة  أهميةويرى المجلس ضرورة إعطاء  .641
حظ لبات الملزمين حتى يتسنى سد الخصاص الملايجعلها كفيلة بالاستجابة، بشكل مقبول، لمتط

ة، ومعالجة طلبات الشواهد الجبائي تلقيالاهتمام اللازم لتحسين إيلاء كما يتعين  .في هذا الصدد
 التنسيق بين مختلف المتدخلين.قنوات والتدبير سبل تنظيم  على مستوىخاصة 

شرية المؤهلة لتحسين ضرورة توفر الجماعات على الوسائل الببالمجلس  يوصيوأخيرا  .642
وظيف مجهودات الت . فبالإضافة إلىم المحلية، وهي مسألة يجب أن تحظى بالأولويةتدبير الرسو

التدبير الملائمة وتحفيز العنصر البشري حسب  وتطبيقاتوالتكوين وإعداد دلائل المساطر 
لال كل يوصي المجلس، باستغ ،الإدارات الجبائية من طرفالممارسات الجيدة المعتمدة 

 ، وخاصةبخصوص الاستعمال المشترك للموارد العمومية الممكن تعبأتهاالإمكانات المتاحة 
رائب العامة للض مديريةالمصالح التابعة للما بين الجماعات وعبر آلية إعادة انتشار الموظفين 

  والخزينة العامة للمملكة.



 173 اݍݨبايات المحلية 
 

 الملاحق
 1962س مار 23: الرسوم المحدثة بموجب ظهير 1الملحق رقم 

  :نص هذا الظهير على نوعين من الرسوم والمساهمات المحدثة بواسطة قرار بلدي
 الرسوم والضرائب المقرر فرضها إجباريا  

  ؛أداء عن صيانة ونظافة الشوارع .1
  ؛أداء عن العربات غير السيارات .2
  ؛أداء عن الكلاب .3
   ؛أداء عن المشاهد .4
  ؛أداء عن الذبائح .5
  ؛أداء عن لحوم الأسواق .6
  ؛أداء عن الفحص البيطري .7
  ؛الحقوق المستخلصة في الأسواق وأماكن البيع العمومية .8
  ؛أداءات عن الطرق .9

 حقوق عن الأرصفة واحتلال الطريق العمومية؛  .10
 السلع للبيع في الطريق العمومية؛ نارضيوالعأداءات عن الباعة المتنقلين  .11
 ن؛حقوق عن وقوف العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافري .12
متحصل من بيع الماء ومن المستودع البلدي والميزان العمومي والمقابر التي تسيرها  .13

 البلدية وبوجه عام جميع الخدمات التي تتكلف بها البلدية؛
 أداء إضافي عن الذبائح لفائدة المشاريع الخيرية؛ .14
لها مالمساهمة في نفقات تهيئة الشوارع والأرصفة والبواليع وقنوات المياه عندما تتح .15

 ميزانية البلدية؛
 أداء عن ربط البواليع وشبكة الماء العذب إذا باشرت أشغاله البلدية.  .16

 الرسوم والضرائب الذي يبقى فرضها اختياريا  
أداء عن إغلاق متأخر أو فتح صباحي للمقاهي ومقاهي الطرب وقاعات الرقص  .1

 والمراقص والمطاعم الليلية والمؤسسات المماثلة لها؛
 ماكن بيع المشروبات الغير الكحولية أو الغير الممزوجة بالكحول؛أداء عن أ .2
 أداء عن الإنارة الكهربائية؛  .3
 أداء عن استهلاك الماء العذب. .4
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 المحلية  الجباياتفي ميدان  1978: التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2الملحق رقم 
بغرض تعزيز الموارد الضريبية  1978جاء إصلاح نظام الضرائب المتعلقة بالعقارات سنة 

للجماعات الترابية، بواسطة التحسينات المحدثة المتعلقة بالضريبة الحضرية وإحداث الضريبة على 
 الحضرية والتي خصصت مجمل مواردها للجماعات. الأراضي

 تالية:لويمكن إجمال أبرز ما جاء به قانون المالية سالف الذكر بخصوص المالية المحلية في النقط ا

 الضريبة الحضرية
تفرض الضريبة الحضرية على العقارات والمباني بشتى أنواعها والمتواجدة داخل المجال الحضري 

بنص تنظيمي أو في المحطات الصيفية  المحدثةوالضواحي المحيطة به، وفي المراكز المحددة 
 والشتوية، كما تفرض على المباني ذات الاستعمال الصناعي.

العقارات من إعفاءات دائمة من الرسم نظرا للطبيعة القانونية لمالكيها (الدولة،  تستفيد بعض
الجماعات المحلية والأوقاف) أو لطبيعة الغرض الذي خصصت له (أماكن العبادة، المستشفيات، 

 مؤسسات التعليم المجاني). 
جهزة وكذا الآليات والأ والمباني المضافة إلى مبان قديمةإلى جانب ذلك، تستفيد المباني الجديدة، 

المركبة حديثا، من إعفاء مؤقت من الضريبة الحضرية طوال الثلاث سنوات التالية للسنة التي تم 
 الانتهاء من بناؤها أو تركيبها.

يتم فرض الرسم على أساس القيمة الإيجارية للعقارات، والتي تحدد بالرجوع إلى عقود الإيجار أو 
بالنسبة للعقارات المستعملة  75 %ير المباشر. ويتم اعتماد تخفيض بنسبة المقارنة أو التقد عن طريق

 كسكن من طرف مالكيها.
سنوات  3سنوي تقوم به لجنة يعين أعضاؤها لمدة  إحصاءتفرض الضريبة الحضرية بالاعتماد على 

تضم  نوباقتراح من رئيس المجلس الجماعي. ويجب أ الإقليمفي كل جماعة بمقرر لعامل العمالة أو 
 اللجنة ممثلا لمجلس الجماعة ومفتشا للضرائب المباشرة وممثلين عن الساكنة المحلية.

فيما يتعلق بالضريبة الحضرية المسماة بالمهنية المفروضة على  13,5 %يفرض معدل نسبي بقيمة 
 العقارات المخصصة للأنشطة الصناعية والعتاد. 

رات المهيأة للسكنى، باعتماد معدل تصاعدي. وتحتسب الضريبة الحضرية المفروضة على العقا
درهم، معفى من الضريبة. أما الشطر الثاني  3.000فالشطر الأول، الذي تعادل قيمته أو تقل عن 

، في حين تطبق على % 10درهم، فتفرض عليه الضريبة بسعر  6000إلى  3001المحدد بين 
وتفرض الضريبة  .% 28درهم، نسبة  60.000إلى  36.001الشطر الأخير، المتراوحة قيمته بين 

 درهم. 60.000على ما زاد عن  % 30بسعر 
 وللميزانية العامة للدولة بنسبة % 90تخصص عائدات الضريبة الحضرية للجماعات المحلية بنسبة 

% 10. 

 الحضرية الأراضيالضريبة على 
رية، لضريبة الحضاالحضرية الموجودة داخل مساحة دوائر تطبيق  الأراضيتنقسم الضريبة على 

 باستثناء المناطق المحيطة بهذه الدوائر، إلى شطرين:
المبنية أو غير المبنية ضمن الدائرة  الأراضيوتترتب على إدخال  الضريبة الفريدة: 

 الحضرية على إثر توسيع نطاق هذه الدائرة. 
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ية للأرض ، على الفرق بين القيمة التجار% 30وتحتسب الضريبة الفريدة بمقدار يصل إلى 
دجنبر من السنة الثالثة الموالية لسنة توسيع الدائرة الحضرية، أو ثمن التفويت إذا  31في 

وقع تفويتها قبل هذا التاريخ، والقيمة التجارية للأرض في فاتح يناير من السنة السابقة لسنة 
 توسيع الدائرة الحضرية، أو ثمن حيازتها إذا كان أكثر ارتفاعا.

وتفرض على أساس القيمة التجارية للأرض  غير المبنية: الأراضية على الضريبة السنوي 
عن السنة الأولى لفرضها، وتضاف إلى هذا المقدار نقطة واحدة كل سنة  % 1,50بمقدار 

 .% 5,50إلى أن يصل إلى حد قدره 
المنصوص عليها في ميدان الضريبة  الإحصاءوتحدد القيمة التجارية للأراضي من طرف لجنة 

حضرية على أساس الأسعار المعمول بها في شهر يناير من كل سنة بالمكان الذي تقع فيه هذه ال
 .الأراضي

الحضرية للجماعات الحضرية، التي تتحمل مصاريف  الأراضيتخصص عائدات الضريبة على 
 .% 10تدبير وعائها وتحصيلها في حدود نسبة 
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 المتعلق بتعديل النظام الجبائي 3.83طار رقم : المبادئ التي جاء بها القانون الإ3الملحق رقم 
مرحلة مفصلية في مسلسل إصلاح النظام الجبائي الوطني  3.83القانون الإطار رقم  إصداريشكل 

بما فيه النظام الجبائي المحلي، عبر تكريسه لمبدأ توزيع الضرائب بين الدولة والجماعات المحلية. 
لاح النظام الجبائي بالمغرب والمحددة بهذا القانون، يتم ومن بين الأهداف المتوخاة من وراء إص

 تقديم مبدأين أساسيين: 

 تعزيز المداخيل الجبائية للجماعات المحلية من أجل دعم أقوى لمسلسل اللامركزية؛ 

البحث عن تحسين مردودية النظام الجبائي دون الرفع من مستوى الضغط الجبائي، وذلك  
ث رسوم إضافية أو الرفع من تعريفة الضرائب والرسوم عبر تحسين نجاعته وليس إحدا

 القائمة.
الضريبية العريضة، وكذا اعتماد آليات  الأوعيةوتتجلى نجاعة النظام الجبائي في حسن اختيار 
 مشتركة وتضامنية لتحصيل الضرائب والرسوم. 

ة لاسميا الضريبي بتقليص الفرق بين النسب الإصلاحوقد كان من المفروض أن يتوج مسلسل 
والنسب الفعلية لتعريفات الرسوم، وتوزيع العبء الضريبي حسب المساهمة الفعلية لكافة الفاعلين 

 . ةالإجماليفي القيمة المضافة 
وهكذا تم تعويض النظام المتسم بالتعددية الجبائية بمقاربة موحدة وتركيبية تتفادى تشتيت المادة 

 ائب المعتمدة.للضر الإسهاميةالضريبية وتدعم القدرات 
وأبرزها توسيع الوعاء  1983وقد كان من شأن الأهداف التي جاء بها القانون الإطار لسنة 

الضريبي، وتبسيط وتحديث النظام الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي، أن تشكل مرجعا 
  1962المتعلق بجبايات الجماعات المحلية من أجل سد ثغرات ظهير سنة  30.89للقانون رقم 
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 30.89: الإضافات التي جاء بها القانون رقم 4الملحق رقم 
المتعلق بنظام ضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها مرحلة مهمة  30.89القانون رقم  إصدارشكل 

 23في بناء النظام الجبائي المحلي، وذلك عقب مجموعة من النصوص المتممة أو المعدلة لظهير 
 من التعديلات، يمكن إجمال أبرزها فيما يلي:. وقد جاء بمجموعة 196220 مارس

التحديد الدقيق لعناصر الوعاء والتصفية، وكذا إحداث مساطر جديدة تتعلق بالمنازعات  
 الضريبية وبالتحصيل؛

 إلغاء الطابع الاختياري لبعض الرسوم؛ 
 والرسوم الإضافية الأتاوىإعادة فرض أو إدخال تحسينات على بعض الرسوم والواجبات و 
 )؛15لواردة في النصوص السابقة المتعلقة بالمالية المحلية (وعددها ا
إحداث ضرائب ورسوم على بعض القطاعات، كالعقار والنقل والسياحة والتعليم  

 الخصوصي؛
إحداث ثلاث رسوم جديدة لفائدة العمالات والأقاليم (الضريبة على رخص السياقة، الرسم  

عمرها على عشر سنوات، الرسم على بيع  المفروض على فحص السيارات التي يزيد
  ؛الحاصلات الغابوية)

 إلغاء الرسم المسمى "الأداء على الكلاب". 
إلغاء الرسم المفروض على البروزات إلى  30.89وقد تمخض عن مسلسل إصلاح القانون رقم 

ديلات ) وعن إدماج بعض التع1995شتنبر  6بتاريخ  42.93الأملاك الجماعية العامة (قانون رقم 
 التي همت مجال تطبيق بعض الرسوم وكذا نسبها وتعريفاتها. 

، والذي 21المتعلق بتنظيم الجهات 47.96بمقتضى القانون رقم  30.89وقد تم تغيير القانون رقم 
 رسوم إضافية: 3رسوم وضرائب جديدة لفائدة هذه الوحدات اللامركزية، منها  6أحدث 

 ؛% 10إلى  % 5بة من الرسم الإضافي على رسم النظافة بنس 

 الرسم الإضافي إلى الرسم المفروض على عقود التأمين؛  

                                                           
المغير والمتمم  37.87بتنفيذ القانون رقم  )1987ديسمبر  30( 1408جمادى الأولى  8صادر في  1.87.196ظهير شريف رقم  - 20 

 ) بالرسوم الجماعية؛1962مارس  23( 1381من شوال  16بتاريخ  1.60.121بموجبه الظهير الشريف رقم 
المتعلق بتغيير  31.85بتنفيذ القانون رقم  )1985ديسمبر  31( 1406من ربيع الآخر  18صادر في  1.85.351ظهير شريف رقم  -   

 ) في شأن الرسوم الجماعية؛1962مارس  23( 1381من شوال  16الصادر في  1.60.121شريف رقم الظهير ال
المتمم  5.84) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1984ديسمبر  28( 1405ربيع الآخر  5صادر في  1.84.193ظهير شريف رقم  -   

 ) بشأن الرسوم الجماعية؛ 1962مارس  23( 1381من شوال  16الصادر في  1.60.121بموجبه الظهير الشريف رقم 
المغير والمتمم  13.81) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1984أكتوبر  5( 1405محرم  9صادر في  1.82.211ظهير شريف رقم  -   

 ) بشأن الرسوم الجماعية؛1962مارس  23( 1381من شوال  16الصادر في  1.60.121بموجبه الظهير الشريف رقم 
الذي يتمم بموجبه  15.80) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1980دجنبر  25( 1401صفر  17بتاريخ  1.80.334ظهير شريف رقم  -   

من  8) بشأن الأداءات الجماعية وينسخ به الفصل 1962مارس  23( 1381من شوال  16الصادر في  1.60.121الظهير الشريف رقم 
 بشأن إثبات صحة الإمضاء؛ (1915يوليوز  25( 1333ضان من رم 12الظهير الشريف الصادر في 

المغير بموجبه الظهير  2.77) يتضمن أمر بتنفيذ القانون رقم 1977دجنبر  30( 1398محرم  19بتاريخ  1.77.375ظهير شريف رقم  -   
 ) بشأن الأداءات الجماعية؛1962مارس  23( 1381شوال  16الصادر في  1.60.121الشريف رقم 

يغير بموجبه الظهير الشريف رقم  1975)دجنبر  26( 1395ذي الحجة  23بتاريخ  1.75.465ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -   
 ) بشأن الأداءات البلدية؛1962مارس  23( 1381شوال  16الصادر في  1.60.121

 1.60.121ير بموجبه الظهير الشريف رقم يغ 1973)يبراير  22( 1393محرم  18بتاريخ  1.72.241ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -   
 بشأن الأداءات البلدية؛ (1962مارس  23( 1381شوال  16الصادر في 

) بشأن 1962مارس  23( 1381شوال  16الصادر في  1.60.121بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  1.63.199ظهير شريف رقم  -   
 الأداءات البلدية.

 ).1997أبريل  3( 1417ذي القعدة  24تاريخ ب 4470الجريدة الرسمية عدد  21
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 الرسم على رخص الصيد؛ 

 الرسم على استغلال المناجم؛ 

 الضريبة على الخدمات المقدمة بالموانئ؛ 

 .الرسم الإضافي إلى الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع 
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المتعلقة بالرسوم المحلية المدبرة من  47.06ء بها القانون : التعديلات التي جا5الملحق رقم 
 طرف مصالح الدولة

 / ضريبة "الباتنتا" الرسم المهني
 ، نتيجة دمج كل من الباتنتا والضريبة الحضرية المهنية.2008سنة  الرسم المهنيأحدث 

عديل سيرة تعرف تطور ضريبة "الباتنتا" منذ تأسيسها عدة مراحل شكلت الركائز الأساسية لم
 وعائها وآليات تصفيتها.

. وفي سنة 1961، لم تعرف ضريبة "الباتنتا" أية إصلاحات حقيقية إلا سنة 1920فمنذ إحداثها عام 
 ، تم إلغاء الرسم المحتسب على أساس عدد الأجراء نظرا لأثره السلبي على التشغيل.1976

ى خفض الضغط الضريبي على تبني مسلسل يهدف إل 2003و 2001وقد شهدت الفترة ما بين 
 الاستثمار عبر الإجراءات التالية:

 مليون درهم لاحقا؛ 50مليون درهم، ثم إلى  100تحديد سقف القيمة الكرائية في  
ثم إلى  % 4 إلى 7 %و % 10خفض المعامل المطبق لتحديد القيمة الكرائية من  

3 %. 
حق ، من الضرائب المباشرة التي تستيإدار إحصاءالتي تفرض بناء على تعد ضريبة "الباتنتا"، 

سنويا بمناسبة مزاولة مجموعة من الأنشطة كالصناعة والتجارة والحرف التقليدية، إضافة إلى 
المهن الحرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة لا تطبق على النشاط. كما أن بعض القطاعات 

. كما بارات اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعيةالاقتصادية معفاة بصفة كلية من الضريبة المذكورة لاعت
 سنوات ابتداء من تاريخ شروعها في الاستغلال. 5تعفى الأنشطة الحديثة خلال مدة 

القيمة الإيجارية على أساس الكراء العادي برسم السنة المعنية، بواسطة المقارنة أو التقويم تحدد 
عقارات والتجهيزات وآلات الاستغلال باستثناء ، كلا من قيمة الالإيجاريةوتشمل القيمة  .المباشر

 وسائل النقل.
إن فنظام الربح الحقيقي المعتمد لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة، أما بالنسبة للمؤسسات الخاضعة ل

على أساس الأصول الثابتة للمؤسسة. ولا يتم احتساب إلا الأصول التي احتساب السومة الكرائية يتم 
 أكثر من خمس سنوات.ها منذ ؤتم اقتنا

ب التعريفة المطبقة والتي تحدد النس أهميةيتم ترتيب المهن الخاضعة لضريبة "الباتنتا" حسب 
 ).% 30و % 10الواجب تطبيقها (ستة نسب تتراوح بين 

 تقدم التعريفة المطبقة في جدولين:

الجدول "أ" المخصص للأنشطة التي يغلب عليها الطابع التجاري، والذي يضم  -
المحدودة للأنشطة  هميةللأعة أقسام، واحد منها معفى (القسم السابع) نظرا سب

 ؛المصنفة في هذا القسم

 قسمين. وينقسم إلىالجدول "ب" المتعلق بالأنشطة الصناعية،  -

الباقية إلى  % 10، في حين تؤول % 90تخصص عائدات "الباتنتا" للجماعات المحلية بنسبة 
سنتيمات إضافية  10سنتيما إضافيا لفائدة الدولة و 12يحصل فضلا عن ذلك الميزانية العامة للدولة. و

 .لصالح ميزانيات الغرف المهنية
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 رسم السكن/الضريبة الحضرية
تمخض رسم السكن عن إصلاح الضريبة الحضرية غير المهنية. وقد عرفت الضريبة الحضرية 

 عدة تعديلات من بينها ما يلي:
 سنوات بالنسبة للبناءات الجديدة؛ 5و 3راوح بين تمديد أجل الإعفاء لمدة تت 
 كل سنة؛ % 2بنسبة  للقيمة الإيجاريةالخماسي مع تطبيق التحيين التلقائي  الإحصاءاعتماد  
على سعر تكلفة  % 3للمؤسسات الصناعية بتطبيق معامل قدره  القيمة الإيجاريةتحديد  

 العقار؛
السكن، يتمثل في استثناء مداخيل الأكرية من وعائه  غير أن التعديل الأبرز الذي عرفه الرسم على

 الضريبي وإخضاعها للضريبة على الدخل عقب دخول هذه الأخيرة حيز التطبيق.

 على الخدمات الجماعية/ ضريبة النظافة الرسم
 على الخدمات الجماعية محل ضريبة النظافة، وتطبق على: الرسمحل 

 المبنية المخصصة للسكن الرئيسي والثانوي؛ ن: فيما يخص العقاراتوالطبيعي شخاصالأ 
المقاولات: بالنسبة لكل العقارات والآليات والأجهزة المخصصة للاستغلال المهني الخاضع  

 للرسم المهني.
 على الخدمات الجماعية: الرسمطبق ي

 داخل مدار الجماعات الحضرية؛  
المتعلق  12.90ون رقم في ضواحي هذه الجماعات كما تم تحديدها من طرف مقتضيات القان 

 بالتعمير؛
 داخل المراكز المحددة المعينة بمقتضى بنصوص تنظيمية؛ 
 داخل محطات التخييم الصيفية والشتوية والحامات. 
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 المدبرة من طرف الجماعات المحلية الأتاوى: الرسوم والواجبات والمساهمات و6الملحق رقم 
مرحلة متقدمة في مسيرة إعادة تنظيم  2007بر دجن 6المنشور بتاريخ  47.06شكل القانون رقم 

الجبائية المحلية نفس  دارةرسما وواجبا وإتاوة ومنح للإ 24النظام الجبائي المحلي، حيث ألغى 
 الضرائب المركزية فيما يخص تدبير الجبايات. دارةالممنوحة لإ الصلاحيات

، مدد العمل 2007دجنبر  31المنشور بتاريخ  39.07غير أن المشرع، وبمقتضى القانون رقم 
بعد أن سبق إلغائها في إطار نسخ  الأتاوىمن الرسوم والواجبات والمساهمات و 13بصفة انتقالية بـ 

 .30.89مقتضيات القانون 
  47.06الرسوم الخاضعة للقانون رقم 

 الحضرية غير المبنية؛ الأراضيالرسم على  .1
 الرسم على عمليات البناء؛ .2
 ؛الأراضية الرسم على عمليات تجزئ .3
 الرسم على محال بيع المشروبات؛ .4
 الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية؛ .5
 الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛ .6
 الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛ .7
 .الرسم على استخراج مواد المقالع .8

 39.07الخاضعة للقانون رقم  الأتاوىالواجبات و

 لطرق؛الرسم المترتب على إتلاف ا .9
 رسم تصديق الإمضاء؛   .10
 الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر؛ .11
 الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح في المجازر؛ .12
 الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة؛ .13
 رسم المحجز؛ .14
 الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين؛ .15
 وم الحالة المدينة؛رس .16
 الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك؛ .17
 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء؛  .18
 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية  .19

 أو مهنية؛
على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط الرسم المفروض  .20

 ؛بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
 .مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها .21
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 : جداول7الملحق رقم 
 2013-2007جماعات الحضرية خلال الفترة لل المالية الإنجازات .1.م جدول

 ون درهمملي
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 التسمية 

 15.568 13.515 13.510 12.616 11.426 9.712 9.521 مداخيل التسيير

 5.646 5.049 5.583 4.855 4.520 3.445 3.295 ض.ق.مالحصة في منتوج  
الرسوم المحلية المدبرة من طرف 

 5.351 4.232 4.145 4.150 3.893 3.393 3.673 الدولة

الرسوم والأتاوى المدبرة من طرف 
 2.553 2.220 1.978 1.767 1.526 2.261 1.937 الجماعات

 2.018 2.014 1.804 1.844 1.487 614 616 مداخيل أخرى 
 12.306 11.307 11.178 9.780 9.277 7.820 7.250 نفقات التسيير

 6.304 5.939 5.841 4.996 4.671 4.314 4.061 الموظفون والأعوان 
 5.137 4.619 4.642 4.117 4.023 3.089 2.800 الأملاك والخدمات 

 865 751 695 667 583 417 388 الدين 
 12.000 11.982 11.134 10.247 9.711 8.974 7.560 مداخيل الاستثمار

 8.658 8.629 7.934 7.421 6.861 6.145 5.435 الفوائض 

 987 1.211 1.472 1.301 1.223 688 457 إمدادات الدولة 
 1.072 1.652 1.338 1.274 1.348 1.389 1.282 القروض 
 746 490 390 250 279 753 386 مداخيل أخرى 

 4.203 5.163 4.895 4.181 4.468 3.732 3.535 نفقات الاستثمار
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية

 2013-2007جماعات القروية خلال الفترة لل المالية الإنجازات .2.م جدول
 هممليون در

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 التسمية
 6.734 6.035 5.773 5.355 5.429 4.460 4.044 مداخيل التسيير

 4.910 4.274 4.082 3.765 3.677 2.998 2.648 ض.ق.مالحصة في منتوج  

 419 333 345 340 353 276 309الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة 
رة من طرفالرسوم والأتاوى المدب 

 الجماعات
340 494 610 498 558 663 602 

 803 765 788 752 789 692 747 مداخيل أخرى 

 4.652 4.148 3.771 3.224 3.327 2.591 2.416 نفقات التسيير

 2.933 2.774 2.638 2.229 2.150 1.866 1.765 الموظفون والأعوان 

 1.608 1.249 1.000 868 722 583 490 الأملاك والخدمات 

 111 125 133 127 455 143 161 الدين 

 7.142 7.079 6.601 5.855 5.403 4.622 4.269 مداخيل الاستثمار

 6.174 6.350 5.926 5.332 4.761 4.081 3.703 الفوائض 

 229 318 428 216 332 297 297 إمدادات الدولة 

 503 191 146 174 222 218 224 القروض 

 236 220 101 133 88 26 45 مداخيل أخرى 

 096 .3 2.901 2.402 2.034 2.062 2.010 1.931 نفقات الاستثمار
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية
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 2013-2007جماعات الحضرية والقروية خلال الفترة لل المالية الإنجازات .3.م جدول

 مليون درهم
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 التسمية 

 22.302 19.550 19.283 17.971 16.855 14.172 13.565 مداخيل التسيير

 10.556 9.323 9.665 8.620 8.197 6.443 5.943 ض.ق.مالحصة في منتوج  
الرسوم المحلية المدبرة من طرف 

 الدولة
3.982 3.669 4.246 4.490 4.490 4.565 5.770 

الرسوم والأتاوى المدبرة من طرف 
 الجماعات

2.277 2.755 2.136 2.265 2.536 2.883 3.155 

 2.821 2.779 2.592 2.596 2.276 1.306 1.363 مداخيل أخرى 

 16.958 15.455 14.949 13.004 12.604 10.411 9.666 نفقات التسيير

 9.237 8.713 8.479 7.225 6.821 6.180 5.826 الموظفون والأعوان 

 6.745 5.868 5.642 4.985 4.745 3.672 3.290 الأملاك والخدمات 

 976 876 828 794 1.038 560 549 الدين 

 19.142 19.061 17.735 16.102 15.114 13.596 11.829 مداخيل الاستثمار

 14.832 14.979 13.860 12.753 11.622 10.226 9.138 الفوائض 

 1.216 1.529 1.900 1.517 1.555 985 754 إمدادات الدولة 

 1.575 1.843 1.484 1.448 1.570 1.607 1.506 القروض 

 982 710 491 383 367 779 431 مداخيل أخرى 

 7.299 8.064 7.297 6.215 6.530 5.742 5.466 نفقات الاستثمار
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية
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 2014-2002الاقتطاعات الجبائية برسم الفترة  .6.م جدول

 مليون درهم

السنة 
 المالية

الرسوم المدبرة
من طرف 

 )1الدولة (

الرسوم والأتاوى 
المدبرة من طرف 

 )2الجماعات (

مجموع المداخيل الجبائية 
)3) (ض.ق.م(دون اعتبار 

) =1+ ( )2( 

الحصة في 
ض.ق.ممنتوج 
)4( 

مجموع المداخيل الجبائية 
) =5) (ض.ق.م(مع اعتبار 

)3) + (4( 

المداخيل 
الجبائية 

)6للدولة (
)7المجموع العام (

) =5) + (6( 

2002 3.152 894 4.046 7.669 11.715 80.481 92.196 

2003 3.403 624 4.027 8.781 12.808 83.416 96.224 

2004 3.725 612 4.337 9.174 13.511 88.730 102.241 

2005 4.277 910 5.187 8.857 14.044 100.603 114.647 

2006 3.935 2.066 6.001 9.673 15.674 113.578 129.252 

2007 3.982 2.277 6.259 10.645 16.904 135.204 152.108 

2008 3.669 2.755 6.424 12.185 18.609 167.132 185.741 

2009 4.246 2.136 6.382 9.752 16.134 150.826 166.960 

2010 4.490 2.265 6.755 10.137 16.892 154.005 170.897 

2011 4.490 2.536 7.026 11.565 18.591 163.565 182.156 

2012 4.565 2.883 7.448 10.852 18.300 176.045 194.345 

2013 5.770 3.155 8.925 11.772 20.697 174.185 194.882 

2014 4.689 3.949 8.638 22.498 31.136 177.450 208.586 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية

 2014-2002الجبائية برسم الفترة  للاقتطاعاتالتطور السنوي  .7.م جدول

(%) 

السنة 
المالية

الرسوم 
المدبرة من 
طرف الدولة

)1( 

 الأتاوىالرسوم و
المدبرة من طرف 

 )2الجماعات (

اخيل مجموع المد
الجبائية (دون اعتبار 

) 1) = (3) (ض.ق.م
) +2( 

الحصة في 
 منتوج

 ض.ق.م 
)4( 

مجموع المداخيل الجبائية
 ) ض.ق.م(مع اعتبار 

)5) = (3) + (4( 

المداخيل 
الجبائية 
للدولة 

)6( 

 المجموع العام 
)7) = (5) + (6( 

2003 8,0 -30,2 -0,5 14,5 9,3 3,6 4,4 
2004 9,5 -1,9 7,7 4,5 5,5 6,4 6,3 
2005 14,8 48,7 19,6 -3,5 3,9 13,4 12,1 
2006 -8,0 127,0 15,7 9,2 11,6 12,9 12,7 
2007 1,2 10,2 4,3 10,0 7,8 19,0 17,7 
2008 -7,9 21,0 2,6 14,5 10,1 23,6 22,1 
2009 15,7 -22,5 -0,7 -20,0 -13,3 -9,8 -10,1 
2010 5,7 6,0 5,8 3,9 4,7 2,1 2,4 
2011 0,0 12,0 4,0 14,1 10,1 6,2 6,6 
2012 1,7 13,7 6,0 -6,2 -1,6 7,6 6,7 
2013 26,4 9,4 19,8 8,5 13,1 -1,1 0,3 
2014 -20,9 6,9 -10,2 -0,4 -3,3 1,9 1,1 
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 2014-2002بنية الاقتطاعات الجبائية برسم الفترة  .8.م جدول
(%) 

الرسوم المدبرة منالسنة المالية
 )1طرف الدولة (

 تاوىالأالرسوم و
المدبرة من طرف 

 )2الجماعات (

مجموع المداخيل 
الجبائية (دون اعتبار

) 1) = (3) (ض.ق.م
) +2( 

الحصة في 
 ض.ق.ممنتوج 
)4( 

مجموع المداخيل 
الجبائية (مع اعتبار 

) +3) = (5) (ض.ق.م
)4( 

المداخيل الجبائية 
 )6للدولة (

2002 3,4 1,0 4,4 8,3 12,7 87,3 
2003 3,5 0,6 4,2 9,1 13,3 86,7 
2004 3,6 0,6 4,2 9,0 13,2 86,8 
2005 3,7 0,8 4,5 7,7 12,2 87,8 
2006 3,0 1,6 4,6 7,5 12,1 87,9 
2007 2,6 1,5 4,1 7,0 11,1 88,9 
2008 2,0 1,5 3,5 6,6 10,0 90,0 
2009 2,5 1,3 3,8 5,8 9,7 90,3 
2010 2,6 1,3 4,0 5,9 9,9 90,1 
2011 2,5 1,4 3,9 6,3 10,2 89,8 
2012 2,3 1,5 3,8 5,6 9,4 90,6 
2013 3,0 1,6 4,6 6,0 10,6 89,4 
2014 2,2 1,9 4,1 10,8 14,9 85,1 

 

 2014-2002برسم الفترة  الجبائيالضغط  .9.م جدول
 مليون درهم

السنة 
المالية

مجموع الموارد 
الجبائية المحلية

مجموع مداخيل
جبايات الدولة

مجموع 
المداخيل 
 الجبائية

تج الداخلي االن
الخام بالأسعار 

 الجارية

الضغط الجبائي 
المترتب عن الجبايات 

 المحلية
(%) 

الضغط الجبائي 
المترتب عن جبايات 

 الدولة
(%) 

الضغط الجبائي 
 الإجمالي

(%) 

2002 11.740 80.481 92.221 446.044 2,6 18,0 20,7 

2003 12.834 83.416 96.250 476.663 2,7 17,5 20,2 

2004 13.538 88.730 102.268 505.015 2,7 17,6 20,3 

2005 14.075 100.603 114.678 526.717 2,7 19,1 21,8 

2006 15.707 113.578 129.285 577.344 2,7 19,7 22,4 

2007 16.596 135.204 151.800 616.254 2,7 21,9 24,6 

2008 18.175 167.132 185.307 688.843 2,6 24,3 26,9 

2009 23.229 150.826 174.055 732.449 3,2 20,6 23,8 

2010 27.366 154.005 181.371 764.031 3,6 20,2 23,7 

2011 28.748 163.565 192.313 802.607 3,6 20,4 24 

2012 30.215 176.045 206.260 827.497 3,7 21,3 24,9 

2013 32.201 174.185 206.386 872.791 3,7 19,9 23,6 

2014 31.136 177.450 208.586 891.000 3,5 19,9 23,4 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/ المجلس الأعلى للحسابات
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 حسب أشطر المبالغ الصادرةعدد التكفلات ومبالغ الإصدارات  .12.م جدول

إلى  1.001من 1.000إلى  1من  الأشطر بالدرهم
10.000 

إلى  10.001من 
100.000 

إلى  100.001من 
1.000.000 > 1.000.000 

 116 2.076 26.070 205.966 442.497 عدد الملزمين 2009
 397.411.643 494.922.855 656.641.114 597.778.288 195.627.305مبلغ الإصدارات بالدرهم

 116 2.438 29.230 225.727 451.591 الملزمينعدد  2010
 390.410.624 579.505.758 744.302.798 659.277.273 203.768.949مبلغ الإصدارات بالدرهم

 126 2.853 33.905 253.630 464.578 عدد الملزمين 2011
 435.457.148 676.601.322 864.206.174 746.440.834 214.050.245مبلغ الإصدارات بالدرهم

 153 3.221 38.150 276.339 483.555 عدد الملزمين 2012
 492.077.672 760.506.270 974.935.486 821.600.669 222.904.448مبلغ الإصدارات بالدرهم

 163 3.484 41.274 300.761 478.569 عدد الملزمين 2013
 520.603.708 809.657.985 1.062.533.587 896.569.390 223.444.525مبلغ الإصدارات بالدرهم

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية

 البنية المتراكمة للإصدارات حسب أشطر المبالغ الصادرة المتعلقة بالرسم المهني .13.م جدول

إلى  1من  التسميةالسنوات
1.000 

إلى  1.001من 
10.000 

إلى  10.001من 
100.000 

إلى  100.001من 
1.000.000 > 1.000.000 

2009 

الإصدارات المتراكم (آلاف مبلغ
 2.342.381 1.944.970 1.450.047 793.406 195.627 الدراهم)

 17 21 28 26 8 الحصة الذاتية (%)
 100 83 62 34 8 الحصة المتراكمة (%)

2010 

مبلغ الإصدارات المتراكم (آلاف
 2.577.265 2.186.855 1.607.349 863.046 203.769 الدراهم)

 15 22 29 26 8 ية (%)الحصة الذات
 100 85 63 34 8 الحصة المتراكمة (%)

2011 

مبلغ الإصدارات المتراكم (آلاف
 2.936.756 2.501.299 1.824.697 960.491 214.050 الدراهم)

 15 23 29 25 7 الحصة الذاتية (%)
 100 85 62 33 7 الحصة المتراكمة (%)

2012 

مبلغ الإصدارات المتراكم (آلاف
 3.272.025 2.779.947 2.019.441 1.044.505 222.904 الدراهم)

 15 23 30 25 7 الحصة الذاتية (%)
 100 85 62 32 7 الحصة المتراكمة (%)

2013 

مبلغ الإصدارات المتراكم (آلاف
 3.512.809 2.992.205 2.182.548 1.120.014 223.445 الدراهم)

 15 23 30 26 6 الحصة الذاتية (%)
 100 99,98 99,56 94,55 58,06 الحصة المتراكمة (%)

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات
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 البنية المتراكمة للتحملات حسب أشطر المبالغ الصادرة المتعلقة بالرسم المهني .14.م جدول

إلى  1من  التسمية السنوات
1.000 

إلى  1.001من 
10.000 

إلى 10.001من 
100.000 

إلى 100.001 من
1.000.000 > 1.000.000 

2009 
 676.725 676.609 674.533 648.463 442.497 عدد الملزمين المتراكم

 0,02 0,31 3,85 30,44 65,39 الحصة الذاتية (%)
 100 99,98 99,68 95,82 65,39 الحصة المتراكمة (%)

2010 
 709.102 708.986 706.548 677.318 451.591 عدد الملزمين المتراكم

 0,02 0,34 4,12 31,83 63,68 الحصة الذاتية (%)
 100 99,98 99,64 95,52 63,68 الحصة المتراكمة (%)

2011 
 755.092 754.966 752.113 718.208 464.578 عدد الملزمين المتراكم

 0,02 0,38 4,49 33,59 61,53 الحصة الذاتية (%)
 100 99,98 99,61 95,12 61,53 الحصة المتراكمة (%)

2012 
 801.418 801.265 798.044 759.894 483.555 عدد الملزمين المتراكم

 0,02 0,4 4,76 34,48 60,34 الحصة الذاتية (%)
 100 99,98 99,58 94,82 60,34 الحصة المتراكمة (%)

2013 
 824.251 824.088 820.604 779.330 478.569 عدد الملزمين المتراكم

 0,02 0,42 5,01 36,49 58,06 ة الذاتية (%)الحص
 100 99,98 99,56 94,55 58,06 الحصة المتراكمة (%)

 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات

 تطور بنية الإصدارات الأحادية المتوسطة حسب أشطر المبالغ الصادرة .15.م جدول

إلى  1من  الأشطر بالدرهم
1.000 

إلى  1.001من 
10.000 

إلى  10.001من 
100.000 

إلى  100.001من 
1.000.000 > 1.000.000 

2009 442 2.902 25.188 238.402 3.425.962 
النسبة مقارنة مع الحد الأعلى

   23,8 25,2 29 44,2 للشطر (%)

2010 451 2.921 25.464 237.697 3.365.609 
 1,80- 0,30- 1,10 0,60 2,10 نسبة التطور (%)

مقارنة مع الحد الأعلى النسبة
   23,8 25,5 29,2 45,1 للشطر (%)

2011 461 2.943 25.489 237.154 3.456.009 
  2,70  0,20-  0,10  0,80  2,10 نسبة التطور (%)

النسبة مقارنة مع الحد الأعلى
   23,7 25,5 29,4 46,1 للشطر (%)

2012 461 2.973 25.555 236.109 3.216.194 
  6,90-  0,40-  0,30  1,00  0,00 طور (%)نسبة الت

النسبة مقارنة مع الحد الأعلى
   23,6 25,6 29,7 46,1 للشطر (%)

2013 467 2.981 25.743 232.393 3.193.888 
   23,2 25,7 29,8 46,7 نسبة التطور (%)

النسبة مقارنة مع الحد الأعلى
  0,70-  1,60-  0,70  0,30  1,30 للشطر (%)

  1,70-  0,60-  0,50  0,70  1,40 سبة التطور المتوسطة (%)ن
 المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية/المجلس الأعلى للحسابات
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